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 فــــــــهرس المحتويـــــــــات 

 فهرس المحتويات
 
 
 
 
 

 
  الصفحة العــــــــــــــــنوان

 ك -أ ك–مقدمة عامة  أ 
 01 مدخل مفاهيمي للسياسة المالية الفصل الأول

المبحث الأول 
النقدي 

الدولي في ظل 
قاعدة 
 الذهب

 03 السياسة الماليةتطور مفهوم 
 مفهوم السياسة المالية المطلب الأول

 
03 

 تعريف السياسة المالية الفرع الأول
 

03 
 04 تعريف السياسة المالية اصطلاحا الفرع الثاني

 05 تطور السياسة المالية في العصر القديم المطلب الثاني
المطلب الثالث 

 نظالذهب
 07 السياسة المالية في العصر الحديث

 07 السياسة المالية للتجاريين والطبيعيين الفرع الأول
 08 )السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي )التقليدي الفرع الثاني

 10 )السياسة المالية في الفكر الكنزي )الفكر الحديث الفرع الثالث
 15 أدوات السياسة المالية المبحث الثاني
 المطلب الاول

 المطلب
 

 16 العامةالإيرادات 
 16 الإيرادات الاقتصادية الفرع الأول
 18 الإيرادات السيادية الفرع الثاني

 27 الائتمانية الإيرادات الثالثالفرع 
 29 النفقات العامة المطلب الثاني
 29 تعريف النفقات العامة الفرع الاول
 30 النفقات العامة أنوع الفرع الثاني

 35 العام الإنفاقضوابط وقواعد  الفرع الثالث
 36 العام الإنفاقظاهرة تزايد  الفرع الرابع

 40 الموازنة العامة للدولة المطلب الثالث
 41 تعريف الموازنة العامة ومبادئها الفرع الأول
 45 إجراءات تحضير وإعداد الموازنة الفرع الثاني

 48 تنفيذ الميزانية والرقابة عليها الفرع الثالث
 52 الاثار الاقتصادية لأدوات السياسة المالية الثالثالمبحث 

 52 الاثار الاقتصادية للإيرادات العامة المطلب الأول
 52 الآثار الاقتصادية للضرائب الفرع الاول
 55 الآثار الاقتصادية للقروض العامة الفرع الثاني

 57 الاثار الاقتصادية للنفقات العامة المطلب الثاني
 57 الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة الأولالفرع 
 59 الآثار الاقتصادية غير مباشرة للنفقات العامة الثانيالفرع 



 فــــــــهرس المحتويـــــــــات 

 59 الموازنة العامة والاقتصاد الوطني المطلب الثالث
 60 أثر الموازنة على الدخل الفرع الأول
 60 أثر عجز الموازنة العامة على الدخل الفرع الثاني

 61 أثر فائض الموازنة على الدخل الفرع الثالث
 63 الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والتوازن الاقتصادي الأثار الفصل الثاني

 65 للاقتصاد الكلي الأساسيةالمتغيرات  المبحث الأول
 65 الاستقرار الاقتصادي والنمو المطلب الأول

 65 مفهوم الاستقرار الاقتصادي الفرع الأول
 66 قياس النمو الثانيالفرع 

 75 مكونات الناتج المحلي الإجمالي الثانيالمطلب 
 75 الاستهلاك الفرع الأول
 78 الادخار الفرع الثاني

 80 الاستثمار الفرع الثالث
 82 الطلب والعرض الكليين. الإجمالي:محددات الناتج المحلي  المطلب الثالث

 82 الكلي مستوى الطلب ولالفرع الأ
 84 مستوى العرض الكلي الثانيالفرع 

 86 التوازن الكلي في النظام الاقتصادي المبحث الثاني
 87 التوازن الكلي في الفكر الاقتصادي. المطلب الأول

 87 النموذج الاقتصادي الكلي الكلاسيكي الفرع الأول
 88 النظرية الاقتصادية الكلية الكنزية الفرع الثاني

 IS-LM 92نموذج الإنتاجي والنقديالتوازن في السوق  الثانيالمطلب 
 IS : 92 منحنى الفرع الأول
 LM: 94 منحنى الفرع الثاني

 LM  - IS 96 فعالية السياسة الاقتصادية في نموذج الفرع الثالث
 AS-AD الطلب الكلي -نموذج العرض الكلي المطلب الثالث

 
98 

 98 الطلب الكلي الفرع الأول
 100 العرض الكلي الفرع الثاني

 103 الكليين العرض والطلبفعالية السياسة الاقتصادية في ظل نموذج  الفرع الثالث
 105 دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو. المبحث الثالث
 106 فاعلية السياسة المالية والاستخدام الكامل للموارد. المطلب الأول

 106 الأدوات التلقائية والأدوات المقصودة. الأولالفرع 
 107 تحليل الفجوة الانكماشية الفرع الثاني

 108 الفجوة التضخمية الفرع الثالث
 109 التمويل بالعجز والتوازن المالي المطلب الثاني
 109 عجز الموازنة العامة في الفكر الاقتصادي الفرع الأول
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 الفرع الثاني
 
 

 111 العجز المالي طبيعة
 112 نظرية التمويل بالعجز الفرع الثالث

 114 أثر التوازن المالي للموازنة العامة للدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي المطلب الثالث
 116 للدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالتنمية المستدامة واستدامة المالية العامة  الفصل الثالث
 118 مدخل نظري للتنمية المستدامة المبحث الأول

 118 التطورات التاريخية للتنمية المستدامة الأولالمطلب 
 118 التنمية من النمو إلى الاستدامة الفرع الأول
 120 تطور مفهوم التنمية المستدامة الفرع الثاني

 127 تعريف التنمية المستدامة وأهم الأطراف الفاعلة فيها الفرع الثالث
 131 مبادئ التنمية المستدامة المطلب الثاني

 132 خصائص التنمية المستدامة وأهدافها المطلب الثالث
 132 خصائص التنمية المستدامة الفرع الاول

 133 الثاني :أهداف التنمية المستدامة الثانيالفرع 
 134 أبعاد التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها المبحث الثاني
 134 أبعاد التنمية المستدامة المطلب الأول

 135 البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة الفرع الأول
 136 البعد الاجتماعي والثقافي للتنمية المستدامة الفرع الثاني

 138 البعد البيئي للتنمية المستدامة الفرع الثالث
 140 البعد السياسي للتنمية المستدامة الفرع الرابع

 140 مؤشرات قياس التنمية المستدامة المطلب الثاني
 142 إشكالات التنمية المستدامة )المعوقات والتحديات( المطلب الثالث

 142 معوقات التنمية المستدامة الأولالفرع 
 143 تحديات التنمية المستدامة الثانيالفرع 

 144 استدامة المالية العامة للدولة المبحث الثالث
 145 المالية العامةالسياسة استدامة  ماهية ولالمطلب الأ

 148 مؤشرات استدامة المالية العامة المطلب الثاني
 149 مؤشرات قابلية التأثر الفرع الأول
 151 مؤشرات الدعم المستديم الفرع الثاني

 155 ائرفي الجز الاقتصادية الكلية للسياسة المالية  لآثارل دراســـــة قياسية الفصل الرابع
 2017-2000الفترة  خلال الجزائر في المالية السياسة اتجاهات  المبحث الأول

 
157 

 2014-2001نظرة عامة عن البرامج التنموية خلال الفترة  المطلب الأول
 

157 
 :2004-2001برنامج الانعاش الاقتصادي  الفرع الأول

 
157 

 2009- 2005البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي  الفرع الثاني
 

160 
 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  الفرع الثالث

 
161 

 المالي التحفيز برامج ظل في التوسعية المالية السياسة المطلب الثاني
 

163 



 فــــــــهرس المحتويـــــــــات 

 163 2014-2000العمومية   النفقات مسار على المالي التحفيز سياسات أثر الفرع الأول
 166 :2014-2000العمومية   الإيرادات مسار على المالي التحفيز سياسات أثر الفرع الثاني

 2017-2015النفطية الثانية  الأزمةفي ظل تدابير السياسة المالية  المطلب الثالث
 

168 
 173 المستخدم.الإطار النظري للمنهج  المبحث الثاني

 173 مدخل مفاهيمي للاقتصاد القياسي الأولالمطلب 
 173 تعريف الاقتصاد القياسي الأولالفرع 
 175 مكونات النموذج القياسي الثانيالفرع 

 177 منهجية الاقتصاد القياسي الفرع الثالث
 178 تحليل السلاسل الزمنية الثاني المطلب

 178 الزمنية ومكوناتهاتعريف السلاسل  الفرع الأول
 180 نموذج متجه الانحدار الذاتي ثانيالفرع ال

 الفرع الثالث
 الفرع

 

 185 خطوات نموذج متجه لانحدار الذاتي
 إلى نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي var الانتقال من نموذج الانحدار الذاتي المطلب الثالث

svar 
191 

 194 وبناء النماذجالتعريف بالمعطيات  المبحث الثالث
 194 التعريف بالمتغيرات المطلب الأول

 194 التعريف بمتغيرات الدراسة الفرع الأول
 195 وصف متغيرات الدراسة الفرع الثاني

 195 نماذج الدراسة الفرع الثالث
 196 تحليل البيانات وتقدير النماذج المطلب الثاني
 196 الاستقرارية للسلاسل الزمنيةعرض الشكل البياني ودراسة  الفرع الأول
 198 تقدير النماذج الفرع الثاني

 205 الانتقال إلى نظام النموذج الهيكلي وتحليل الصدمات الثالث الفرع
 207 وتحليل التباين دوال الاستجابة الدفعيةتحليل  المطلب الثالث

 207 تحليل دوال الاستجابة الدفعية الفرع الأول
 211 تحليل التباين الثاني الفرع

في  مــــــةالتنميـــــــة المستدا أبعادتحليل العلاقة الكمية للسياسة المالية على  الفصل الخامس
 الجزائر

215 

 217 مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي المبحث الأوّل
 217 مفهوم التحليل العاملي المطلب الأول

 217 تعريف التحليل العاملي الفرع الأول
 218 أنواع التحليل العملي الثانيالفرع 

 218 مراحل إجراء التحليل العاملي المطلب الثاني
 219 تكوين مصفوفة الارتباط لجميع المتغيرات التي ستدخل في التحليل الفرع الأول
 219 استخراج العوامل الفرع الثاني

 Rotation   221ل عملية تدوير العوام الفرع الثالث
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 222 تفسير العوامل الفرع الرابع
 223 نتائج التحليلي العامل: عوامل ابعاد التنمية المستدامة والسياسة المالية المبحث الثاني

 223 المؤشرات المتبعة لقياس التنمية المستدامة الأول المطلب
 223 مؤشرات الجانب الاقتصادي الفرع الأول 
 223 مؤشرات الجانب الاجتماعي الفرع الثاني

 224 مؤشرات الجانب البيئي الثالث الفرع
 224 نتائج التحليل العاملي الثاني المطلب

 224 عامل البعد الاقتصادي الفرع الأول 
 227 عامل البعد الاجتماعي الفرع الثاني

 229 عامل البعد البيئي الفرع الثالث
 232 عامل التنمية المستدامة الفرع الرابع

 235 علاقات الارتباط بين عوامل أبعاد التنمية المستدامةاختبار  المبحث الثالث
 235 اختبار الصدق الداخلي الأولالمطلب 

 237 اختبار فرضية الدراسة المطلب الثاني
 241 خاتمة عامة 
 248 قائمة المراجع 
 262 الملاحق 
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 داولـــــالج



 

 فهرس الجداول
 الرقم

 
 الصفحة

 2004-2001الاقتصادي  الإنعاش دعم لبرنامج القطاعي التوزيع  (4-1)

 

158 
 2004-2001السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي  (4-2)

 

159 
 2004-2000المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة: تطور بعض  (4-3)

 

159 
 160 2014-2000تطور معدل النمو الوطني  (4-4)
 2009-2005الاقتصادي  الإنعاش لدعم التكميلي للبرنامج القطاعي التوزيع (4-5)

 

160 
 161. 2009 -2005 :بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للفترة  (4-6)
 2014-2000لنفقات التجهيز  مصفوفة الارتباط (4-7)

 

164 
 المتغيرات استقراريهدراسة   (4-8)

 

197 
 نتائج اختبار سكون البواقي (4-9)

 

198 
 199 اختبار التكامل المتزامن الخاص بالنموذج الأول (4-10)
 الأولفي النموذج  الإبطاءتحديد عدد فترات   (4-11)

 

199 
 201 الخاص بالنموذج الثانياختبار التكامل المتزامن  (4-12)
(4-13) 

 

 

 في النموذج الثاني الإبطاءتحديد عدد فترات  

 

202 
 203 اختبار التكامل المتزامن الخاص بالنموذج الثالث (4-14)
 في النموذج الثالث الإبطاءتحديد عدد فترات  (4-15)

 

204 
 تحليل التباين  (4-16)

 

212 
 وبارتلاط لمصفوفة البعد الاقتصادياوكلين -مؤشر كايزر (5-1)

 

225 
معاملات الشيوع وقيم المساهمة لمتغيرات البعد الاقتصادي  (5-2)   

 

225 
 تحليل التباين الكلي المفسر للبعد الاقتصادي (5-3)

 

226 
 227 مصفوفة التحويل لعوامل البعد الاقتصادي ( 5-4)
 228 لمصفوفة البعد الاجتماعي اوكلين وبارتلاط-مؤشر كايزر (5-5)
 معاملات الشيوع وقيم المساهمة لمتغيرات البعد الاجتماعي (5-6) 

 

228 
 :تحليل التباين الكلي المفسر للبعد الاجتماعي (5-7(

 

229 
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 :دمةـــــــــــــــمق

 وخاصة في الدول النامية ،لممحل اهتمام لدى الكثير من دول العا هدفا استراتيجيا الاقتصادية التنمية تمثل       
بالنظر إلى هذه الأهمية المتعاظمة كان لزاما و التخلف والتبعية. والأصلح للخروج من  الأمثلالتي ترى فيها الخيار 

 وفي هذا .الهدفهذا  بلوغلبشرية  أوكانت مادية  المتاحة على الدول النامية تجنيد وتعبئة مواردها الاقتصادية 
 والنماذج التنموية الاستراتيجياتالخصوص لابد التأكيد والإشارة إلى الاختلاف والتباين بين الدول فيما يخص 

 .الاقتصادية والاجتماعية المتبناة، وهذا يعزى إلى خصوصية كل دولة وكذا طموحاتها

، كاااان لزاماااا علاااى الااادول النامياااة ككااان معا تهاااا في الكثاااير مااان وشااااملة واعياااة عملياااة التنمياااة عملياااة كانااات  لماااا     
، تتمثال في توظياف أدوات وضع سياسات اقتصادية كلية إطارالنقائص رفع التحدي بتبني منهجية علمية تندرج في 

تال مكاناة المالياة الاتي حعلاى السياساة النقدية والتجارياة. ماع تركياز خااص وهي السياسة المالية و  السياسة الاقتصادية
وذلك بفضل تعدد أدواتها التي تعد من أهن الأدوات الاقتصادية المساتعملة في حقيا  . هامة بين السياسات الأخرى

 .الاستقرار الاقتصاديوالقضاء على المشاكل التي تعي   ،التنمية الاقتصادية

 والااتي كااان ، 1929 ساانةل العااالميالكساااد  الأزمااة بعااد خاصااة وبصاافة السياسااة هااذهلقااد تعاااظن دور و أهميااة      
 لعمالــةل العامــة النظريــة" ؤلفاا م  تطويرهااا و ترقيتهااا، وذلااك ماان خاالال   فيكباايرة   إسااهامات  "كينــ " للاقتصااادي
ـــد  ااا الاااذيو  ،1936الصاااادر سااانة  "والنقـــ   والفائ الااادورة  مشااااكل عااالاج في الساااو  آلياااات فشااال علاااى دأك 
 بتادخل الخاصاة "كينـ " أراءتباني  ضارورة إلى مما دفع الدول في تلك الفترة  ،الكساد مشكلة صوصاوخ ،الاقتصادية

 الياةالم اتسياساال انتهااج طريا  عان المتدخلاة الدولاة إلى الحارساة الدولاة مان والانتقاال الاقتصاادي النشاا  في الدولة
 .ناسبةالم نشطةال

 السياسة أدوات من رئيسية أداة وأصبحت ،بل محوريا أهمية أكثر دورا المالية السياسة اكتسبت ذلك ومنذ     
 من لها عما فضلا وأزمات، اختلالات من ل  يتعرض ما ومعالجة الاقتصادي، الكيان مسار توجي  في الاقتصادية

ويتلاءم  يتف  بما الدولة مالية في توازن ثاحدوأدواتها إ المالية السياسة على أصبح لذا. الاقتصادية التنمية في ثرأ
 هوو  ،للبلاد والاجتماعي الاقتصادي الإطار ضمن العامة الموازنة اندمجت كلمايزداد  و  ،يالاقتصاد توازنال مع

 ،الاجتماعيةو  الاقتصادية الدولة خطة تنفيذ على يعمل ماليا بر مجا باعتبارها ،العامة الموازنة لتوازن الصحيح الوج 
  .الوطني الاقتصاد ومصالح العامة السياسة لخدمة
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، والاتي تمثال ورقاة راكاة وعامال مهان إذا الطبيعياة الماوارد مان ضاخمة إمكانياات لهاا فانن الجزائر، عن وبالحديث       
القفاازة النوعيااة المر.وبااة. لكاان مااا لااوح   إحااداثمااا أحساان توظيفهااا، قااد تساااهن في تنميااة ولاااء الثااروة الوطنيااة، و 

 الحاوافز لانقص نظارا وهاذا ،لهذه الموارد خارج قطاع المحروقات يدمجخلال المسار التنموي للجزائر هو التوظيف .ير 
 وخاصااة بالجزائاار الماليااة السياسااة علااى واضااح أثاار لاا  كااان. الأماار الااذي  القطاااع هااذا خااارج نتاااجالإ لتنميااة التشااجيعية

  .بديلةالذي بقي عاجز عن تعبئة موارد دخل  الضريبي الهيكل

 المساتوى علاى آثار عنا  ترتا  الصاعبة للعملاة رئيساي كمصادر  البترولياة الماوارد علاى الجزائاري الاقتصاد فاعتماد      
 الخارجياة، بالعوامال مرهاو  الحقيقاي المحلاي الناات  إجمااي لاوأن الاقتصااد اقتصاادا هشااي حياث  مان جعلات ،الكلاي
 تكاان لم 1986 ساانةالصاادمة الااتي حاادثت  نحيااث أ .مااوارد الميزانيااة إدارة علااى مباشاار تأثااير لاا كااان   الااذي الشاايء
  .المالية الإصلاحات من مجموعةالمجال نحو ميلاد  فتحتمؤقتة، صدمة  سوى

 لاا  تغيااير أجاال ماان الاقتصااادية الإصاالاحات ماان مجموعااة تطبياا  في الجزائاار شاارعت التسااعينات، بدايااة منااذف      
 الإصااالا  قاااانون تباااني تم كياااث يالنفطياااة للإيااارادات المالياااة السياساااة تبعياااة مااان والتخفياااف الاااوطني الاقتصااااد تسااايير
 المرحلاة هاذه مياز ماا أهانو  ص،الخاا للقطااع المجاال وفساح الاقتصااد في الدولاة تدخل تقليل مع 1992 سنة الضريبي

 الماااي التطهااير لسياسااة الدولااة وتبااني الخارجيااة المديونيااة حجاان ارتفاااع نتيجااة للدولااة العمااومي الاادين حجاان ارتفاااع هااو
 مان ابتاداء المحروقات أسعار ارتفاع عودة نأ .ير. للدولة العامة المالية في اختلال عن  أسفر مما العاجزة، للمؤسسات

 المالياااةي للسياساااة جدياادا دفعاااا أعطاااى الااذي الشااايء المالياااة، الراحااة مااان نوعاااا أضاافى 1999سااانة ل الأخاااير الثلاثااي
  ماان الاقتصااادي النمااو نساا  وارتفاااع الكليااة، الاقتصااادية المؤشااراتمعظاان  حسااين في كبااير  بشااكل ساااهمت حيااث
 مالياة سياساة خالال مان الاقتصاادي النشاا  بعاث علاى تقاوم والاتي الاقتصاادي، النماو دعان بارام  انتهاجهاا خلال

 عتمااااداتفالا .الاقتصاااادي الإنعاااا  دعااان بمخطااا  سماااي ماااا ضااامن العاااام الإنفاااا  حجااان ارتفااااع عنهاااا عااا    تنموياااة،
 انتهااج في الدولاة ر.باة عان بوضاو  وتعا  الدولاة، ميزانياة خاارج عتماداتا هي التنموية م اال   ههذ لتمويل الموجهة
 الاساتثمارية المشااريع حفياز خالال مان الكلاي الطلا  تنشاي  إلى تهادف ،كناازيال طاابعال ذات تنموياة مالياة سياسة

  .الك ى العمومية
 أهمهااا ماان لعاال ظاااهريا، الكليااة الاقتصااادية المؤشاارات بعاا  حسااين في ملحااو  بشااكل الماليااة السياسااة ساااهمت وقااد

 عرفتااا  الشااايءونفااا   مقبولاااة، مساااتويات إلى الاقتصاااادي النماااو نسااا  وارتفااااع الخارجياااة المديونياااة حجااان انخفااااض
 .إلى النصف البطالة نسبة انخفضت حيث التشغيل مستويات



 

 ج
 

 عــــــــــــــــــــــــــــامةمقــــــــــــــــــدمة 

 الناات  لاو علاى تأثيرهاا ومادى المالياة السياساةمختلاف جوانا   دراساةهاو  هناا الهدف فنن ،بناء على ما سب        
 معرفاة تأثاير إلى بالإضاافة الخااص، الاساتثمار حجان ،العاائلي ساتهلاكذلك على الا انعكاس وكيفية الإجماي، المحلي

 في ودوره المالياااة السياساااة رسااان أن خاصاااة .للأساااعار العاااام المساااتوى الفائااادة، معااادل مااان كااال  علاااى المالياااة المتغااايرات
 نضاااو  توقعاااات الاعتباااار في أخاااذ  وإذا النفطياااة، العوائاااد علاااى يتوقاااف الشااااملة الاقتصاااادية التنمياااة عجلاااة حرياااك
 هااذه اسااتغلال كيفيااة  في المعااالم واضااحة ماليااة سياسااة علااى الاعتماااد يجاا  فنناا  ،القرياا  المسااتقبل في النفطيااة الثااروة
 .ومستدامة شاملة تنمية لخل  المناسبة الاستراتيجية البدائل إطار في العوائد

 :البحث اليةــــــــــــــــــــإشك .1

 تقاوم إذ الاوطني، الاقتصااد لإدارة الدولاة تملكهاا التيالسياسة الاقتصادية  أدوات أهن من المالية السياسة أن بما      
 .والاجتماعية الاقتصادية الأهداف حقي  إلى أخرى سياسات إلى بالإضافة السياسة هذه خلال من الدولة
 لاااتياو  السياساااة المالياااة والمتمثلاااة في السياساااة الانفاقياااة، الأدوات لدراساااةا محااال الفاااترة خااالال الجزائااار اساااتخدمت وقاااد

 زيادة ماان يتطلباا  ومااا الكلااي العارض لاازيادة رئيسااي كماادخل  الااوطني الناات  لااو معاادلات زيادة مجملهااا في اساتهدفت
 الاقتصاادي والاساتقرار التاوازن وبالتاي حقي  التضخمية، الضغو  من الحد وبالتاي والتوظيف الاستثمار مستويات

 .العام
علااى اسااتدامة ة الماليااة، وأثرهااا لسياساالالاقتصااادية الكليااة  الآثارقياااس  إمكانيااةتكماان في ماادى  كثنااا إشااكالية إن

 .في الجزائر التنمية
 :التالية الرئيسية الإشكالية نطر انطلاقا مما سب  

 الج ائر في التنمية استدامة تحقيق على وأثرها المالية للسياسة الكلية الاقتصا ية الآثار هي ما
 ؟2017-2000خلال الفتر  

 :التالية الفرعية التساؤلات الإشكالية هذه عن وتنبث 

 الكلية؟ الاقتصادية المتغيرات على المالية السياسة آثار هي ما ­

 الجزائر؟ في المالية السياسة توج   التي المحددات هي ما ­

  ؟ما مدى استدامة السياسة المالية في الجزائر ­

 ؟هل توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين السياسة المالية وأبعاد التنمية المستدامة ­
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 :البحث فرضيات .2

 :التالية الفرضيات نقتر  السابقة الأسئلة على للإجابة

 فهي ذات توج  كنزي، داء الاقتصادي،تقوم بدفع الأالسياسة المالية  ­

 يوالاقتصادي الماي المحدد هو الجزائر في المالية للسياسة الرئيسي المحدد ­

 السياسة المالية في الجزائر .ير مستدامةي ­

  المالية وأبعاد التنمية المستدامة.توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين السياسة  ­
 
 :الدراسة وأهداف أهمية .3

 في يبحااث الااذي العلاان إلى عامااة نفقااات لتغطيااة عامااة إياارادات تأمااين إلى يهاادف علاان ماان الماليااة علاان تطااور إن    
 العامااة فالنفقااات الاجتماعيااة، والسياسااة الاقتصااادية أهاادافها لتحقياا  الدولااة تسااتخدمها الااتي الماليااة الوسااائل جملااة
 التااوازن في تااؤثر وبالتاااي الاسااتثمار وعلااى الادخااار علااى الاسااتهلاك، علااى الااوطني، الاقتصااادي النشااا  علااى تااؤثر

 الاقتصاادية الحالاة ماع تفاعلهاا يفاترض وسايلة هي بل ذاتها، كد .اية ليست الدولة موازنة تصبح ولهذا الاقتصادي،
 .الوطني الاقتصاد توازن مع ويتلاءم يتف  بما الدولة موازنة توازن أن المالية السياسة على يصبح ثم ومن للبلاد،

 التوظيااف، مسااتوى في تااؤثر فهااي الاقتصااادي، التااوازن حقياا  في كباايرة  أهميااة الماليااة للسياسااة فاانن المنطلاا ، هااذا وماان
 الإنفاااا  في المالياااة للسياساااة ويكاااون .الأساااعار مساااتوى والاساااتهلاك وفي الإنتااااج في والتصااادير، الاساااتيراد الادخاااار،
 الدولااة عماال أهميااة في والمتمثلااة البحااث أهميااة تتضااح وأخاايرا .الموازنااة ماان الغاارض حقياا  في الكبااير الأثاار والاقتطاااع
 .استدامت  وتضمن الوطني الاقتصاد توازن حقي  مع يتلاءم وبما للبلاد ،الاقتصادية الحياة في للتأثير وإنفاقا اقتطاعا

 :التالية الأهداف إلى الوصول الدراسة حاول علي ،و 

 النظريةي الناحية من الاقتصادية وآثارها المالية السياسةمفهوم  تطور دراسة ­

 دراسة الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والتوازن الاقتصاديي ­

 دراسة مفهوم التنمية المستدامة وعلاقت  باستدامة السياسة الماليةي ­

 يالمالية على بع  المتغيرات الاقتصادية الكليةلسياسة اآثار  قياس ­
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 الاقتصااااادية الأهااااداف حقياااا  وماااادى المسااااتدامة التنميااااةأبعاااااد و  الماليااااة السياسااااةمكااااو ت  بااااين العلاقااااة إبااااراز ­
 .للمجتمع البيئية وحتى والاجتماعية

 
 :الم ض ع اختيار أسباب .4
 :يلي ما إلى الموضوع اختيار سب  يعود

 ،فالصار  ياحتيااط وارتفااع البترولية الإيرادات وفرة مدى على تعتمد في توجهها الجزائر في المالية السياسة كون ­
 باااادائلال عااان البحااااث علاااى تقااااوم المساااتدامة التنميااااة أن وبماااا .العااااام لإنفاااا ل اتوجيهاااا ياااتن الأساااااس هاااذا وعلاااى

 تضااامن بطريقااة وتطويرهااا ،المتاحااة الاقتصااادية الإمكانيااات بكااال الأخااذ خلالهااا ماان يتحقاا  الااتي سااتراتيجيةالا
 ماااع المساااتقبلية، للأجياااال الحالياااة المعيشاااة وظاااروف الفااارص نفااا  الأقااال علاااى وتاااوفر مساااتمرة، مساااتقبلية عوائاااد
  .والاقتصادية الاجتماعية الحضارية، والمجتمع الدولة مكتسبات على المحافظة
علاى المتغايرات الاقتصااادية حليال الصادمات السياساة المالياة  هاو الدراسااة هاذه مان الماراد فانن المنطلا ، هاذا ومان

تها، بالإضااافة إلى قياااس العلاقااة الكميااة بااين مكااو ت السياسااة الماليااة المتمثلااة في اسااتدام ماادى تقيااينو الكليااة 
 والنفقات وأبعاد التنمية المستدامة. الإيرادات

 وخاصاة مساتدامة، وتنمياة دوي اقتصااد وهاو التخصص لميدان الموضوع ملائمة إلى فينصرف الثاني السب  أما 
 المساتدامة التنمياة حقيا  علاى وانعكاسااتها الادوي النقاد صاندو  إصالاحات "حاول كاان  الماجساتير موضاوع أن
 دراساة طريا  عان الجزائار في للتنمياة الحالياة الاستراتيجية بتقيين قمنا فقد "الجزائر حالة دراسة– النامية الدول في

 النشاااا  لااادعن التكميلاااي والااا  م  ،2004/2001 الاقتصااااديالإنعاااا   بااار م  في والمتمثلاااة التنمياااة بااارام 
 التموياااال، جاناااا  ماااان ،2014/2010ي الخماساااا التنميااااة لاااا  م  إشااااارة مااااع ،2005/2005يالاقتصاااااد
 .المستدامة التنمية نحو الجزائري الاقتصاد لتأهيل بديلة استراتيجية اقترا  تم كما   .المحققة والنتائ  التقديرات

 
  :حدو  الدراسة .5

 يتن التركيز في هذه الدراسة على الجزائري  :الحدو  المكانية
ازدهااار سااو  المحروقااات وارتفاااع احتياااطي  بعااد 2000 ساانةيااتن تقيااين السياسااة الماليااة ابتااداء ماان  :ةيــالحــدو  ال من

البياااا ت حاااتى سااانة  إضاااافةتم . و 2014سااانة حاااتى ة الصااارف الأجنااابيي حياااث انتهجااات الجزائااار ثلاثاااة بااارام  تنمويااا
 والنفقات. الإيراداتالعالمية وأثر ذلك على  الأسوا بعد انخفاض أسعار البترول في  2017
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 :المستخدمة في الدراسة هجانالم .6

 أسائلة عان الإجاباة نساتطيع وحاتى وحادوده، وفروضا  ومفاهيما  وأهميت  طبيعت  ضوء وفي البحث لهدف حقيقا      
 فانن ومنا  بياا ت، مان لناا يتاوفر ماا ضاوء في ساابقا الماذكورة الفرضايات صاحة واختباار جوانب ، بكل والإلمام البحث
 :كالتاي  تكون الدراسة في استخدامها سيتن التي المناه 

 السياسااة مجااال في تماات الااتي والاادوريات والكتاا  والأكاااث الدراسااات اسااتقراء طرياا  عاان :الاســتقرائي المــن ج ­
 يةالاقتصادي الأهداف حقي  في ودورها وخصائصها وأهدافها مفهومها توضيح بغية التوازن، وحقي  المالية

 والمحاددات العوامال ومختلاف الجزائار في المالياة السياسة أدوات مختلف استعراض عند :التحليلي ال صفي المن ج ­
  .فيها تتحكن التي

ـــ ­  التنمياااةللسياساااة المالياااة، وعلاقاااة هاااذه الأخااايرة  بعااااد دراساااة الآثار الاقتصاااادية مااان خااالال  :الكمـــي ن جالم
 السياساة هاذه تفعيل وإمكانيات الجزائري، الاقتصاد مستوى على المالية السياسة تطبي  آليات وكذا .المستدامة

بشااكل  التنميااة اسااتدامة لباااتمتطن الحساابا في يأخااذ شااكل في النفقااات وتوجياا  الإياارادات اسااتغلال حيااث ماان
 .عام

أن تجياا   أتوقااعالكميااة، والااتي  الأدواتولتساالي  الضااوء علااى هااذه التوجهااات البحثيااة تم اسااتخدام مجموعااة ماان 
 .الإشكاليةعلى التساؤلات الواردة في 

 
 :المعل مات جمع ومصا ر أ وات .7

 :وهي البيا ت جمع في الثانوية المصادر على نعتمد فقد الكلي، الاقتصاد مستوى على أي كلية،  الدراسةن أا بم

 والماؤتمرات الملتقياات الجامعياة، البحاوث، الاقتصاادية العلمية المجلات، والعربية منها الأجنبيتين باللغتين الكت  ­
  .الرسمية الأنترنيت ومواقع

تن الاعتماد على البيا ت والإحصائيات المنشورة من قبل الديوان الوطني للإحصاء أما في الجان  التطبيقي ف
((ONS المنظمات الاقتصادية الدولية كصندو  النقد الدوي  ووزارة المالية، بالإضافة إلى إحصاءات(FMI) 

   (BM)  .والبنك العالمي
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 استخدامتم و (، 2017/ (2000 الجان  على سلسلة البيا ت للاقتصاد الجزائري هذا في التحليل يستند
 :ما يليوهي كالقياسية، و  الكمية  الأسالي 

،  Regression Models) (Auto Structural Vector الهيكلية الذاتي الانحدار ذات المتجهات لاذج ­

 Variance التبااااااين حليااااال، Impulse response functions الدفعياااااة الاساااااتجابة دوال

decompositionالإحصائيعلى ال  م   بالاعتماد ي Eviews 0.9  الكلياة  الاقتصاادية الآثار لاختبار 
  .الأسعار مستوى و الفائدةل معد الخاص، الاستثمار ،الخاص الاستهلاك الاقتصادي، النمو :المالية لسياسةل

 مانالتحليل العاملي الاستكشافي لدراساة معنوياة العلاقاة باين مكاو ت السياساة المالياة وأبعااد التنمياة المساتدامة  ­
 SPSS. 22الإحصائي ال  م  تطبي  خلال

 

 :السابقة الدراسات .8

 السياســة لصــدمات الكليــة الاقتصــا ية الآثار (، حاات عنااوان2010)وآخاارون محمــد بــ ن   بــ  الدراسااة :أولا
 الورقاة هاذه تساعى حياثبمنتادى الأكااث الاقتصاادية، مصاري  ورقة كثياة منشاورة ،تطبيقية  راسة :بالج ائر المالية

 ظاااال في الجزائااااري بالاقتصاااااد الماليااااة للسياسااااة الكلااااي الاقتصااااادي الأداء تطااااور علااااى الضااااوء تساااالي  إلى البحثيااااة
 آثار هااي مااا :التاااي السااؤال عاان الإجابااة محاولااة خاالال ماان البلااد يشااهدها الااتي والاقتصااادية السياسااية التحااولات
 الجزائري؟ بالاقتصاد الكلية الاقتصادية المتغيرات على المالية السياسة أدوات( صدمات) تقلبات

 :التاي النحو على تأتي إليها المتوصل النتائ  أهن ومن

 سايكون (جزائاري بادينار أو) % 1 باا مقدرة الحكومي الإنفا  في واحدة إيجابية هيكلية صدمة حدوث ­
 جادا، صاغير وبمضااعف فقا  القصاير المادى في الحقيقاي الإجمااي المحلي النات  على إيجابي معنوي أثر لها
 التضااخن معاادلات علااى الصاادمة هااذه تأثااير أمااا .ساالبي تأثااير فساايتولد والطوياال المتوساا  الماادى في أمااا

 .إيجابية جاءت فقد والفائدة

 ساالبي وتأثااير الاسااتهلاك، علااى إيجااابي تأثااير فهناااك الحقيقااي، المحلااي النااات  مكااو ت لاسااتجابة ساابةبالن   ­
 تماارس بالجزائار المنتهجة التوسعية نفاقيةالا السياسات  ن يعني مما .الخاص الاستثمار على الصدمة لهذه
 . مزاحمة آثار ظهور خلال من اللاكينازية الآثار من نوعا
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  حجاان علاى إيجااابي معناوي أثار لهااا سايكون العمومياة الإياارادات في واحادة إيجابياة هيكليااة صادمة حادوث ­
 لكااان الحقيقاااي الإجمااااي  المحلاااي الناااات  علاااى الصااادمة هاااذه تمارسااا  الأثااار هاااذا نفااا  الحكاااومي، الإنفاااا 
 القصاير المادى في التضاخن معادلات في الانخفااض مان نوعا الصدمة هذه وستولد جدا، صغير بمضاعف
 بينماا، فقا  القصاير المادى في إيجابياة جااءت فقاد الفائادة معادلات علاى الصدمة هذه تأثير أما .والبعيد

 مكاااو ت لاساااتجابة بالنسااابة .والطويااال المتوسااا  المااادى في ساااالبة مساااتويات إلى التاااأثير هاااذا ساااينخف 
  .الخاص والاستثمار الاستهلاك من كل  على إيجابي تأثير فهناك الحقيقي، المحلي النات 

 

الاقتصــا ية الكليــة للسياســة الماليــة والقــدر  علــى اســتدامة  الآثار(، 2013)الــرحي شــيع عبــد دراسااة :  ثانيــا
 تلمسان. -رسالة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد ،حالة الج ائر -تحمل الم انني والدي  العام

 بواسااطة اللاخطيااة النمذجااةلقياااس آثار السياسااة الماليااة، واسااتخدام  SVARباسااتعمال لااوذج دراسااة قياسااية  
)سالوك  عتباة أثار وجود على النتائ  أسفرت قد و. انسيابي انتقال مع العتبة ذات الذاتي الانحدار لاذج استخدام

 لعجااز القارار لصااناع نشا  تسايير وجااود علاى ياادل مماا الساريع، التعااديل عملياة في تماثاال لا هنااك أن إذلا خطاي( 
 يفااو  عناادما فقاا  العجااز ماان للحااد الحكومااات تتاادخل حيااث التوازنيااة، قيماا  عاان الأخااير هااذا ابتعااد مااتى الموازنااة
. متماثلاة .اير الحكوماة ميزانية رصيد في السلبية و الإيجابية الصدمات أن على دليل وهذا. معينة عتبة الأخير هذا
 لااو بمعاادلات ياازداد الحكااومي الإنفااا  وأن مسااتقرة، .ااير الموازنااة لعجااز الكليااة الساايرورة  ن لنااا اتضااح وقاادا هااذا
 .الطويل المدى على مداخيلها يفو  إنفا  إلى تميل الحكومات أن أي الإيرادات، لو معدلات تفو 

 

قيـــاثا  ثار تقلبـــات أ وات السياســـة الماليـــة علـــى ( حااات عناااوان 2013) عبـــد و قـــ ر   ـــىدراساااة : ثالثـــا
 les .، مقال منشور بمجلة  2012 – 1970الاقتصا ية الكلية في الج ائر  راسة قياسية للفتر   المتغيرات

cahiers du cread  . لااوذج  الباحااث اسااتعمالوSVAR  وعلااى الخصااوص:  التكراريااةوفقااا للمقاربااة
الناااات  الحقيقاااي ومركباتااا  مثااال الناااات  الحقيقاااي خاااارج المحروقاااات، الاساااتهلاك، الاساااتثمار، والاااواردات ماااع حدياااد 

 وقياس هذه الآثار بدلالة نفقات التجهيز، نفقات التسيير، الجباية البترولية والجباية العادية.

 خاالال ماان اللاكينااازية الآثار ماان نوعااا تمااارس بالجزائاار المنتهجااة التوسااعية الماليااة السياسااات  ن تبااين النتااائ  هااذه
 المتغااايرات في التاااأثير علاااى بالجزائااار المالياااة للسياساااة النسااابية القااادرة خاصاااية يضااافي ماااا وهاااذا مزاحماااة، آثار ظهاااور

 الأهاااداف حقيااا  في السياساااات هاااذه لمثااال نسااابية فعالياااة هنااااك وبالتااااي التبااااين، حليااال أوضاااح  كماااا  الاقتصاااادية
 .المرجوة الاقتصادية
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أثــر السياســة الماليــة علــى النمــ  الاقتصــا   المســتد  في والمعنونااة باااا "  (2015) أحمــد الفــي دراسااة : رابعــا
 الإشااكاليةعلااى  الإجابااةحاااول الباحااث  .3 رسااالة لنياال شااهادة دكتااوراه، جامعااة("، 2012-1989الج ائــر 
 ماان السياسااة هااذه تفعياال يمكاان وكيااف الجزائاار؟ في الاقتصااادي النمااو علااى الماليااة السياسااة تأثااير ماادى ماااالتاليااة: 

 .مستديم اقتصادي لو حقي  أجل
، وكيفيااة  الإحصااائيةبالطاار   علااى النمااو الاقتصااادي في الجزائاارالساسااة الماليااة  ماادى تأثااير حيااث درس الباحااث 

لوجاااود علاقاااة طردياااة باااين نفقاااات التجهياااز والناااات  السياساااة لتحقيااا  النماااو المساااتديم. وتم التوصااال  ذهتفعيااال هااا
الدراسااة   أثبتاات. كمااا الإحصااائيةالااداخلي الخااام، أمااا فيمااا يخااص النفقااات التساايير فلاان تكاان مقبولااة ماان الناحيااة 

    وجود علاقة طردية بين نفقات كل من البنية التحتية، التعلين، الصحة والنات  الداخلي الخام. 

 الج ائـر في الاقتصـا   النشـا  علـى وأثرهـا الماليـة السياسـة فعاليـة(، 2016)إ ريـ عبـد   دراساة: اخامس
. المديااة -يحااي فااارس رسااالة لنياال شااهادة دكتااوراه، جامعااة .2014-1964  للفــتر  قياســية اقتصــا ية  راســة
 الاقتصاادي النشاا  علاى التاأثير في المالياة السياسة فعالية مدى ماالتالية:  الإشكاليةعلى  الإجابةالباحث  حاول

وتوصال إلى أن مضااعف السياساة  SVARلوذج  باستخدام؟ وذلك 2014-1964 الفترة خلال الجزائر في
يولااد أثاار ساالبي  الإنفااا ، حيااث أن التوسااع في العلميااة للنظريااة الاقتصااادية الكليااة الأساا الماليااة لا يتجااان  مااع 

خااالال فاااترة  0.42تاااؤدي إلى ارتفااااع الناااات  باااا  الإيااارادات، في حاااين صااادمة في 0.26-علاااى الناااات  باااا  تراكماااي
  .الاستجابة

 حت عنوان: ،BLANCHARD(2002) و  PEROTTI :  راسة:ساسا 

    An Empirical Characterization of Dynamic Effects of Changes in    

Government Spending and Taxes on Output 

وقاد  قشات هاذه الدراساة الآثار الناجماة عان .  Quarterly Journal of Economicsالصاادر في مجلاة 
، وخل ااص الباحثااان أن صاادمة في دار الااذاتينحااالا أشااعةصاادمات في النفقااات العموميااة باسااتخدام لاااذج  إحااداث

، وحادوث صادمة موجباة في الضارائ  ينشاأ عنا  أثار الإجماايالنفقات العمومية تو لد أثرا موجبا على النات  المحلي 
 الإنفاااا ينااات  عنااا  أثااار سااالبي شاااديد في الإنفاااا  والضااارائ  معاااا سااالبي علاااى الناااات . كماااا أن الااازيادة في كااال مااان 

 الاستثماري.
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 (، حت عنوان: 2007) Musa FOUDEH: دراسة اسابع
 Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et Performance 

Macroéconomique Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban, 

Thèse Doctorat, Université de LIMOGES. 

 السو ؟ اقتصاد اتبعت الدول في كفاءةالأكثر   الماي النظام هو ما :الدراسة إشكالية كانت  حيث

 في للتنمية الاقتصاديةالأهداف  تمويل مجال في فاعليةالأكثر  الماي النظامإظهار  هو الموضوع من هنا والهدف
 المتغيرات أثر بدراسةالباحث  قام حيث  .الأخيرة هذه على المالية اللي الية الآثار هي وما الدراسة، محل الدول

 المحلي النات  نسبة التمدرس، معدل وهي التابعة المتغيرات على المالية السياسة أدوات في تتمثل والتي المستقلة
 معدل المحلي، للنات  بالنسبة العموميالإنفا   معدل التضخن، الخارج،ى عل الانفتا  معدل للفرد، بالنسبة
 .البطالة ونسبة المحلي، للنات  بالنسبة الادخار

 للاقتصادي تمثيلها حيث من دلالة أقل الماي النظام عليها يقوم التي المالية العوامل أن إليها المتوصل النتائ  واهن
 فنن مقومات وعلي  قليلة، الاقتصادي النمو يحدد والذيالإنتاجي  لاستثمارل الموج  الموارد حصة أن حيث
 .الاقتصادية الكفاءة على تؤثر السو  اقتصاد

 :حت عنوان Béji Samouel (2009),:  راسةثامنا

Le Développement Financier Pour les pays du Sud de la Méditerranée 

(PSM)  a l’épreuve de la Mondialisation Financière, Thèse Doctorat,  

Université PARIS XIII-NORD.    

 النمااو لخدمااة الماااي نظامهااا تطااوير كيفيااة  أو التطااور، إلى PSM وصااول كيفيااة  توضاايح الدراسااة هااذه ماان الهاادف
 الاقتصااد مساتوى علاى التاوازن وعادم الاساتقرار بعادم تتمياز والاتي المالياة، العولماة محي  ظل في الاقتصادية والتنمية

 واحااترام الفساااد المالياة، القااوانين تقيااين  حياة ماان الدراساة لل محااالاادو  في المالياة التنميااة وضاعية حلياال وتم .الكلاي

 القاانوني المحاي   حياة مان عجاز تعااني الدراساة محال الادول إن إلى الدراساة وتوصلت .الخ..... الديمقراطية مبادئ
  .الماي النظام تطور يعرقل الذي الشيء وهو
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 ( حت عنوان:2015) البنك الدو دراسة : اتاسع
Having Space and using it: Fiscal policy Challenges in developing 

Economies  
 الانحدار الذاتي التفاعلي أشعة -البانيل حيث قام فري  البحث المكون من مجموعة من الخ اء بتطبي  لوذج

(Interacted Panel VAR-IPVAR) ، ي حيث توصل إلى أن فاعلية في حسا  مضاعف السياسة المالية
اي الميز الحوالذي يقصد ب  توفر  Availabilityالسياسة المالية تتوقف على شرطين أساسيين هما: التوافر 

أي فاعلية السياسة المالية وقدرتها على  Effectivenessلمواجهة التقلبات الدورية. والشر  الثاني هو الفاعلية 
 الرفع من مستوى النشا  الاقتصادي.

 
 :السابقة ساتاالدر  م  الاستفا   بيا  .9
ثارها الكلية باعتبارها السياسة المالية و آ في والمتمثلين الأهمية .اية في موضوعين لمناقشةراسة الد هذه جاءت    

المستدامة التي تعت  من المواضيع الحديثة نسبياي حيث ساهمت  الاقتصادية والتنميةمتغير أساسي في الحياة 
  رسن خلفية نظرية وكمية خاصة فيما يخ  تأثير السياسة المالية على المتغيرات الاقتصادية الكلية.  في الدراسات

والنفقات  الإيراداتخدام الطر  الكمية لقياس العلاقة بين مكو ت السياسة المالية والمتمثلة في كما تم است
التنمية المستدامة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى، وهي النقطة الفارقة  العمومية من جهة وأبعاد

 بين هذه الدراسة والدراسات السابقة. 
 المالية السياسةمكو ت  وهما رئيسيين متغيرين بين ترب  التي ساتراالد أوائل بين من سةاالدر  هذه تعدوعلي ، 

باستخدام الأدوات الكمية المتمثلة في التحليل العاملي للسلاسل الزمنية الخاصة بمتغيرات أبعاد التنمية المستدامة. و 
 الدراسة. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ل الأولـــصالف
 مفـاهيــــــــمي  مدخــــــــــــــــل

 ةــــــــــــــــــــللسيــــــــــــاسة الماليــ
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 تمهيـــــــد:
، وتزامن معه تطور مفهوم السياسة 1929تطورات كبيرة خاصة بعد الأزمة العالمية لسنة عالمي لشهد الاقتصاد ا      

ا ب يثي  " في هذا المجينزكالإسهام الكبير لــ "المالية باعتبارها مصدر لتعبئة موارد هذا الاقتصاد، خاصة بعد 
 إطارالاستقرار في  لتحقيق أصبحت تلعب دورا جوهريا من خلا  تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد في كافة نواحيه،

 .المتواصل الاقتصادي والنمو الوطني للاقتصاد الإنتاجية قدرةلل الكامل التشغيل
هو هر هذا الفكر و ، وجوظائفها وتدخلها في الحياة الاقتصاديةمع تطور دور الدولة للدولة تطور الفكر المالي و       

 ،يإشباع للأفراد وضمان النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماع أكبرلتحقيق  الحصو  على الموارد النقدية وإنفاقها
 .الاقتصادية وهو الهدف المثالي لأي دولة في انتهاجها للعديد من السياسات

 كبير  دورب تقومو تحليل النشاط المالي للقطاع العام،  تستطيع لأنها الأخرى السياسات بين هامة مكانة المالية ةلسياسل
سياسة المتمثلة في ال أدواتها بفضل وذلك الوطني. الاقتصاد ينشدها التي المتعددة الأهداف تحقيق في

ا لتي تحدث آثار اوالسياسة الضريبية)الإيرادات(، بالاضافة إلى السياسة الائتمانية)القروض(  الانفاقية)النفقات(
 الاقتصادية التنمية قيقتح وبتالي .الكلية الاقتصادية المتغيرات علىو  الكلي الطلب على التأثير ، ومن ثمستقراريةا

 الاقتصادي. الاستقرار تعوق التي المشاكل على والقضاء
مفهوم التنمية من النمو إلى التنمية المستدامة، هذه الأخيرة التي ظهرت في السبعينات من القرن وتطور كذلك 

" والتي توصلت إلى أنه مع استمرار الوضع التنموى بنفس النمط السائد، حدود النموالماضي، خاصة في دراسة "
 فإن ذلك سيؤدي استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية.

 
 :لفصل لما يليوسنتناو  في هذا ا

 ؛مفهوم السياسة الماليةتطور المبحث الأول:  ­
 ؛ادوات السياسة الماليةالمبحث الثاني:  ­
 .الآثار الاقتصادية لأدوات السياسة الماليةالمبحث الثالث:  ­
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 مفهوم السياسة المالية:تطور المبحث الأول: 
لم يستخدم هذا المصطلح بهذا التعريف قبل أزمة  حي  السياسة المالية هي مصطلح علمي حدي  نسبياب إن      

ف تعر ، ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة متكاملة من أسس السياسة المالية وإن لم 1929الكساد العالمي لسنة 
ي أوازنة العامة، لى مبدأ توازن الموهذا يعني ان السياسة المالية التقليدية كان هدفها يقتصر المحافظة عبهذا الاسم. 

ى اعطاء مما انعكس عل وي الايرادات العامة مع النفقات العامة دون التأثير في تحقيق الاهداف العامة، وهذاتسا
في تمويل  ا  منه، عدا دورهت قر ان التوسع في الانفاق يعد خطرا لا يجوز الانفاق العام على اعتبادور ضيق للإ

 . منتةةالوظائف العامة التقليدية على اعتبار ان تلك الوظائف غير
 

 مفهوم السياسة المالية: الأول: المطلب
 مباشرة أكاديميا أوسع نطاق لىإ ليتحو  ،ية العامة أو ميزانية الدولةللمال دفاكمر ية  البدا ية فيالمال السياسة كانت      
 السياسة هوممف بذلك عاكسا Hansen Alain  للبروفيسوركتا  "السياسة المالية ودورات الاعما "  بنشر عدب

المالية لتطلعات وأهداف المجتمع، فقد تحو  المفهوم من اشباع الحاجات العامة من موارد الموازنة إلى الاهتمام بمبادئ 
الحاجات العامة المطلو  إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ  ارولكن باعتبار أن اختيالموازنة وضمان توازنها. 

وتحقيق فعاليتها  مشكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة ثيرفت ناة أحيامتعارضآثارا د تحدث رات، والتي قار ق
 1.نحو مرغو ، وفي ضوء تلك التوفيقات والتوازنات يتكون أساس ومفهوم السياسة المالية ىعل

 :لغة واصطلاحاسنتطرق لتعريف السياسة المالية 
 الفرع الأول: تعريف السياسة المالية لغة:    
أي ساس الأمر وقام به، وسوّسه القوم أي جعلوه يسوسهم، أو سوّس فلان  "ساسكلمة السياسة من "  أصل    

 2أمر بني فلان أي كلّف بسياستهم.
 
 
 
 

                                       
 .47، ص2005جامعة الجزائر،  أطروحة دكتوراه غير منشورة، ، 2004-1990المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي في الجزائر   السياسةدرواسي مسعود،  1 
 .139، ص 2006، مركز الإسكندرية للكتا ، الإسكندرية، -دراسة تحليلية مقارنة-الاقتصاد الإسلامي السياسة المالية والنقدية في ظل عوف محمد الكفراوي،  2 
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 :اصطلاحا تعريف السياسة الماليةالفرع الثاني:     
فراد وأخلاقهم تقدات الأفتتناو  إدارة شؤون الدولة وتنظيم حكوماتها بمقتضى مع اصطلاحاأما السياسة المالية     
ا، كما السياسات باختلاف البلاد وموقعها واحتياجاتها ومصادر ثروتها وقوته رجة رقيهم في سلم الحضارة، وتختلفود

 1أنها تختلف في الدولة الواحدة باختلاف الأزمنة والأنظمة وأصحا  القرار.
ل الحاجيات الية العامة وميزانية الدولة، وكيفية تموي، فإن السياسة المالية يقصد بها المبالرجوع إلى الفكر الكنزيو 

 العامة للمةتمع من مداخيل الموازنة العامة والعمل على ضمان توازن هذه الأخيرة. 
 وقد جاءت العديد من التعاريف للسياسة نذكر أهمها: 

 ايراداتهاة فيه تخططه وتنفذه مستخدمالسياسة المالية هي برنامج لا يتةزأ عن السياسة الاقتصادية للدولة،  .1
قا لأهداف على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي تحقي موجبة وتجنب الآثار السلبيةلإحداث آثار  ،ونفقاتها
 2المجتمع.

 أهداف تحقيق قصدب العامة النفقات و العامة بالإيرادات بتسيير المتعلقة الأدوات مجموعة هي المالية السياسة .2
 3.محددةاقتصادية 

إن السياسة المالية جزء من السياسة الاقتصادية وتتمثل هذه الأخيرة في قيام الدولة بخطوات وإجراءات  .3
ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة، ولهذا يجب على السياسة الاقتصادية التي تنتهةها 

ل استخدام أق أي لموارد المتاحة ،الدولة أن تكون قادرة على الوصو  إلى أقصى كفاءة عند استخدام ا
 4قيمة من المنافع.حةما من الموارد لتحقيق أكبر 

هي دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية للتأثير على مالية الدولة، وهي تتضمن فيما  السياسة المالية .4
ا الإنفاق ومصادر ه هذتتضمنه تكييفا كميا لحةم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وكذا تكييفا نوعيا لأوج

فنعني بالسياسة المالية استخدام الدولة لإراداتها ونفقاتها بما يحقق  5هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة.
أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  وفي حدود إمكانياتها المتاحة مع الأخذ في الاعتبار درجة 

 تقدمها ونموها الاقتصادي.

                                       
 .141-140، ص  مرجع سابق، عوف محمد الكفراوي 1 

2 James C . Van Horne , politique financier « la gestion à long terme », Dunod, Paris, 2001, p. 13 
3 Idem. 
4 Jean-Claude Coille , La politique Financière, édition maxima, paris, 2011, p. 24 

 .144ص   ،نفس المرجع عوف محمد الكفراوي،5
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

سياسة استخدام أدوات المالية العامة من برامج الإنفاق و الإيرادات العامة لتحريك الية هي الساسة الم .5
ق الآثار من أجل تحقي متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، الادخار، الاستثمار، و ذلك

تغيرات العمالة و غيرها من المالناتج و مستوى و  على كل من الدخلتجنب الآثار غير المرغوبة المرغوبة و 
 1.الاقتصادية

 تحقق التي تدابيروال والأساليب القواعد مجموعة: هي OECDتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  .6
 2التنمية المستدامة. تحقيقفي  المساهمة قصدة المالي السياسة في الانضباط

بأنها تلك الاجراءات التي من شأنها التناز  عن جزء من  WTO بينما تعرفها منظمة التةارة العالمية .7
 3الايرادات السيادية وتوجيهها للنفاق العام توجيها دقيقا قصد تحرير التةارة الخارجية. 

 التحكم دعائم إرساء تلك الاجراءات التي من شأنهاة المالي السياسة" AMF تعريف صندوق النقد العربي  .8
 المحافظةو  الكلي الانضباط أجل من الشفافية، وتعزيز داتاير والإ النفقات ةإدار  تحسين خلا  من ،المالي
  4".التشغيلية فاءةالك وتحسبن الحكوميةزانيات للميام الع الوضع في والاعتدا  راستقر الا على

نستطيع القو  أن السياسة نفس المضمون،  في تصب التيقا من المفاهيم نطلاإ وومن خلا  التعريفات السابقة، 
التأثير على  بهدف ،للتأثير في المتغيرات الاقتصادية الكليةتتبعها الدولة التي  أدوات المالية العامةهي مجموعة المالية 
  .الاستقرار الاقتصادي ، الإنتاج، التوظيف وتحقيقالدخل

 
 تطور السياسة المالية في العصر القديم: الثاني: المطلب
إن السياسة المالية هي المرآة العاكسة لدور الدولة المالي و مدى تدخلها في الحياة الاقتصادية خلا  فتة معينةب      
بدور مالي يختلف حسب الظروف وينعكس هذا الدور على السياسة المالية، فعندما يبرز تدخل تقوم الدولة حي  

اهرا وواضحا على كافة عناصر ماليتها وكأثر مباشر على تطور الدولة ويكون فعالا، يبدو دور السياسة المالية ظ
 وظائفها تحقيقا لما تصبو إليه من أهداف، وعندما يغيب دور الدولة كسلطة منظمة يغيب معها دور السياسة المالية.

بح دور صوإن كان هذا الحا  في الماضي، إلا أنه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية أ 
الدولة ضرورة لا يمكن الغنى عنها، الشيء الذي أدى إلى تطور السياسة المالية  والنشاط المالي للدولة وهو الحصو  

                                       
  .182، ص2000، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة والنظام المالي في الإسلاممحمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام،  1

2 OCDE, Rapport Annuel, 2011, p.132  
3 WTO, Annual Report, 2016, p. 87 

 .11، ص 2011، ، صندوق النقد العربي، أبو ظبيمفاهيم تقليدية ومعاصرة في ادارة المالية العامة أحمد أبوبكر علي بدوي، 4 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

لى وجود في المجتمعات القديمة لا توجد دلالات واضحة علم يكن  على الموارد النقدية وإنفاقها لتحقيق الإشباع العام
مرتبطة بمالية الحاكم، وله فيها حق التصرف المطلق ومن ثم لا يوجد عليه أي  سياسة مالية قائمة ومنظمة بل كانت

رقابة. و يرجع سبب تأخر تطور الأفكار المالية وعدم وجود سياسة مالية واضحة إلى أسبا  سيكولوجية وأخرى 
سيطرة الدولة ة و موضوعية. أما الأسبا  السيكولوجية فهي ترجع إلى عدم اهتمام المفكرين القدماء لماديات الحيا
 المطلقة وبساطة الحياة الاقتصادية، أما الأسبا  الموضوعية فهي تنحصر في قلة الظواهر الاقتصادية.

ففي العصر الفرعوني عرف نظام الضرائب المباشرة و غير مباشرة والرسوم الجمركية كأدوات للسياسة المالية في     
 جانب الإيرادات، وتوجيه هذه الإيرادات إلى تمويل مرافق الدفاع والأمن والعدالة وغيرها من أوجه تدخل الدولة.

ة من ا  السياسة المالية والتخطيط الاقتصادي في الآيات التاليو في ابعد من ذلك، في واقعة هامة ذات دلالة في مج
 سورة يوسف عليه السلام:

ا تأَ كُُُۡونَ ﴿ ما لَّا قلَِيلٗا م ِ
ِ
ۦٓ إ ۡ فذََرُوهُ فِِ سُنبُۢلِِِ نيَِن دَأَبٗا فمََا حَصَدتُّم بۡعَ س ِ لَِِ  47قاَلَ تزَۡرَعُونَ س َ ثُُا يأَ تِِۡ مِنۢ بعَۡدِ ذََٰ

صِنُون ا تُُۡ ما لَّا قلَِيلٗا م ِ
ِ
مۡتُُۡ لهَنُا إ بۡعٞ شِدَإدٞ يأَ كُُۡۡنَ مَا قدَا نّ ِ  ﴿والآية   ﴾48 س َ

ِ
لَۡۡرۡضِِۖ إ

 
جۡعَلنِِۡ علَََٰ خَزَإئٓنِِ أ

 
قاَلَ أ

 1  ﴾55حَفِيظٌ علَِيم
 المالية والاقتصادية التي تصلح لكل زمان ومكان وهي:من الآيات السابقة نستنتج مجموعة هامة من المبادئ 

التزام الدولة بالتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ببرنامج مالي واقتصادي لتحقيق آثار مرغوبة  -
)الادخار سبع سنين و تنظيم الاستهلاك لسبع سنين( وتجنب الآثار غير مرغوبة لمختلف المخاطر التي قد 

 ريف السياسة الماليةبتحدث وهو جوهر تع
 السابقة. ﴾ 55الآية  ﴿من شروط تولي الوظائف المالية في الدولة هو العلم والأمانة حسب  -

وهكذا فقد طبقت في العصر الفرعوني أو  سياسة مالية واقتصادية موجهة في التاريخ الإنساني على أساس الدراسات 
تحقيق الاساسية للفرد وتطبيق مبدأ ضبط الاستهلاك بقدر الحاجة لالإحصائية والميدانية، كما تم تأمين الاحتياجات 

   2الاستقرار الاقتصادي.

                                       
 .  55، 47،48، الآيات سورة يوسف 1
 .43، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الاجتماعية التنمية تحقيق في المالية السياسة دورهشام مصطفي الجمل،  2
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 في" فلاطونأأما الحضارة الإغريقية فتكت أثرا كبيرا في الفكر المالي، وهو ما أشار إليه الفيلسوف اليوناني "       
من الدو   سيم العمل وتحديد دور ومسؤولية كل، والتي تقوم على تق"الفاضلة" أو "المثالية المدينة" عن كتاباته

 1والأفراد، وهو أمر ضروري للتنظيم الاجتماعي داخل المدينة الفاضلة.
الخاصة لأنها الضمان الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع  ناد بالملكية و" معارضا أرسطوثم جاء تلميذه "     

ن العصر اليوناني بسياسة الاحتكار واحتفاظها لنفسها بإنتاج العديد مالدخل بين المواطنين. كما قامت الدولة في 
 السلع وبالتالي التحكم في سعرها،  و فرض ضرائب مرتفعة على السلع التي لا تحتكرها.

أما العصر الروماني فإن الفكر الاقتصادي والمالي في ذلك الوقت كان محدودا وقد تأثر بالفكر الإغريقي، لكنه      
لحياة الاقتصادية " الذي نظم االطبيعي القانونراءه تراثا قانونيا، و أهم ما خلف الفكر الروماني هو نشوء فكرة "ترك و 

    2ومبدأي الملكية الخاصة وحرية التعاقد، وهي الأسس التي قام عليها النظام الرأسمالي فيما بعد.
وبالحدي  عن العصور الوسطي فقد شهدت هذه المرحلة ركود فكري واقتصادي، وكان سائدا فيه سيطرة       

النظام الإقطاعي، ولذلك لم يكن هناك انفصا  بين مالية الدولة ومالية الحاكم، والإيرادات التي تعتمد عليها الدولة 
ت ما بالنسبة للضرائب فكان اللةوء إليها إلا في حالاتتمثل أساسا في الريع من الأراضي الزراعية و الكنيسة، أ

 3.استثنائية. وهنا تم التفرقة بين المالية العادية والتي تتمثل في دخل الدومين، والمالية غير عادية تتمثل في  الضرائب

  السياسة المالية في العصر الحديث:المطلب الثالث: 
منذ القرن الخامس عشر تطورت السياسة المالية وبداية ظهور الدولة المتدخلة، وازدياد دورها في الحياة الاقتصاديةب 
حي  سادت آراء المدارس الاقتصادية بداية من مدرسة التةاريين ثم مدرسة الطبيعيين حتى المدرسة الكلاسيكية 

 يلي: فيماحاملة أفكار اقتصادية ومالية جديدة، نتناولها 

 :والطبيعيين للتجاريين المالية السياسةالفرع الأول: 
ظهر هذا المذهب التةاري وسادت أفكاره الاقتصادية منذ منتصف القرن الخامس عشر وحتى النصف الثاني      

 ممن القرن الثامن عشر، وتميز بازدهار التةارة الخارجية واستعادت الدولة لسلطتها المتدخلة من خلا  فرض الرسو 

                                       
1Bent Hansen,  The Economic Theory of Fiscal Policy, Routledge library editions-Economics, Volume 3,     

London, 2003, p.30 

 .21 ، ص2018، مصر، 1حميثرا للنشر، الطبعة ، دار أساسيات المالية العامةدردوري لحسن، لقليطي لخضر،  2 
 نفس المرجع. 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

الجمركية الكبيرة على الواردات بهدف حماية المنتج المحلي، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية، وإعانة الصادرات، 
  1كما تدخلت الدولة في تحديد الأجور والأسعار.  ومنح الامتيازات لإنتاج أو تصدير سلع معينة،

ساوئ عديدة  ائض في الميزان التةاري، أدى إلى ملكن مبالغة التةاريين في تعظيم دور التةارة الخارجية وتحقيق ف
كظهور الاستعمار بأشكاله المختلفة والنزاعات بين الدو  بقصد فتح أسواق جديدة لتصريف منتةاتها، وبالتالي 
أهملت الزراعة. كل ذلك أدى إلى معارضة مبدأ تدخل الدولة في تسيير الشؤون الاقتصادية، وظهور مذهب اقتصادي 

 لى مبدأ الحرية الفردية وهو المذهب الحر أو المذهب الطبيعي.  جديد يقوم ع

 (،  PHISIOCRATES) الفيزوقراطالسياسة المالية للطبيعيين فيطلق على هذا المذهب كذلك مذهب  أما        
 دخلها فيوجو  تخلي الدولة عن ت، والتي كان جوهر فلسفتها قائما على النظام الطبيعي الذي تحكمه القوانين

ة النشاط الاقتصادي ئب في حركراما يتم جمعه من ضخ ضو  على الريع الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى قصر الضريبة
 2.سلبي على الاقتصاد حتى لا يكون له تأثير

 Quesnay)  كيناي فرانسواوما يجدر الاشارة اليه، أن الافكار السابقة تبلورت على يد الطبيب الفرنسي 

François ، )مع. الاقتصادي"  وهو نموذج أولي لدوران الثورة في المجت الجدو ""القانون الطبيعي" و مؤلفاته أهم ومن 
وعلى عكس المذهب التةاري الذي اخضع الحياة الاقتصادية للتةارة وأهمل أنشطة أخرى كالصناعة والزراعة،  جاء 

ياة الاقتصادية تقوم أساس عدم تدخل الدولة في الح الطبيعيون وأقاموا مذهبهم على أساس فكرة القانون الطبيعي، والتي
واحتام الملكية بجميع صورها، واحتام الحرية الاقتصادية وحرية التةارة الخارجية والداخلية واقتصر دور الدولة على 

 إرساء الأمن وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. 
 

 السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي )التقليدي(: الفرع الثاني: 
وذلك في كتابه  "أدم سميثيقصد بالمدرسة الكلاسيكية مجموعة الأفكار الاقتصادية التي وضع أصولها المفكر "      

 ستيوارت جون، ريكاردو ديفيد، ساي باتسبت جان، مالتس" واسهم في تطويرها كل من الأمم ةثرو الشهير "
وكانوا يؤمنون بميل الادخار والاستثمار إلى التعاد  عن طريق تغيرات سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل ، ميل

( يعد من دعائم هذا الفكر، وينبني على أن العرض الكلي قانون المنافذالكامل. كما أن قانون ساي للأسواق )

                                       
 .51، ص مرجع سابق، هشام مصطفي الجمل 1 

2 Bent Hansen, Op.cit, p.35 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ة بين الإنتاج ، وتوجد علاقة سببية مباشر يوجد أو تخلق الطلب الكلي عليه عند أي مستوى من مستويات التوظيف
والإنفاق وان كل زيادة في الإنفاق تؤدي إلى زيادة مساوية لها في الدخل النقديب حي  أن النقود وسيلة للتباد  

 1فحسب. وأن أي زيادة في الإنتاج تخلق تلقائيا زيادة معادلة لها في الإنفاق.
عن  دأ الحرية الاقتصادية يعملون على إشباع احتياجاتهم ولا يتوقفونفالأفراد في ظل هذا الفكر الذي يسوده مب  

زيادة الإنتاج إلا عند مستوى العمالة الكاملة وهو ما يضمن الاستقرار الاقتصادي للدولةب وعليه فإن الأسس التي 
 2تقوم عليها السياسة المالية في هذا الفكر هي:

من و تحقيق الصالح العامب ويقتصر دور الدولة على تحقيق الأإن الدافع الفردي هو أساس السياسة المالية ه ­
 وإرساء النظامب

حياد الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، فتحصيل الدولة للإيرادات العامة مهما كان نوعها يعتبر  ­
أن أحسن نفقة هي  "سايسياسة مالية خاطئة حسب وجهة نظر الفكر الكلاسيكي، ومن وجهة نظر "

 حةماب   الأقل

 مبدأ توازن الموازنة العامة حي  يتساوى النفقات مع الإيرادات.  ­
إن مبدأ الحياد والحرية الاقتصادية الذي ينادي به هذا الفكر إيمانا بان النشاط الخاص أكثر كفاءة وإنتاجية من 

لإنفاق العام  فروضة لتمويل االنشاط العام، وضرورة احتفاظ الدولة بالميزانية المتوازنة سنويا، كما أن الضرائب الم
ضعيفة ولا تؤثر في متغيرات الاقتصاد. ولقد تبين في ما بعد أن هذه السياسة المالية لا تحقق الأهداف الاقتصادية 
المرغو  فيها وقد تحقق الضرر في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثا  ووفقا للسياسة المالية في الفكر الكلاسيكي في 

خم تزداد الدخو  النقدية فتتفع إيرادات الدولة بسبب حصيلة الضرائب، مما يدفع الدولة لزيادة حالة الرواج والتض
 3الإنفاق تحقيقا لمبدأ توازن الموازنة مما يؤدي إلى ازدياد حدة التضخم وتتفاقم الأزمات الاقتصادية.

 
 
 
 

                                       
1 Bent Hansen, Op.cit, p.38 .  
2 Thierry  Bechu, économie et politique financier, édition do Eyrolles,  2011, paris, p. 19 

 .154 ص  ،مرجع سابق الكفراوي، عوف محمد 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 السياسة المالية في الفكر الكنزي )الفكر الحديث(: :الفرع الثالث
 يدم تحييد دور الدولة بشكل مستمر، اذ ان تعاقب الازمات في النظام الراسمالي دفعت بالعديد من الاقتصاديين لم     

بالدعوة الى تدخل الدولة، ومنذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، اتجهت انظار الاقتصاديين الى البح  
أوائل الاقتصاديين الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط  من "كينز"و لقد كان  ساد،عن تفسير لظاهرة الك

بهدف الوصو  إلى  1936" الصادر سنة النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقودوذلك في كتابه " الاقتصادي
 .على نوع من الاستقرار الاقتصاديحالة التشغيل الكامل و المحافظة 

عل ذلك ان تف مشاكلها قصيرة الاجل بدل الانتظار لقوى السوقن تحل أن على الحكومات إ" كينزوحسب  
ن مستوى صاد عفقد وجد في مسالة التوازن في الاقت "موتى جميعا خلال هذا المدى لأنناخلال الامد الطويل، 
والعمالة أقل من مستوى التشغيل الكامل مكان تحقيق ذلك التوازن بأ، وبالإمر غير الضروريالتشغيل الكامل بالأ

ساي( لم ا ان قانون )مي حتى مع وجود البطالة، وقد اطلق على هذه الحالة بـ )توازن العمالة الناقصة(، كأالكاملة، 
مكان وجود العةز او القصور في الطلب وبالتالي ينبغي على الحكومة ان تتخذ خطوات من نه بالإ، لأيعد مقبولاا 

جل يرادات لأعن طريق الانفاق غير المغطى بالإ واعد المالية السليمةشأنها التغلب على هذا الوضع باستخدام الق
دعم الطلب، اذ يكون العةز في جانب الطلب الكلي مسبباا للبطالة )الطاقة الانتاجية الفائضة( وان الفائض منه 

 من كبرأ( وذلك عندما يكون الطلب الكلي رللأسعايسبب التضخم اي ما يسمى بـ)ارتفاع في المستوى العام 
 1الدخل الكلي.

 همية السياسة المالية والتدخل المباشر للحكومة في النشاط الاقتصادى من خلا  ادواتها فيأومن هنا فقد برزت 
نفاق الحكومي، ففي حالة الركود يمكن عن طريق السياسة المالية زيادة مستوى التغيير في معدلات الضرائب والإ

ت التصرف وبالتالي يزيد الدخل تح ،ت الضرائب على الافراد والشركاتالنشاط الاقتصادي وذلك بتخفيض معدلا
ة مفيزداد الطلب الكلي مما يح  المنتةين عل زيادة انتاجهم وزيادة مستوى التشغيل، ومن ناحية اخرى قد تزيد الحكو 

الثانية وعند  ةيؤدي الى زيادة حةم الطلب الفعا ، وفي الحال عن طريق التمويل بالعةز مما من انفاقها وخصوصا
التضخم يمكن زيادة معدلات الضرائب وخفض الانفاق الحكومي مع تكوين فائض في الميزانية العامة لامتصاص 

 2 جانب من القوة الشرائية وحةزه عن التداو  لفرض التقليل من حدة الضغوط التضخمية وارتفاع الاسعار.

                                       
 .29، ص 2016، دار الوارث، الطبعة الأولى، العراق، الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية، حيدر يونس كاظم 1 
 . 87، ص 2008دار المسيرة، الأردن، الاقتصاد الكلي، وليد احمد الصافي وآخرون،  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

لتةاهله دور الطلب في تحديد حةم الإنتاج والدخل ومستوى التوظيف،  للأسواقساي" قانون " "كينز"كما عارض 
هو الطلب الكلي الفعا ، ومبررا ذلك بالكساد العظيم الذي ساد   في النشاط الاقتصادي الأساسبينما أكد أن 

يس دائما ل في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، كما بين التناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وان الفرد
 1ذو سلوك اقتصادي رشيد كما افتضت النظرية الكلاسيكية وأن الدولة ليست أقل إنتاجية من القطاع الخاص. 

ر فكرا اقتصاديا جديدا انبثق عنه أسس جديدة للسياسة المالية. وقد شارك في تطويكينز" لذا كانت النظرية العامة لـ"
" كسيه"و (Alvin Hansen) "هانسن"مثل  هذا الفكر العديد من العلماء الاقتصاديين

(Hicks) و( "ساميلسون"Samuelson)  وغيرهم من الكنزيين. 
 يلي: ، سنوضح منحنى الطلب والعرض الكليين فيماالكنزيللمفهوم  وفقا

 ( منحنى الطلب والعرض الكليين.1-1الشكل )                           
 
 
 
 

 

 
 

 

Source : Thierry  Bechu, économie et politique financier, édition do Eyrolles,  2011, paris, 

p. 22                     

 
، مستوى الدخل الحقيقي، و العكس صحيح سعار اخففض، أنه كلما ارتفعت الأيتضح من الشكل السابق      

أن  كما  ،، مماّ يؤدي بدوره إلى اخففاض الدخل الحقيقيعار سيخفض من مكونات الطلب الكليلأن ارتفاع الأس
 تكون مصحوبة بارتفاع في الأسعار و العكس صحيح حتى نصل إلى مستوى التوظيف الكامل.هذا الأخير زيادة 
دخل الوطني التوازني يتحقق عند تقاطع كل من منحنى الطلب الكلي و العرض دائما أن ال "كينز"و حسب     

الة النظام هي ح و عند مستوى يقل عن مستوى التوظيف الكامل التام يح  الكلي، و أن هذا المستوى التوازني

                                       
1 Thierry  Bechu, Op.cit, p. 23 

 الدخل
التوازني   

 p الأسعار
 
 
 

 y الدخل 

 العرض الكلي
AS 

الطلب الكلي  
AD 

 لكاملا التوظيف
FE 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ائب.  السياسة المالية الإنفاق الحكومي والضر أدوات وبالتالي يرى أهمية وضرورة تدخل الدولة باستخدام  1الرأسمالي،
ورة لا مفر منها ضر  الدولة، و من ثمَّ فالتدخل بالطبيعة أساسا غير مستقر الوطنيأن الاقتصاد  "كينز"أوضح كما 

 .للتأثير على المستوى العام للنشاط الاقتصادي و تصحيح الخلل في آليات السوق
ن أدى إلى توسع نشاط الدولة الذي أصبح لزاما عليها ورفض فكرة التواز وكنتيةة للتطور الذي حدث في هذا الفكر 

 الحسابي للميزانية، فقد ظهرت سياسات أخرى هي:
السياسة المالية المحضرة والسياسة المالية التعويضية)الوظيفية( وطبقتا في الولايات المتحدةب حي  تم الاعتماد على  

. بالإضافة الى السياسة المالية النشطة والسياسة 1937نية ابتداء من ، وعلى الثا1937-1933الأولى في الفتة 
 في ما يلي:  اسنتناوله المالية  في إطار التوقعات الرشيدة، و

 
 : السياسة المالية المحضرة .1
لى نطاق في النفقات العامة ع الدولة تتوسع أن و مقتضاها" سقي المضخةعليها البعض سياسة " أطلقوقد 

 2.الذاتية ردهمواللاقتصاد الوطني اعتماداا على  موارد معطلة تملكها، الشيء الذي يعطي دفع واسع عن طريق
ه وسنبين أهم ملامح هذويلاحظ أن هذه السياسة إنما هي علاج مؤقت وتشكل سياسة دورية طويلة الأجل، 

 3ما يلي:السياسة في

عن الوطني صاد يبعد الاقتالاقتصادي ويدفع عةلة التنمية، كما لإنفاق العام يشةع الانتعاش التوسع في ا ­
 بمركز الكساد

مد من مصادر تستو  تكون من الموارد الذاتية في أن الأموا  المستخدمةيتمثل  الشرط الأساسي لهذه السياسة ­
 ب غير نشيطة

نفقات ال أسرع من و  وسعابدرجة أكبر و أكثر ت تحقق الازدهار بالمصادر غير مستخدمةإن النفقات التي تمو    ­
 بالتي تمو  بأية وسيلة أخرى

                                       
1 Jean -Claude Coille , Op.cit, p. 25 

 .61، ص مرجع سابقدرواسي مسعود،  2 
3 Jean -Claude Coille , Op.cit, p. 27 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

و  قط،ف للاقتصاد في حالة الانكماش أو الدافع الأولي على إعطاء الجرعة الأولى دورهاقتصر يسياسة هذه ال ­
فتة زمنية وليس ل في مرحلة الانكماش فقطمؤقت ، أي أنها تكون بغرض علاج من ثم بإمكانه السير ذاتيا

 .طويلة
قد نشأت السياسة المالية التعويضية بسبب عدم فاعلية  و المالية التعويضية )الوظيفية(: السياسة .2

السياسة السابقة وعدم كفايتها لتكون ملائمة لمختلف التغييرات التي تطرأ على الاقتصاد الوطني، ويقصد 
انت تضخمية سواء كبالسياسة المالية التعويضية تلك السياسة التي تعمل على مواجهة التغيرات الدورية 

أوانكماشية.  ففي حالة ظهور بوادر التضخم على الدولة أن تسارع باستخدام أدوات السياسة المالية لتؤثر 
على مكونات الطلب الفعّا  لتؤثر على منحنى الطلب الكلي إلى الأسفل ليصل إلى نقطة التوازن الفعلي، أما 

فعّا  دم أدوات السياسة المالية التي تؤثر في مكونات الطلب الفي حالة الركود أو الكساد فعلى الدولة أن تستخ
 1إلى الأعلى أي يزداد الطلب الفعا .

ويلاحظ أن السياسة المالية التعويضية هي امتداد للتحليل الكنزي والذي يستلزم التوسع في النفقات العامة، 
ل، ومن ناحية ي إلى مستوى التشغيل الكاموالاتجاه إلى عةز الميزانية في حالة البطالة بفرض رفع الطلب الكل

أخرى ضغط النفقات العامة وتكوين فائض في الميزانية في حالة التضخم بغرض خفض الطلب الفعلي إلى 
   2مستوى التشغيل الكامل.
في شكل  الوظيفية المالية أسس )A.P.Lerner (ليرنرو  (Musgrave)  مسجريفكما حدد كل من 

 3قواعد وقوانين كما يلي: 

من اجل معالجة كل من التضخم والكساد أن تجعل الحكومة معد  الإنفاق الكلي يتساوى مع لمعد  الذي   ­
بموجبه يمكن شراء كل السلع المنتةة، أي تخفيض إجمالي الإنفاق عن طريق تخفيض النفقات العامة، أو زيادة 

لالها أو بالوسيلتين السابقتين معا. ونفس الطريقة تستطيع من خالضرائب يثي  ينخفض معد  الإنفاق، 
 الدولة زيادة مستوى الإنفاق الكلي فتعمل على زيادة النفقات العامة أو خفض الضرائب أو معاب

                                       
 .156 ص  ،مرجع سابق عوف محمد الكفراوي، 1 
 .58، ص مرجع سابقهشام مصطفي الجمل،  2 
 .158 -157 ص، نفس المرجععوف محمد الكفراوي،  3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

إن السياسة المالية الوظيفية تبُقي الإنفاق الكلي عند مستوى عا  تمنع خطر الكساد وفي نفس الوقت     ­
بدرجة تمنع التضخم، وان إحداث عةز أو فائض في الموازنة العامة للدولة هو البديل  عند مستوى منخفض

 لمبدأ التوازن الحسابي للموازنة في الفكر الكلاسيكيب

التوسع في أدوات السياسة المالية منها الضرائب والقروض والتي لم تعد وسيلة للحصو  على الإيرادات بل  ­
، كما اتخذت الموازنة العامة طابعا وظيفيا بهدف تحقيق التوازن لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية

 الاقتصاديب

التأثير على درجة السيولة النقدية بخفض كمية النقود بواسطة الاقتاض من الجمهور وإصدار السندات  ­
 الحكومية، والعكس لزيادة كمية النقود تقوم الدولة بالإصدار النقدي.  

أدت إلى علاج أزمة الكساد الكبير والتضخم وأحدثت نتائج إيجابية في الدو  المتقدمة،  إن السياسة المالية السابقة
لكن عند تطبيقها في الاقتصاديات المتخلفة والنامية لم تحقق أهداف التنمية المرجوة، فقد اهتمت السياسة بالعمل 

التغيرات  يميلان إ  التعاد  عن طريقعلى زيادة حةم الطلب الفعا  ودفع عةلة التنمية، وبان الادخار والاستثمار 
بل عند أي مستوى من مستويات العمالة  في الدخل الوطني ولكن ليس بالضرورة عند مستوى التشغيل الكامل

والدخل، مما أدى إلى انتشار موجات من التضخم وارتفاع في الأسعار ولم تتحقق التنمية الاقتصادية المرجوة وذلك 
 ي في هذه الدو .لتةاهل منحنى العرض الكل

وعلى هذا، فيةب الاستمرار بالتمسك بقواعد المالية الوظيفية كأساس لا يتغير في رسم السياسة المالية لكل من 
الدو  المتقدمة والنامية وتطويرها لتتلاءم والنظم الاقتصادية، وتأخذ في الحسبان كل من العرض والطلب الكليين 

  تُحدث الآثار الايجابية المرغوبة.واختيار أدوات السياسة المالية  التي

  السياسة المالية النشطة: .3
لى مستوى الطلب وتهدف إلى المحافظة ع ،إن السياسة المالية النشطة تتمثل في تغيير الإنفاق العام أو معد  الضريبة

 ،الذي يؤدي إلى تخفيض حدة ذبذبات الناتج المحلي الإجمالي حو  مـستوى النـاتج الذي يحقق التشغيل الكامل
والذي يسمى بالإنتاج الممكن وخاصة عند اخففاض المكونات الأخرى للطلب بصفة غير عادية. أما عند ارتفاع 

 1 .ة فإن الحكومة تلةأ إلى الساسة الماليـة الانكماشيةهذه المكونات بصورة مفاجئ
 

                                       
1 Bent Hansen, Op.cit, p.47   
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 : عات الرشيدةالسياسة المالية في إطار التوق   .4

لاقتصادي، قد تكون غير فعّالة في تحقيق الاستقرار ا م انكماشيةأكانت توسعية   سواء إن اتباع سياسة مالية مرنة     
توقعّات التي تقوم على ال لأن انتهاج مثل هذه السياسات غير معلنة قد يتعارض وسلوك الوحدات الاقتصادية

العقلانية والرشيدةب إذ أنهم يستةيبون تبعا للمعلومات المتوفرة لديهم ويعملون وفقها. وإذا طبقت سياسات جديدة 
   1الوحدات الاقتصادية تتصرف بطرق مختلفة، وبتّالي تكون الآثار الفعلية لهذه السياسات مختلفة تماما.فإن 

  (، وبالتالي حتى لوStickyنها قد تكون جامدة )إجور، فسعار والأتاض النظرية لمرونة الأعن ان مسالة اف فضلا
غيل، وعلى هذا في الناتج والتشلى تغيرات إسعار قد تتغير ببطء لتؤدي والأكانت التوقعات رشيدة فان الاجور 

و  ان هذه جل القصير، وعليه يمكن الققل في الأنها تغيير الناتج والعمالة عل الأساس فان السياسة المرنة يمكالأ
 2النظرية تعد محل خلاف بين الاقتصاديين.

 
 لمالية:ا: أدوات السياسة المبحث الثاني     
ططه وتنفذه تخكما تم تعريف السياسة المالية سابقا على أنها برنامج لا يتةزأ عن السياسة الاقتصادية للدولة،   

 ،شاط الاقتصاديعلى كافة متغيرات الن موجبة وتجنب الآثار السلبيةونفقاتها لإحداث آثار  إيراداتهامستخدمة فيه 
تعني استخدام  ن السياسة الماليةفإوعليه،  .قا لأهداف المجتمعتحقيويمتد هذا التأثير إلى محددات التوازن الكلي 

 تماعية.جالحكومة للضرائب والإنفاق العام والموازنة العامة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الا
على معد  أ ضمان الموارد وتخصيصها على قطاعات الاقتصاد الوطني لضمانفعالية السياسة المالية يتمثل في إن 

ويعنى هذا الهدف باختصار تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، أي ،  الاستقرار الاقتصادي هدف للنمو وتحقيق
للموارد  الحقيقي، و أعلى مستويات لاستغلا  الوطنيالتوصل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل 

الوقت المحافظة فس  نوفي .رجات التشغيل للقوة العاملة في المجتمع(الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومي )أقصى د
على قيمة النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار نتيةة لطلب فةائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهة 

 الكساد أو الركود نتيةة اخففاض حةم الطلب الكلى.
 لنفقات العامة والموازنة العامة.وأدوات السياسة المالية هي: الإيرادات العامة، ا

 

                                       
ليازوري، الاردن، ا ، الطبعة الثانية، دارالكلي ، الإطار العام وأثره على السوق المالي ومتغيرات الاقتصادالسياسات الاقتصاديةنزار كاظم الخيكاني، حيدر يونس الموسوي،  1 

 .57، ص2015
 .31، ص مرجع سابق، حيدر يونس كاظم 2 



 

16 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :العامة الإيرادات: ولالمطلب الأ
لا تؤثر على و  تمويل النفقات العامة فقط تستخدم في على أنها  العامة ينظر إلى الإيراداتالتقليدين الفكر كان      

ب حي  والاجتماعي الاقتصاديالدولة للتوجيه  أدواتأصبحت أداة رئيسية من  النشاط الاقتصادي، وبعد ذلك
تستقطع الدولة جزء من الموارد الموجودة تحي تصرف الافراد جبرا او طواعية، وهذا ما يسمى بتحصيل الايرادات، 
أي إحداث تأثير سلبي  في القدرة الشرائية الموجودة لدى الافراد، وإعادة دفع الحصيلة في القطاعات المراد احداث 

 فيها تأثير ايجابي. 
 مع.داخل المجت نقل القوة الشرائية وخلقها ةمن خلا  عملي ةالعام اتدولة تحصل على الإيراديتضح أن الو 

 1ويكمن أن نميز بين ثلاثة أنواع للإيرادات العامة:

 والتي تتحصل عليها الدولة إثر مزاولتها نشاط اقتصاديبالإيرادات الاقتصادية  ­

 ذو سيادةب قانوني شخص باعتبارهاة والتي تتحصل عليها الدولة الإيرادات السيادي ­

 والتي تتحصل عليها الدولة إثر حصولها على الائتمان.  الإيرادات الائتمانية ­
 

 الإيرادات الاقتصادية:: الفرع الأول
الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة، ومن هذه وهي 

عوائد ن عمزاولتها نشاط اقتصادي يكون الهدف منه هو تحقيق ربح. ومثا  ذلك الإيرادات، الإيرادات الناجمة 
 الثمن العام.أملاك الدولة و دات إيرا وغيرها......، وهذه الإيرادات هي فوائد القرضالاستثمارات و 

 إيرادات أملاك الدولة: أولا: 
 حي  بالخاصإلى قسمين الدومين العام و الدومين هذا الأخير نقسم يو ، الدومين  و يطلق عليها كذلك  أملاك

ثل الطرق ميتكون الدومين العام من كل ما تمتلكه الدولة ويخضع للقانون العام، ويختص أيضا بتلبية الحاجات العامة 
 2: والمطارات والموانئ والحدائق العامة ... الخ. كما يتميز بـ

 مخصص للمنفعة العامة ومجانية الانتفاعب ­

 بالعام ملكية الدولة له هي ملكية عامة تخضع لأحكام القانون الإداري ­

                                       
 .28ص ، 2010طبعة ثانية،  دار ميسرة، عمان،مبادئ المالية العامة، محمود حسين الوادي،  1 

2 Jean -Claude Coille ,  Op.cit, p.56  
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 كه بالتقادمبلا يمكن بيعه ولا تملّ  ­
شأن لك في ذ أنهضع لأحكام القانون الخاص، شوهو يخصة تملكه الدولة ملكية خافهو كل ما أما الدومين الخاص 

 ويدر الدومين الخاص إيرادات ولهذا يعتبر مصدر مالي .لا يخصص للمنفعة العامة كماالأفراد والمشروعات الخاصة،  
 1ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي:  ،مهم للدولة

: ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمناجم والغابات ويأتي إيراد هذا النوع الدومين الزراعي .1
 بثمن بيع المنتةات أو ثمن الإيجارمن 

لدولة مثلها ا: ويتمثل في مختلف المشروعات الصناعية والتةارية التي تقوم بها الدومين الصناعي والتجاري .2
لالها تقوم الدولة باستغلا  هذه المشاريع وخاصة الصناعية، إما أما الطرق التي من خ .في ذلك مثل الأفراد

 بأو التأميم سواء كان كلي أو جزئيالاستثمار المباشر أو الشراكة 
لخزينة أذونات ا : هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية والدومين المالي .3

حها ضافة إلى الفوائد التي تحصل عليها من خلا  القروض التي تمنوالأسهم )محفظة الأوراق المالية(، هذا بالإ
 للأفراد أو المؤسسات أو توظيف أموالها في البنوك.

 :الثمن العامثانيا: 
يعتبر الثمن العام مصدر من مصادر إيرادات الدولة ويمكن تعريفه بأنه مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل   

  تقدمها الحكومة، بمعنى آخر هو تلك المبالغ التي تحصل عليها الدولة بعدانتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي
لكهرباء، حي  يمكن تحديد المنتفع بها مثل خدمات البريد، ا بمة تعود على الأفراد بمنفعة خاصةتقديمها لخدمات عا

 المياه ...الخ.
يرادات إلا من ينتفع بالخدمة العامة عكس إن الثمن العام يدفع اختياريا حي  لا يدفعه إوما تجدر الإشارة إليه، 

هناك تشابه بين الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل ثمن عام وبين الخدمات المماثلة التي يؤديها القطاع أخرى، و 
وفي الحالتين لا تقدم الخدمة لجميع الأفراد تقتصر على من يرغب فيها، أما الاختلاف الأساسي ينحصر  الخاص،

 عادة لا تهدف إلى الربح بل المنفعة العامة بعكس القطاع الخاص. في أن الحكومة

 
 

                                       
 .30، ص مرجع سابقمحمود حسين الوادي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :الإيرادات السيادية: الفرع الثاني
وتتمثل في الضرائب  1،تتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة       

والرسوم والغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة، وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن 
أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولة أخرى، وفي القرض الإجباري الذي يلتزم الدولة بسداده في المستقبل 

 2لضرائب.و  الرسومومن أهم هذه الإيرادات  تدفع، كما تتمثل في إاووة التحسين، سواء دفعت عنه فائدة أم لم
 الرسوم:أولا: 

لى إ يلى الدولة مقابل ما تقدمه لهم من نفع خاص يؤدإ مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرايعرف الرسم على انه 
 3.تحقيق نفع عام

  هي: و ، ن سمات الرسم ثلاثةأمن التعريف السابق نجد 
يق ورسوم الخدمة اختيارية كرسوم التوث وقد تكونعند الحصو  على الخدمة،  يالزامإصورة نقدية و  يدفع في -

الفرد  حوا  يدفعكل الأ  إلا انه في ،كرسوم النظافة مثلا  إجباريةتكون الخدمة قد  ، كماالرخص وغيرها
 يبجبار إالرسوم 

 بالمباشر على دافع الرسميدفع الرسم مقابل الحصو  على خدمة خاصة تعود بالنفع  -
ق نفع خاص لهم تدفعها المتقاضون تحق يتحقق من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص فرسوم القضاء التي  -

 المجتمع ككل. شاعة العدالة فيإوتحقق نفع عام للمةتمع وهو 
رسوم جزء من صلة للدارية المححي  تغطى الجهات الإ بقل من تكلفة الخدمةأ ن تكون قيمتهاأالرسوم  الأصل فيو 

وأحيانا . لأن النفع المتولد من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص ،من الضرائب ينفقاتها بالرسوم وتغطى الباق
ه ضريبة ن الرسم يحمل داخلأن تتةاوزها لأن معنى ذلك أتتساوى قيمة الرسم مع قيمة الخدمة المقدمة لكن لا يمكن 

 يبة على تداو  الثروة.رسوم التوثيق ضر  حي  تعتبر الزيادة في يبلتوثيق العقار رسوم ا مستتة يحدث ذلك حاليا في
 
 
 
 

                                       
1 Franc louis, the  public Financial, 1er édition, beack, Bruxelles, 2009, p.27 

 .18، ص2015، الاردن، 07للطباعة والنشر، الطبعة ، دار ميسرة  أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور 2 
3 Franc louis, Op.cit, p.28 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

  الضرائب: ثانيا:
تحقيقا لمصالح  امةتغطية النفقات العلفريضة مالية جبرية يلزم الممو  بدفعها دون مقابل خاص وتهدف  يالضريبة ه
آخر  أي بغرض الوفاء بمقتضيات السياسة العامة للدولة، وبمعنى ،تمويل ما تقوم به الدولة من إنفاق عامو المجتمع 

 1.سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةتفرضها لتحقيق أغراض مالية أو 

 2من التعريف السابق نحدد اركان الضرائب كما يلي:  : اركان الضريبة .1
دفعها  فيهم خيار ن الخاضعين لها ليس لديأبمعنى : فريضة جبرية تصدر عن السلطة التقديرية للدولةالضريبة   .أ

قوم بتحديد وعاء ت  كما  فرض وتحصيل الضريبة، الدولة سلطتها فيهنا دائها. وتمارس من عدمه بل ملزمين بأ
 بتحصيلها وأسلو  اوسعره ةالضريب

خاص يعود  تطلب وجود نفعيلا الأفراد ن فرض الضريبة على أفنةد : لضريبة فريضة بلا مقابل خاصا .ب
وليس معنى  .يعود عليه يعليهم، فتفرض الضريبة بناء على المقدرة التمويلية للفرد وليس بناء على النفع الذ
المجتمع وليس  فرادأمن  فرداذلك انه لا يحصل على منفعة من الضريبة بل انه يحصل على منفعة لكن بصفته 

 ببصفته دافع للضريبة
لاعتقاد ا لى تحقيق نفع عام ، وكان قديماإن الضريبة تهدف أنجد : هداف عامةأالغرض من الضريبة تحقيق  .ج

وتطور المالية  الكنزيبعد ظهور الفكر  أمافقط وهو تغطية النفقات العامة،  ن الضرائب لها غرض ماليأالسائد 
 بهداف عامة متعددة اجتماعية وسياسية واقتصاديةأصبح للضرائب أالعامة 

قدية صورة ن ن تحصل الضريبة فيأالعصر الحدي  هو  اه السائد فيالاتج :حصيلة الضريبة مبلغ من النقود .د
ان تكون صورة نقدية مما يجعل الضريبة لابد و  وليست صورة عينية كما كان سائد قديما، فالنفقات العامة في

 .لسهولة تحصيلها واخففاض تكلفة تحصيلها انظر  ايضأصورة نقدية  في
 
 
 

 

                                       
 .33، ص مرجع سابقمحمود حسين الوادي،  1 

2  Franc louis, op.cit, p. 30 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 لتقسيمايعتبر هذا من حي  مصدرها إ  ضرائب مباشرة وغير مباشرة، و  تنقسم الضرائب: أنواع الضرائب .2
المباشرة  رائبالضحي  نجد أن  ؤلفات المالية العامة والاقتصاد،وأشهرها انتشارا في م التقسيمات من أقدم 
 نفاقالإ على بالضرائ فتتمثل في مباشرة الغير الضرائب، أما الضرائب على الدخل والثروة تتمثل في

 .تداو وال

 الضرائب المباشرة:النوع الأول: 
ي إلى كل وسنتطرق في ما يل سابقا أن الضرائب المباشرة تشمل كل من الضرائب على الثروة و الدخل، أشرنالقد 
 :منهما
 الضرائب على الثروة: .أ

وشهرة المحلات،  الاختاعل براءات مث يةو معنو أ يةماد ترات ومنقولالحظة معينة من عقا ثروة الفرد هو ما يمتلكه في
وهناك  1.صو  المملوكة له منقوص منها الخصومالأ جماليإ أيللممو  هو الثروة الصافية  وبذلك يكون المركز المالي

 2ي:وة وهنواع للضرائب على الثر أ

  :الضريبة التقليدية على الثروة ­
لمعلومات عن الهدف منها هو معرفة اون يكيثي   بسعارها منخفضةأتكون الثروة وعائها وتكون  وهى الضريبة التي

 .عيةالزرا يراضمثل الضريبة على العقارات والأ ي،الثروات والدخو  المتولدة منها لذلك يكون سعرها رمز 

  :الثروة الضريبة على الزيادة الطارئة في ­
قيق تلك تح صحابها فيأالثروة دون بذ  جهد من  زيادة طارئة فيوهي الضريبة التي تقتطع نتيةة حدوث 

 لزيادة فيفأن الدولة تفرض ضريبة على ا ،مثلا والعقارات نتيةة الامتداد العمراني يراضسعار الأأ ،كارتفاعالزيادة
 . العقار قيمة الثروة وتفرض الضريبة عند تصرف المالك في
 قيمة الثروة التي دة فيياحالات الحرو  على الز  تفرضها الدولة في وتختلف هذه الضريبة عن الضريبة الاستثنائية التي

 . وقات الحرو ا يحدث في يتنتج نتيةة التضخم الذ
 
 

                                       
 .47، ص2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، ، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان 1 
 .106-104ص  مصر، ،2012، مكتبة الوفاء، طبعة الأو ، فاهيم التحليل الاقتصادي والتطبيقم، المالية العامةاحمد عبد السميع علام،  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :الضريبة على التصرف فى الثروة ­
 ياءحضريبة على انتقا  الثروة بين الأ : نوعان يشخص آخر وه إلىوهى ضريبة تفرض عند انتقا  الثروة من مالكها 

نتقا  الثروة ا دعن تقتطع والتي التكاتالضريبة على . التعاقد وعلى قيمة الثروة المنقولة تفرض على احد طرفي والتي
ة التفاوت حدّ  وذلك بهدف تقليل يالورثة ويكون سعرها مرتفع وتصاعدالورثة وتفرض على  إلىبعد وفاة مالكها 

توزيعها على  والتزامات وقبل ما عليها من ديون مبين الطبقات وتأخذ شكلين ضريبة على مجموع التكة بعد خص
 ته.لاف درجة قرابختضريبة على نصيب كل وارث ويختلف بايحدد سعر ال أيضريبة على نصيب الوارث و  ،الورثة

  :الضرائب على الدخل .ب
لبداية ا الحاضر هي من أهم أنواع الضرائب، وقبل شرح هذه الضرائب علينا في الضرائب على الدخل في الوقت

  1:ل وهناك نظرتين أساسيتين فى تعريف الدخل وهماالتعرف على الدخ

صدر قابل صافية تتولد من منه كل قوة شرائية خل بأيعرف الد(: نظرية المنبع) نظرية مصدر الدخل ­
 تصرف الممو  بصفة دورية متةددة. ، تصبح تحتللبقاء

 2 خل يجب أن يتوافر فيه شروط وهي:ن الدوفقا للتعريف السابق، نجد أ
 صل عليه من المعاملات المادية في الأسواقيح أي عبارة عن مبلغ نقديقوة شرائية  ذو ن يكونأ، 

 بوليس مجرد احتما  أي انه تحقق فعلان يكون الدخل تحت تصرف الممو  وأ
 بزارعمحصو  الم أون تكون القوة الشرائية متةددة وتتكرر بصفة دورية مثل مرتب الموظف أ 
 فقت نتولدة يجب خصم جميع النفقات التي أيرادات المحسا  الإن تكون صافية بمعنى أنه بعد أ

 ه النفقات يحددها القانون الضريبي.للحصو  على هذا الدخل وهذ
  .تة زمنية معينةخلا  ف ةثروة الممول على ان زيادة صافية تتحقق في مع الدخل لتتعام وهينظرية الإثراء:  ­
و  قد تكون صد يتحقق ولو لمرة واحدة فقط، ومن أيرالى كل إلهذا التعريف يتسع مفهوم الدخل ليشمل ع ووفقا

 .حصو  الفرد على ميراث خلا  العامغير قابلة للبقاء ويشمل بذلك 
 

نقولة العقارية والم ثرواتال تخدام هذا المعيار لقياس الدخل، لأنه يتطلب متابعة دقيقة لانتقا اس وهناك صعوبة في
 3.للغاية مما يسهل التهر  الضريبي مر صعبفي قيمة هذه الثروات وهذا أحصر ومعرفة الزيادة بين الأفراد، 

                                       
 .62، ص، مرجع سابقحامد عبد المجيد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان1 
 .111، ص سابق مرجعاحمد عبد السميع علام،  2 
 .نفس المرجع 3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 غير مباشرة: الضرائبالنوع الثاني: 
لها نتطرق والتداو  بصورة عامة، وس تشتمل الضرائب غير المباشر على الضرائب الواردة على الإنفاق والاستهلاك

  ي:  ما يلبالتفصيل في
 : الضرائب على الإنفاق والاستهلاك وعلى الإنتاج .أ

حداث إفي ية كبيرة هم، وهذه الضريبة لها أسواقتداولها في الأو عند شرائها أو تفرض على إنتاج السلع الاستهلاكية أ
لسلع اعلى حةم المعاملات في سلعة واحدة أومجموعة من  لأنها تفرض  عما ثير. وتسمى بالضريبة على رقم الأالتأ

 1:شكا وتأخذ ثلاث أ

حتى تصل  ض على كل مراحل الإنتاج السلعةضريبة تفر  وهيالضريبة العامة المتتابعة على رقم الأعمال:  ­
ثم إلى التةزئة  راوج الىثم لى اوجر الجملة ض عند بيع السلعة من المنتج إفتفر  الى المستهلك النهائي

  المستهلك الذي يتحمل عبئها بالكاملب
 2بجنتا فرض على كل مراحل الإت وحيدة ضريبة وهيالعامة الواحدة على رقم الأعمال:  الضريبة ­

ة الضريبة على رقم الأعما  لكن بأسلو  فرض ضرائب متعددبمعنى فرض  الضريبة النوعية المتعددة: ­
 3 .ختلاف نوع السلعة وليست ضريبة عامة على كل السلعتختلف با

 الضرائب الجمركية: .ب
تحصلها الدولة و الصادرات و ب غير مباشرة تفرض على الواردات أضرائ الجمركية أو التعريفة الجمركية هيالضرائب 
رض على الصادرات اردات وقلما تفعلى معظم الو  ، وتفرض الضرائب غالبالحدود الوطنيةحركة السلع عبر ا نتيةةعلى 
 .ثل المواد التموينيةما البلاد م خروجها ب الدولة فيية، مثل السلع الضرورية التي لا ترغبعض الحالات الاستثنائ في

  4وتتخذ التعريفة الجمركية عدة أشكا :

كان   ض على السلع أياحدة تفر التعريفة البسيطة وهى تعريفة و : تعريفة بسيطة وتعريفة متعددة للسعر  ­
تفاقيات الثنائية لى الاما التعريفة المتعددة فيختلف سعرها باختلاف دولة المصدر وتتحدد بناء عأ ،مصدرها
 .بين الدو 

                                       
 .55، ص ، مرجع سابقالمجيد دراز، السعيد عبد العزيز عثمان حامد عبد 1 
 .100، ص 2007، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، المالية العامة والتشريع المالي الضريبي عاد  فليح علي، 2 
 نفس المرجع.  3 

4 O. Blanchard et D. Cohn, Commerce International, édition Pearson, 3 éme édition, 2007, p. 49 



 

23 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 ، أماسلطتها التشريعية اء علىبنرادة الدولة منفردة التعريفة الفرضية تتحدد بإ :تعريفة فرضية وتعريفة اتفاقية ­
 فة الاتفاقية تفرض بموجب الاتفاقات الدولية.التعري

ة مئوية يها سعر الضريبة كنسبيتحدد فهي التي التعريفة القيمية : تعريفة قيمية وتعريفة نوعية وتعريفة مركبة  ­
اس الوحدة من السلعة سحدد سعر الضريبة بمبلغ معين على أتتمن سعر السلعة المستوردة. والتعريفة النوعية 

يمية لتعويض الفارق في ها تعريفة قليالتعريفة المركبة هي عبارة عن تعريفة نوعية يضاف إ . أماو بالوزنأ بالعدد
 . عدد الوحدات من السلعة و الحةم بينالجودة أ

، يراداتدولة من الإض منها زيادة حصيلة اليكون الغر  التعريفة المالية هي التي:تعريفة مالية وتعريفة حمائية  ­
 نبية جالمنتةات المحلية من المنافسة الأيكون الغرض منها حماية  لحمائية هي التيالتعريفة اأما 

 1ما يلي:لجمركية نوردها فيبالضرائب ا وهناك بعض الأنظمة الملحقة

 إلىض المرور منها الدولة بغر  إلىتدخل  ن السلع التيإوطبقا لهذا النظام ف(: نظام التجارة العابرة )الترانزيت ­
  .خرىالدو  الأ

 تخدمة فيالمس منها وليةالأ خاصة تعفى طبقا لهذا النظام ولفتة مؤقتة بعض المواد :عفاء المؤقتالإنظام  ­
عادة تصدير إذا انتهت الفتة الزمنية المحددة دون إيعاد تصديرها الى الخارج بعد تصنيعها ، فنتاج سلع إ

 .فان المواد الاولية تخضع للضريبة الجمركية ،السلعة
، ثم يستحق ولاأولية الضريبة الجمركية يدفع مستورد المواد الأ (:رد الضريبة الجمركية ) الدروباكنظام  ­

 .رىخأولية للخارج مرة تحتوى على هذه المواد الأ ا قام بتصدير السلع التيذإخرى أاستدادها مرة 
قامة إوذلك تشةيعا للتةارة و  ،نشاء مناطق لا تخضع للضرائب الجمركية المتداولةإوهو  :نظام المناطق الحرة ­

جنبية على تلك المناطق الغير خاضعة للضريبة، لكن مرور السلع من تلك المنطقة المشروعات الصناعية الأ
 نحاء البلاد يتطلب فرض ضريبة جمركية على السلعة.ي ألى باقإ

 
 
 

 

                                       
1 O. Blanchard et D. Cohn, Op.cit, p. 49 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير مباشرة: .3
 يلي:ما همها فيأنوجز  عدة معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير مباشرة هناك

عبئها  ، أي أنفسهالضريبة ن عيتحمل عبئها داف المباشرة هي التي الضرائبمعيار من يتحمل عبء الضريبة:  ­
، شخاصن الأم لى غيرهينتقل عبئها من دافعها إ لشخص آخر، أما الضرائب غير مباشرة هي التيلا ينقل 

المباشرة والغير  غير دقيق للتفرقة بين الضرائبن هذا المعيار إلا أ ويتحملها في غالب الأحيان المستهلك النهائي.
، لسياسيةا مباشرة لان نقل عبء الضريبة يتوقف على مجموعة متغيرة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية و

 بمما يجعله معيار غير دقيق

صل بجداو  تح ها بناء على أوراق أو قيود، أيليتحص الضرائب المباشرة هي التي يمكن: معيار طريقة الجباية  ­
ه يستند إلى الأسلو  نالغير مباشرة لا يرتبط تحصيلها بأي بيانات، إلا أن هذا المعيار يعيبه أالضرائب  ،اسمية

 وع الضرائببفي التمييز بين ن وهو ما لا يمكن الاستناد عليه كأسلو  علمي ،تحصيلال الإداري المتبع في

الخاضعة للضريبة  يكون المادة : الضرائب المباشرة هي التييبةو عرضية المادة الخاضعة للضر معيار استمرارية أ  ­
اضعة للضريبة ن المادة الختكو  ، أما الضرائب غير مباشرة وهي التيثابتة وتتصف بالدوام مثل الدخل والثروة

باشرة لأنها على التكات ضرائب غير م الضرائب عتبارهلا  هذا المعيار ويعا  .و عارضة مثل الاستهلاكطارئة أ
 . الحقيقة ضرائب مباشرة ن الضرائب على التكات تعتبر فينتيةة حدث طارئ أو عارض إلا أ

 ،يهتفرض على الدخل عند الحصو  عل الضرائب المباشرة هي التي :نفاقهعلى الدخل وإمعيار الحصول  ­
وا  يحصل عليها مويعا  هذا المعيار انه هناك أ ،فاقهنوالضرائب غير مباشرة هي التي تفرض على الدخل عند إ

 تصنف وفق هذا لا لذلك فهي موا  الثروة والتكاتا يقوم به مثل أنفاقد لا تعتبر دخلا يحصل عليه ولا إالفر 
  .المعيار

من حي   ائبر  اتفق علماء المالية العامة على تقسيم الضيريالى كل معف المعايير والانتقادات الموجه إومع اختلا
 .انب آخرج وضرائب على الإنفاق والتداو  في  ،المادة الخاضعة لها إلى ضرائب على الدخل والثروة في جانب
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 نظريات نقل العبء الضريبي:  .4
نقل ما دفعه كله  لى إمكانيةإ نقل العبء الضريبي هو عملية يتوصل بها دافع الضريبة أو المكلف القانوني بها    
ويتطلب الامر هنا التعرف على مصطلحين الشخص الذي يقع عليه العبء القانوني للضريبة  1.لغيرا هبعضه ليحملأو 

 والممو  الفعلي للضريبة.
والمقصود بالشخص الذي يقع عليه العبء القانوني الضريبة هو الشخص الذي حدده القانون بتوريد مبلغ الضريبة 

يبة نقل عبئها إلى شخص آخر او ممو  آخر يسمى الممو  الفعلي للضر إلى الخزينة العامة، وفي حالة قيام هذا الاخير ب
ومثا  ذلك الضرائب المفروضة على ارباح الشركات فهي الممو  القانوني للضريبة،  2او حامل العبء الفعلي للضريبة.

المستهلك،  اوتستطيع تحميل مبلغ الضريبة إلى اشخاص آخرين بمعني إضافتها في اسعار المنتةات المنتةة ويتحمله
 ويسمى الممو  الفعلي للضريبة.

 نتشار والنظرية الحديثة:، نظرية الاالطبيعيةما يخص نظريات نقل العبء الضريبي نميز بين ثلاثة نظريات نظرية أما في
لرئيسي للثروة. ضريبة على الاراضي الزراعية باعتبارها المصدر االتي تقتضى اهمية فرض ال الطبيعيةفحسب النظرية  

وأن اي ضريبة تفرض على غير المزارعين او على الطبقات الاخرى ينتقل عبئها في النهاية على الناتج الصافي للأرض. 
غير ان هذه النظرية لم تعد صالحة في الوقت الحالي بسبب تعدد عناصر الانتاج ومصادر الثروات، وحتى اصبحت 

 اعي.المنتةات الزراعية معفية من الضرائب لدفع القطاع الزر 
اما نظرية الانتشار تقتضى انتشار العبء الضريبي إلى جميع افراد المجتمع، وان طبقة الاغنياء لا يتحملون من الاعباء 

  3الضريبية اكثر مما يتحمله الطبقات الاخرى، وبالتالي فإن العبء الضريبة يستقر على الممو  القانوني.
والطلب، ومن  القيمة في تحديد الاثمان نتيةة التفاعل عوامل العرضوفي ما يخص النظرية الحديثة فتعتمد على نظرية 

 هذه العوامل مرونة العرض، مرونة الطلب، طبيعة الانتاج ودرجة المنافسة السائدة في السوق:

 على لمستهلكلنقل العبء الضريبى اسهل كان كلما كانت مرونة العرض كبيرة كلما  : مرونة العرض .أ
 4:النحو التالي

  برن ينقل المنتج الجزء الاكبر على المستهلك ويتحمل المنتج الجزء الاقلالعرض الم ­

                                       
 .89، ص 2013الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة،  المالية العامة،حسني خربوش، حسن اليحيى،  1 
 .90ص ، نفس المرجع  2 
 .93ص ، نفس المرجع  3 
 .94نفس المرجع، ص  4 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 بكلما كان العرض غير مرن كلما تحمل المنتج الجزء الاكبر ولم يستطع إلا نقل القليل الى المستهلك  ­

  بالعرض اللانهائى المرونة ينقل المنتج عبء الضريبة بالكامل الى المستهلك ­

 .المنتج ينقل اى عبء الى المستهلك ويتحمل العبءالعرض عديم المرونة لا  ­
على ك لمستهليبى اسهل لكلما كانت مرونة الطلب قليلة كلما نقل العبء الضر : درجة مرونة الطلب .ب

 1النحو التالي:
 الطلب لا نهائي المرونة فإن المنتج يحصل على الضريبة بالكاملب ­

 الضريبة بالكاملبالطلب عديم المرونة المستهلك هو الذي يحصل على  ­

 بهلكيستطع نقل إلا القليل الى المست لاالطلب المرن يتحمل المنتج الجزء الاكبر  ­

 ريبة.من الضالطلب الغير مرن  ينقل المنتج الجزء الاكبر على المستهلك ويتحمل الجزء الاقل  ­
ت التي تنتج بنفقات االبا ما يتتب على تكاليف الانتاج أثار على اسعار المنتةغ: طبيعة تكاليف الإنتاج .ج

متزايدة، مما يتتب زيادة في التكلفة، كما ان انتاج بعض السلع والخدمات قد تتم بنفقات انتاج ثابتة، وعليه 
يتأثر سعر السلع سواء كانت منتةة في ظل قانون تزايد او ثبات النفقات بنقل العبء الضريبي تبعا لمرونة 

 الطلب على هذه السلع.
 :شكل السوق ) درجة المنافسة (   .د

في اسعار انتاج السلعب حي  كلما زادت درجة المنافسة كلما اخففضت الأسعار، وكلما زادت تؤثر درجة المنافسة 
درجة الاحتكار كلما ارتفعت الاسعار. وتعتمد عملية نقل العبء الضريبي في ظل درجة المنافسة على كل من مرونة 

ك تبعا التطرق إليها وعلى طبيعة تكاليف الانتاج. حي  يتوزع العبء بين المنتج والمستهلالعرض والطلب التي سبق 
  2لنوع ودرجة المرونة لكل من العرض والطلب، وتبعا لطبيعة تكاليف الانتاج.

نجد ان السعر يتحدد دون تدخل من المنتج لذلك نجد ان المنتج لا يستطيع نقل  سوق المنافسة الكاملة في     
ليل السابق فى لكن التح لسعر مما يؤدى الى اخففاض إنتاجه،نها تؤدى الى رفع ا، لأالضريبة الى المستهلك عبء

  .الاجل القصير فقط اما فى الاجل الطويل فيستطيع المنتج ان ينقل العبء الضريبى

                                       
 .96-95، ص مرجع سابقحسني خربوش، حسن اليحيى،   1 
 .97، ص  نفس المرجع  2 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ن الممكن نقل لا انه مإ ،نقل عبء الضريبة فى الاجل القصير يصعب ايضا سوق المنافسة الاحتكارية ما فيأ       
بعض عبء الضريبة الى المستهلك فى حالات معينة وتتوقف على مرونة العرض والطلب ، لكنه بالطبع يستطيع 

  .نقل العبء فى الاجل الطويل
 

 الايرادات الائتمانية : الفرع الثالث : 
 حالة هذا النوع من الايرادات فيوتعتبر مورد مالي غير عادي حي  تلةا الدولة إلى  ونقصد هنا القروض العامة، 

 عدم كفاية الايرادات الدورية المنتظمة في الانفاق العام.
 أولا: تعريف القرض العام وأنواعه:

 إلا انه يوجد ما يعا  عليها من ناحية خطورتها على الاقتصاد القروض العامة أحد مصادر الإيرادات العامة رغم
لتي تعاني ا وأكثر الدو  اعتمادا على هذا المصدر هي الدو  النامية ،نتيةة الأعباء المتاكمة على القرض وخدمته

 نقص في موارد التمويل الذاتي.
ن الأفراد م السوق الوطنية منالقروض العامة هي مبالغ نقدية تقتضها الدولة  تعريف القروض العامة : .1

أو من السوق الأجنبية مثل المؤسسات الدولية مع الالتزام برد المبالغ  الخاصة  وأالعامة الوطنية أو الهيئات 
 1المقتضة وفوائدها طبقا لشروط عقد القرض.

يكي( موقف التقليدين )الكلاسحي  كان ب الخاص بالقروض العامة وبالإشارة الى التحليل الفكري الاقتصادي
أن يقتصر على الأمن والعدالة والدفاع وعدم دور الدولة لابد  نهم يؤمنون بأنلأ ،معارض لفكرة القروض العامة

التدخل فى النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص ، توفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الخاص لإدارة لنشاط 
   ة.الدولة لقروض عام ذخومن ثم لا يوجد حاجة لأ  بلاقتصاديا

توى عند مس يبالتوازن التلقائ معارضا للفكر السابق، ويؤمن كينزكان  المعاصر والفكر المالي "كينز"موقف أما 
مستوى يتطلب تدخل الدولة من خلا  سياستها المالية والنقدية  يان التوازن عند ا امل للموارد، وأكدكالتشغيل ال

تمويل النفقات  ضرورة استخدام القروض العامة في مما يعنى .للتأثير على الطلب الفعا  من خلا  الانفاق الحكومى
 2العامة لتنفيذ السياسات المالية .

 

                                       
 . 55، ص مرجع سابق ،حسني خربوش، حسن اليحيى  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 أنواع القروض العامة: .2
 لمدة:اتنقسم القروض إلى ثلاث أنواع رئيسية هي: القروض من حي  حرية والمصدر المكتتب والقروض من حي  

لاجبارية، االقروض القروض الاختيارية و الحرية إلى وفق مبدأ : تنقسم القروض العامة من حيث الحرية .أ
إلا انه  لخاصةبوالهيئات العامة وا الافراد وطواعية القروض انها اختيارية تتم بناء على رغبة والأصل في هذه

وخاصة امة أإلزام الهيئات الوطنية عفى بعض الحالات الاستثنائية مثل ظروف الحرو  قد تلةأ الدولة الى 
مية ومن ثم شراء السندات الحكو سبيل المثا  إلزامهم بعلى منحها قروض إجبارية، على الافراد  بما في ذلك
 الدولة.اقراض 

الزام من الدولة، لى ع بناء الهيئات او الافراد ويتشابه القرض الاجبارى مع الضريبة فى ان كل منهما الزامى يدفعه 
 لدين.مة ا دافعه بما في ذلك الفوائد خدويختلفان فى ان الضريبة لا ترد مرة اخرى ام القرض فيرد الى

ي ه ، فالقروض الداخليةإلى قروض داخلية وخارجيةوفق هذا مبدأ  تنقسم القروض :من حيث المصدر .ب
 بمعنى آخر هي القروض التي تحصل عليها الدولة من ،داخل حدودها الإقليميةالدولة ا تحصل عليه التي

طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين داخل إقليم الدولة هذا النوع من القروض لا يزيد ولا ينقص 
 1 وتنقسم إلى : في الثروة الوطنية.

ثار ولد آقروض حقيقية تأخذ من مدخرات الافراد والمؤسسات الخاصة او العامة وهذه القروض لا ت ­
لقومى نها تعتبر اقتطاع من الدخل الأ ،لا يؤثر على سعر الصرف ولا على ميزان المدفوعاتتضخمية 
 بفقط إلى إعادة توزيع الدخل وتأثر الاجمالى

ن مذا الاخير هيوفرها التي و  ،تقتضها الدولة من البنك المركزى قروض  تضخمية وهي القروض التي ­
  .الى حدوث تضخم ؤديخلا  الاصدار النقدى والذي ي

و من أحدودها الإقليمية و اعتباريين خارج أ تحصل عليه الدولة من اشخاص طبيعيين وض الخارجية القر أما 
 .الدوليالمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك 

                                       
 .175، ص مرجع سابقهشام مصطفى الجمل،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

عا  عليها هو ي وطنية أو عةز في ميزان المدفوعات، ويوجد ماوتلةأ الدولة لهذه القروض بسبب نقص المدخرات ال
رامجها الداخلية، وخاصة المؤسسات الدولية التي تفرض بشؤون الفي انه يمكن ان تؤدي إلى تدخل الجهات الخارجية 

 1الاصلاحية والتقشفية.
وفق هذا المبدأ إلى قروض قصيرة  ومتوسطة وطويلة الاجل حسب الغرض  تنقسم القروضمن حيث المدة:  .ج

منها، فإذا كان المراد منها هو معالجة العةز المالي او النقدي فتلةأ الى القروض قصيرة الاجل. اما إذا كان 
 الغرض منها هو إحداث التصحيحات الهيكلية ودفع التنمية فتلةأ إلى القروض متوسطة وطويلة الاجل.

 لمطلب الثاني: النفقات العامة: ا
مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة بفعل تأثير الازمات الاقتصادية وانتشار البطالة، فلم يعد 

ثير قومي والتأفية زيادة حةم الدخل الالغرض الاساسي للنفقات هو الوظائف التقليدية للدولة، بل اصبح يشمل كي
 توزيعه بين طبقات المجتمع ودعم الانتاج القومي لتحقيق التنمية الاجتماعية. فيه، وكيفية

  
 تعريف النفقات العامة:الفرع الاول: 
 2يأمر بإنفاقه شخص من اشخاص القانون العام اشباعا للحاجة العامة. هي كم قابل للتقويم النفقة العامة 

 3للدولة او احد تنظيماتها بقصد تحقيق حاجة عامة. هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية  العامة النفقة
 من التعريف السابق يتبين ان للنفقة العامة ثلاثة عناصر:

لممارسة  للحصو  على السلع والخدمات اللازمة غ نقديلبلمالدولة : استعما  الصفة النقدية للنفقة العامة ­
ق اللازمة لتسيير المراف ع والخدماتنشاطها، أي كل ما تنفقه الدولة سواء من أجل الحصو  على السل

. واستنادا إلى ذلك لا تعتبر الوسائل غير نقدية التي تقوم الدولة بدفعها من منتةات او منح العامة
المساعدات من با  النفقات العامة، كما لا تعتبر نفقات عامة المزايا العينية من سكن مجاني او الاعفاء 

 4الضريبي.

ة يمكننا ان نعتبر المبالغ النقدية التي تنفق لأداء خدمة معينة من با  النفقات العام لا :مصدر النفقة العامة ­
إلا اذا صدرت من شخص عام. ويقصد بالأشخاص العامة الدولة و أقسامها السياسية وجماعاتها المحلية 

                                       
 .نفس المرجعنهشام مصطفى الجمل،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ت التي ينفقها ابما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية. وعلى هذا الاساس فإن النفق
 اشخاص خاصة طبيعية أو معنوية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة.

أما النفقات التي تنفقها الدولة اثناء قيامها بنشاط اقتصادي مماثل لنشاط الذي يبُاشره الافراد، مثل المشاريع 
 إلى معيارين أحدهما قانوني والآخر وظيفي: الانتاجية، فقد اثير خلاف نظري حو  طبيعة هذا الانفاق

  :)من اشخاص  أي اذا كان الانفاق ويركز على الطبيعة القانونية للشخص المنفقالمعيار القانوني)المعنوي
القانون العام فإن النفقة تعد عامة مهما كان الغرض منها. أما إذا كان الانفاق من اشخاص القانون الخاص 

 لنظر عما تهدف اليه من اغراض.فإن النفقة خاصة بغض ا
و عليه فان هذا المعيار يتوافق مع فكرة اعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط، وهو الذي لم يعد يتلاءم مع 

 1تطور دور الدولة ، مما ادى الى ظهور المعيار الوظيفي.
   :ليس على الشكل المنفق، و والاقتصادي للشخص هذا المعيار على الطابع الوظيفي  يركزالمعيار الوظيفي

القانونى لمصدر النفقة. ومنه لا يمكن اعتبار جميع النفقات الصادرة عن الاشخاص العامة نفقات عامة. اما 
النفقات التي تقوم بها الدولة او الهيئات العامة التابعة لها وتماثل النفقات التي يقوم بها الاشخاص الخاصة 

ن طرف كس تعتبر النفقات التي يقوم بها الاشخاص الخاصة المفوضين مفإنها تعتبر نفقات خاصة. وعلى الع
 الدولة في استخدام سلطتها نفقات عامة، بشرط ان تكون هذه النفقات نتيةة لاستخدام هذه السلطة.
من خلا  ما سبق، فإنه يمكن تعريف النفقات العامة على أنها تشمل كل النفقات التي تقوم بها الدولة، أومؤسساتها 
الوطنية العامة والمحلية، بغض النظر عن الصفة السيادية او طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الإنفاق، لما في ذلك من 

  2مواكبة لتطور وتوسع دور الدولة.
 

 :انوع النفقات العامةالفرع الثاني: 
قوم بها خدمات معينة ت ظل الدولة الحارسة كانت انواع النفقات محدّدة في طبيعة واحدة وموجه لتقديمفي      

الدولةب إلا انه مع تطور دور الدولة وتحولها الى دولة متدخلة، ازدادت اهمية تقسيم النفقات العامة بسبب تزايدها 
 وتنوعها  واختلاف اثارها.
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

وترجع اهمية تحديد هذه التقسيمات لخدمة اغراض متعددة مثل تسهيل صياغة وإعداد البرامج من حي        
كل   ت المرتبطة بها، تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية وتسهيل دراسة الاثار المختلفة للنفقات حسبالحسابا

 نشاط.   
 

 التقسيمات الاقتصادية أو العلمية للنفقات العامةأولا: 
وذلك بهدف  قتصاديهايقصد بالتقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة تلك التقسيمات التي تقوم على معايير     

 وتنقسم بدورها إلى:معرفة آثار النفقات العامة على الحياة الاقتصادية، 

 النفقات حسب الوظائف الاساسية للدولةب ­

 النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية، ­

 النفقات العادية والنفقات الغير عاديةب ­

 النفقات الوطنية والنفقات المحلية. ­
 :لدولةل الأساسية تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف .1

وفقا لهذا التقسيم يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة للنفقات العامة تبعا للوظائف الأساسية للدولة وهي: 
 ية:الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاقتصاد

وهي تشمل على  ،لوظائفها ولةالد لأداء: وهي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة واللازمة النفقات الإدارية .أ
 .نفقات الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي

قيق تح: وهي التي تـنصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد وذلك عن طريق النفقات الاجتماعية .ب
ساعدة بالإضافة إلى تحقيق قدر من التضامن الاجتماعي عن طريق م .من الثقافة والتعليم والرعاية الصحية قدر

بعض الفئات التي توجد في ظروف اجتماعية تستدعي المساندة )تقديم المساعدات والإعانات لذوي الدخل 
  .الخ(…المحدود، والعاطلين عن العمل 

  اقتصادية تحقيقا لأهداف: وهي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات عامة الاقتصادية النفقات .ج
المنتةةب حي  تعمل الدولة من خلالها على زيادة الانتاج الوطني وتراكم رؤوس الاموا ، كالاستثمارات 

 .ة والخاصةماتقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعات العإضافة إلى مرافق البنية التحتية الاساسية و 
انشاء  ، ذلك ان الدولة تقوم بنفسها بعمليات الدو  الناميةويشكل هذا النوع من النفقات اهمية كبيرة خاصة في

 رؤوس الأموا  ، كما أن القطاع الخاص لا يقوى على هذا النوع من الاستثمارات.
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

قدرة الشرائية لالعامة طبقا لمعيار استعما   ا هنا النفقات تقسم: النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية .2
 خل الوطني إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية.نقلها وحةم تأثيرها على الداو 

سلع ال : ويقصد بها تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصو  على (الفعلية) النفقات الحقيقية .أ
ستثمارية والنفقات الا ،التوريدات اللازمة لسير المرافق العامةو  كالأجورنتاجية  الإدمات أو رؤوس أموا  الخو 

 .تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تقتضيأو الرأسمالية  التي 

وطني ، وخلق زيادة مباشرة في اجمالي الناتج الفالنفقات العامة هنا تؤدي إلى حصو  الدولة على مقابل للإنفاق
  1بتكوين حةم انتاجي جديد.

 
مات التي لا يتتب عليها حصو  الدولة على سلع وخدهي النفقات  ذهيقصد به :النفقات التحويلية .ب

ورؤوس أموا ، إنما تمثل تحويل لجزء من الدخل القومي عن طريق الدولة من بعض الفئات الاجتماعية كبيرة 
والمثا  على ذلك الإعانات والمساعدات الاجتماعية  .الدخل إلى بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل

إضافة ، رائيةالش اخففاض القدرةضمان الاجتماعي والإعانات ضد البطالة والشيخوخة وإعانات المختلفة كال
الإعانات الاقتصادية التي تمنحها الدولة لبعض المشروعات الخاصة بقصد حملها على تخفيض أسعار إلى 

، معينةلطبقة ا وتستهدف الدولة من هذه النفقات إعادة توزيع الدخل ولو بصورة جزئية لمصلحة .منتةاتها
ومن الواضح أن النفقات التحويلية لا تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بشكل مباشر، فهي بمثابة إجراءات 

 .لتحويل الدخو  من فئات اجتماعية معينة إلى فئات أخرى
 

إلى ها الدوري ر ب هذا المعيار تقسم النفقات من حي  تكراحس: النفقات العادية والنفقات غير العادية .3
في  لنفقات العادية تلك النفقات التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمةحي  يقصد با نفقات عادية وغير عاديةب

الموظفين، تكاليف صيانة المباني والأجهزة العامة ونفقات التعليم والصحة العامة وغيرها من  أجورميزانية الدولة ك
ن تكرار نوعها في  قصود بالدورية ليس تكرار قيمتها ولك. و المالنفقات التي تظهر بصفة دورية منتظمة في الميزانية

 كل ميزانية حتى ولو اختلف مقدارها من ميزانية لأخرى.

                                       
 .84، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

أما النفقات غير العادية فهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الميزانية، بل تدعو الحاجة 
جتماعية أوسياسية ا استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية أوأي تأتي بصفة  ،إليها في فتات متباعدة تزيد عن السنة

 .معينة وكمثا  على ذلك النفقات الحربية، ونفقات إصلاح الكوارث الطبيعية وغيرها

على  يعتمد ات محليةونفق وطنيةإن تقسيم النفقات العامة إلى نفقات :  والنفقات المحلية الوطنيةالنفقات  .4
وتكون   ،إقليم معين داخل الدولة افرادأو  هامة ومدى استفادة أفراد المجتمع منالعا اتمعيار نطاق سريان النفق

 أو مركزية إذا وردت في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة المركزية القيام بها مثل نفقة الدفاع والعدالة والأمن وطنيةالنفقة 
  .فهي نفقات ذات طابع وطني

 ا،تي ترد في ميزانياتهوال الهيئات والجماعات المحلية نفقات التي تقوم بهاأما النفقات المحلية أو الإقليمية هي ال
 .وتخدم بالأساس احتياجات هيئة محلية معينة مثل الانفاق على توصيل مياه الشر  والكهرباء للإقليم

تجاهات في لف هذه الاالهيئات المحلية كما تختبين وتختلف اتجاهات الدو  فيما يتعلق بتوزيع المرافق المختلفة 
إلى آخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية  وقتالدولة نفسها من 

 .ةمعين خلا  فتة زمنيةوالاجتماعية الخاصة بكل دولة 

 تقسيمات المشرع الجزائري للنفقات العامة ثانيا: 
 ونفقات الاستثمار:المشرع الجزائري النفقات العامة إلى نفقات التسيير يقسم 

الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية، والمتكونة أساسا من اجور وهي تلك النفقات  نفقات التسيير: .1
الموظفين ومصاريف صيانة البيانات الحكومية وكل المصاريف اللازمة لسير الهياكل الادارية للدولة.......، 

أي  وهذه النفقات لا تحقق, ن الناحية الإداريةصالح الدولة مأي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير م
قيمة مضافة منتةة للاقتصاد الوطني، ولا تهدف للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكل ما تحدثه 

 آثار فهي غير مباشرة. 
والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات  1984جويلية  07المؤرخ في  17-84من القانون  24حسب المادة و 

 1: التسيير تنقسم إلى أربعة أبوا  وهي
 اعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايراداتب -

                                       
 .33، ص2011، الطبعة الرابعة،  ةديوان المطبوعات الجامعي المالية العامة،علي زغدود،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 تخصيصات السلطات العموميةب -
 النفقات الخاصة بوسائل المصالحب -
 مية. و التدخلات العم -

 عإذا كانت نفقات التسيير توزع حسب الوزارات فإن نفقات الاستثمار توز نفقات الاستثمار)التجهيز(:  .2
نوع يتسم هذا الحسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، مثل الزراعة والصناعة والسياحة......، و 

وبالتالي ازدياد ثروة  الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجماليو  ي،ستثمار طابع ابأنها ذات من النفقات 
بر مباشرة ، والتي تعتالهيكلية الاقتصادية الاجتماعية تكون هذه النفقات من الاستثماراتتو  الدولة.

وبصفة  .ةالمقدمة لبعض المؤسسات العموميباستثمارات منتةة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التةهيز 
عامة تخصص ميزانية التةهيز للقطاعات الاقتصادية من أجل تجهيزها بوسائل للوصو  إلى تحقيق تنمية 

زانية البرامج ذية لميطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيوهي تمثل المخ بشاملة
حي  أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية على كافة القطاعات. وتمويلها يتم  بالاقتصادية

تسبيقات  ومن قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض 
 1.الخزينة أو من البنك أي خلا  رخص التمويل

والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التةهيز على ثلاث أبوا   السابق 17-84من قانون  35حسب المادة و 
 2:وهي

ستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى الا ­
 بالعمومية المؤسسات

 بإعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة ­

 .النفقات الأخرى برأسما  ­
 
 
 
 

                                       
 .35-34ص، مرجع سابق، علي زغدود 1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 ضوابط وقواعد الانفاق العام:الفرع الثالث : 

حتام ن سلامة مالية الدولة تقتضي التزام مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام عند قيامها بالإنفاق العام باإ     
ن تستهدف يجب أو حتى يحقق هذا الإنفاق آثاره المنشودة من إشباع الحاجات العامة،  بعض المبادئ أو الضوابط

النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة القصوى للمةتمع من ناحية، وأن يتم هذا عن طريق الاقتصاد في 
 .قابة المختلفةب الر النفقات العامة من ناحية أخرى، ويتم التحقق من توافر الضابطين السابقين بواسطة أسالي

 : ضابط المنفعةأولا:      
 الذاتية توجه النفقة العامة لتحقيق المصـــــــــــــــالح ، و لابالدرجة الأولى أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمةتمع      

. كما ماعيون به من نفوذ ســــــياســــــي أو اجتلبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآخر نظرا لما يتمتع
ل مرفق وكل وجه حتياجات كلتقدير ايقصد ايضا ان يتم الإلمام بالاحتياجات الاجمالية الحقيقية للمصالح العمومية 

 .الإنــــــفـــــــاق في ضــــــــــــــــــــوء احــــــتــــــيـــــــاجـــــــات المــــــرافــــــق والمشــــــــــــــــــــروعـــــــات وأوجـــــــه الإنــــــفـــــــاق الأخــــــرى أوجـــــــه مــــــن
تتبة على النفقة يثي  تكون المنفعة الم بويســـــــــتوجب تحقيق أكبر قدر من المنفعة أن توزع مبالغ النفقات العامة     

الحدية في كل وجه من وجوه الإنفاق مســــــــــــاوية للمنفعة المتتبة على النفقة الحدية في كل الوجوه الأخرى من جهة، 
ية وأن تكون المنفعة المتتبة على النفقة الحدية في كافة وجوه الإنفاق مجتمعة مســاوية للمنفعة المتتبة على النفقة الحد

للدخل المتبقي في يد الأفراد بعد دفع التكاليف العامة كالضــــــــــــــرائب من جهة أخرى، وهذا تطبيق لقاعدة توازن 
 1.المستهلك
منضبط، و قياس واضح بمد على المجتمع من الإنفاق العام المنفعة التي تعو  تحديد الصعبأنه من  ،وفي حقيقة الأمر    

رة تعددة للنفقات العامة: ظاهرة وغير ظاهرة، اقتصادية وغير اقتصادية، مباشالمثار وخاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الآ
فالنفقات الحربية   2.وغير مباشرة، حاضرة ومستقبلية، مما يتعذر معه قياس هذه المنفعة أو تقديرها على وجه الدقة

ليها بالتدقيق كما هو  تتتب عونفقات التعليم والجزء الأكبر من النفقات التحويلية، إذا لا يمكن قياس المنفعة التي
 3، وان كان من الممكن الارتكاز على عاملين اساسيين:ظاهر
 

                                       
 .96-95ص  ،مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 : حةم الدخل النسبي، أي نصيب كل فرد من الدخل الوطنيبالعامل الأول -
 : طريقة توزيع الدخل الوطني على الافراد. العامل الثاني -

لافرادب بين دخو  الافراد ،كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية اوعليه، فإنه كلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين 
يثي  تتةه سياسة الدولة إلى زيادة الدخل الوطني بتحسين القوى الانتاجية وتقليل الفوارق بين دخو  الافراد عن 

تلك المنفعة  مطريق نقل القدرة الشرائية من الافراد الذين تقل عندهم منفعتها الحدية إلى الأفراد الذين تزداد لديه
 )أي من اصحا  الدخو  المرتفعة إلى اصحا  الدخو  المحدودة(.

 
  : النفقةضابط الاقتصاد في ثانيا:      
إلا  تحققتفمن البديهي أن المنفعة الجماعية القصوى الناجمة على النفقة لا  يرتبط هذا الضابط بموضوع المنفعة،     

والاقتصاد  .االدولة مراعاة الاقتصاد في إنفاقهعلى إذا كان تحققها ناتجا من استخدام أقل نفقة ممكنة، وعليه يتعين 
ه استخدام بفي الإنفاق لا يقصد به الحد من الإنفاق والتقليل منه إذا كانت هناك أسبا  ضرورية تبرره، ولكن يقصد 

حسن التدبير ومحاربة التسيب المالي والتبذير والعمل على الخدمات، و اقل حةم من النفقات العامة لأداء نفس 
اق ومظاهر التبذير الحكومي متعددة ويمكن أن تحدث في شتى مجالات الإنف  .قيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنةتح

زارات والمصالح الو العما  في استخدام عدد كبير من الموظفين أو العام، وعلى الأخص في الدو  النامية ومن أمثلتها 
امة للدولة ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العق، للازم تماما لحسن سير تلك المرافالحكومية يزيد عن الحد ا

الدولة نفقات  الفعلية، يثي  لا تتحملو على أساس مراعاة الحاجات الحقيقية  الوطنيفي مختلف قطاعات الاقتصاد 
 .رورية تماما، بالقدر اللازم فقط لتحقيق المنافع الجماعية العامةعامة إلا إذا كانت أساسية وض

 ظاهرة تزايد الانفاق العام:الفرع الرابع: 
مع زيادة حةم الدخل الوطني، أي ان العلاقة بينهما علاقة  إن ظاهرة اتجاه النفقات العامة إلى الزيادة والتنوع    

لنسبة أصبحت من الظواهر المعروفة با طردية يثتة، دون الاخذ بعين الاعتبار درجة نمو الاقتصادي للدولةب حي 
 .جتماعيةادية والاياة الاقتصوذلك نتيةة تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها في الح ،لمالية الدولة وبمختلف الدو 

لص الاقتصاديون في مختلف الدو  إلى أن جعلوا هذه الظاهرة قانونا عاما من قوانين التطور الاقتصادي خ وقد
 .والاجتماعي

أو  من لفت الأنظار إلى قانون زيادة النفقات العامة، بعد أن درس حةم  "agnerW " اجنرفويعتبر العالم الألماني 
ين ازدياد توصل إلى وجود علاقة طردية ب حي ب الأوروبية في القرن التاسع عشر  النفقات العامة للعديد من الدو 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

تضمن " اجنرقانون فالدور المالي للدولة مع التطور الاقتصادي للنمو. وتم صياغة ذلك في قانون اقتصادي سمي "
لمالي، وبتالي ا ن ذلك يتبعه اتساع نشاط الدولةعين معدلا من النمو الاقتصادي، فإأنه كلما حقق مجتمع م"

 1".زيادة الانفاق العام بمعدل اكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج الوطني
وما يجب الاشارة إليه، هو ان الزيادة في النفقات العامة لا يعني زيادة المنفعة العامة المتتبة عليها بشكل آلي،  كما 

الزيادة  مة كالضرائب، فقد ترجع هذه الزيادة إلى اسبا  ظاهرية بمعنيانها لا تودي إلى الرفع في عبء التكاليف العا
 في النفقات العامة دون الزيادة في المنفعة الحقيقية للخدمات العامة أو الزيادة عبء التكاليف العامة.  

زيادة عبء التكاليف و  أما الزيادة الحقيقية للنفقات العامة، فمعناها زيادة المنفعة الحقيقية المتتبة على هذه النفقات
 يلي أسبا  تزايد النفقات العامة والمتمثلة في: ونتناو  فيماالعامة بنسبة معينة. 

 الاسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة:أولا: 
 يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المتتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة

إن الزيادة  .عيةتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماوترتبط الزيادة في عبء التكاليف غالبا بزيادة بنسبة ما، 
تختلف باختلاف  والتي ترجع إلى أسبا  متعددة ،الزيادة المطردة في حةم النفقات الحقيقية للنفقات العامة يشير إلى
 .إدارية ومالية ،سياسية ،اجتماعية ،أسبا  اقتصادية :وهيمستوى التطور في كل دولة 

 
 :والمالية الأسباب الاقتصادية .1
توسع العامة زيادة الدخل القومي والإن من أهم الأسبا  الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات      

فزيادة  .الاقتصادي )خاصة في حالة الكساد(وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط  ،في المشروعات العامة
زيادة مقدار ما تقتطعه منه في صورة تكاليف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم بسمح للدولة يالدخل القومي 

ى لدولة علوعادة ما تحفز هذه الموارد المتاحة ا .الضرائب المقررة أو يرتفع سعرها وغيرها، حتى ولو لم تزاد أنواع
 .الاتزيادة إنفاقها على مختلف المج

كما يؤدي التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادية إلى زيادة النفقات العامة، وتسعى الدولة من قيامها 
وبصفة عامة توجيه النشاط  .بالتنمية الاقتصادية العمومية والدفعنة يلحصو  على موارد لخز ل بهذه المشروعات

 .الاقتصادي وجهة معينة يثسب الأيديولوجية السائدة في الدولة

                                       
1 Thierry  Bechu, Op.cit, p .87 
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توى لقيام بالمزيد من الإنفاق بهدف زيادة مسلالدولة  يدفعفإن محاربة الكساد وأثاره الضارة  ،ومن جهة أخرى
الإنتاجية  وذلك في حدود الطاقة ،يسمح بتحقيق التشغيل الكاملالطلب الكلي الفعلي إلى المستوى الذي 

 الوطني.للاقتصاد 
وأخيرا فالتنافس الاقتصادي الدولي مهما كانت أسبابه فهو يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، سواء في صورة 

الأسواق  إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشةيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية في
الأسواق  المنافسة الأجنبية في مواجهة الدولية، أو في صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من 

 .الوطنية
 
 :الأسباب الاجتماعية .2
الاجتماعية مات لخدلتغطية الطلب الحاصل على ا إلى زيادة النفقات العامةمع تزايد النمو الديموغرافي أدى    

رة الوعي كما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فك  .قافية والخاصة بالنقل والمواصلاتوالصحية والثالتعليمية 
الاجتماعي فأصبح الأفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة، كتأمين الأفراد ضد 

ن منح وقد نتج ع. ة على الكسبدر أسبا  عدم الق البطالة والفقر والمرض والعةز والشيخوخة وغيرها من
الدولة لهذه الإعانات وتقديم للعديد من الخدمات الاجتماعية إلى زيادة النفقات العامة وبصفة خاصة النفقات 

 .التحويلية
 
 :الأسباب السياسية .3
لكثير من باإن انتشار المبادئ الديمقراطية ترتب عنها اهتمام الدولة يثالة الطبقات محدودة الدخل، والقيام     

الخدمات الضـــــرورية لها، وكثيرا ما يدفع النظام إلى الإكثار من المشـــــروعات الاجتماعية قصـــــد إرضـــــاء الناخبين 
 .بـــطـــبـــيـــعـــــــة الحـــــــا  تـــزايـــــــد في الـــنـــفـــقـــــــات الـــعـــــــامـــــــة، ويـــنـــةـــم عـــنـــــــه وإلى الإفـــراط في تـــعـــيـــين المـــوظـــفـــين

ى لحكومي لمواجهة ما قد يحكم به علكما يؤدي تقرير مبدأ مســــــؤولية الدولة أمام القضــــــاء إلى زيادة الإنفاق ا
دة   وزياومن جهة أخرى إن اتســاع نطاق التمثيل الدبلوماســي لكثرة عدد الدو  .الدولة من تعويضــات وغيرها
إلى جانب ظهور منظمات دولية متخصــــصــــة وغير متخصــــصــــة ومنظمات إقليمية  .أهميته في العصــــر الحدي 

 .متعددة قد أدى إلى زيادة الإنفاق العام
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 1ضمن الاسبا  السياسية اتساع نطاق الحرو  وما يتتب عليه من نفقات تتعلق بالأمن والدفاع المدني. ومن
 
لقد افرزت العولمة وضعا جديدا في العلاقات ظهور مجالات جديدة لتدخل الدولة في ظل العولمة:  .4

الدولية بشكل تراجعت فيه السيادة القومية للدو ، وظهور منظمات دولية تقوم بمحاربة الفقر  ةالاقتصادي
والتخفيف من حدّته عن طريق العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات ورفع معدلات 

ومتغير اساسي  عقلاني للموارد،الانتاجية. بالإضافة إلى اعتبار البيئة اليوم عنصر هام من عناصر الاستغلا  ال
      2من متغيرات التنمية المستدامة. مما يستوجب زيادة الإنفاق ي مجا  البح  العلمي والتكويني.

 الاسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة:ثانيا: 
 إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:  ترجع الأسبا  المؤدية إلى زيادة النفقات العامة

إن تدهور قيمة النقود أي اخففاض قدرتها الشرائية يؤدي إلى نقص كمية السلع : العملةتدهور قيمة  .1
صو  كان يمكن الح  الذي بالمقدارمقارنة  ،من الوحدات النقديةبنفس الحةم  والخدمات التي يمكن الحصو 

ان قيمة النقود لواقع ا ويتجم تدهور قيمة النقود في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وفي .عليه قبل هذا التدهور
هور قيمة النقود ويعني تدتأخذ في الاخففاض بشكل مستمر، وان كانت نسبة التدهور تختلف من دولة لأخرى. 

أن الزيادة في النفقات العامة تكون ظاهرية في جزء منها، أي لا ينتج عنها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع 
يادة إن الزيادة في النفقات العامة قد تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلى الز  أو بمعنى آخر ،المتحقق من هذه النفقات

ويعد تدهور قيمة النقود هو السبب الرئيسي في الزيادة  3.النفقات العامةحققتها في كمية السلع والخدمات التي 
 .الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحدي 

يد الحسابات يقتترجع الزيادة في النفقات العامة إلى اختلاف طرق   اختلاف الطرق المحاسبية المالية: .2
المالية، فمن المبادئ الفنية المعروفة في إعداد الميزانية العامة للدولة الأخذ بفكرة الميزانية الصافية أو الإجمالية، 

لهيئات اذلك أن يسمح لبعض و وتقوم فكرة الميزانية الصافية على ظاهرة تخصيص الإيرادات العامة، 
ن الإيرادات تكون لها سلطة طرح نفقاتها م والمؤسسات العامة أن تجري مقاصة بين إيراداتها ونفقاتهاب يثي 

وفكرة  ،التي تقوم بتحصيلها، وبالتالي فإنه لا يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا فائض الإيرادات على النفقات

                                       
 .188، ص مرجع سابقهشام مصطفى الجمل،  1 
 .24-21، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تحليلية تقييمية"المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية "دراسة عبد المجيد قدي،  2 
 نفس المرجع.  3 
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 -لميزانية العامةمبدأ وحدة او عمومية ا - فكرة الميزانية الإجمالية الميزانية الصافية كانت تتبع في الماضي، أما
فهي تقوم على أن كل النفقات العامة التي تنفقها المرافق والهيئات العامة تظهر في ميزانية الدولة التي تضم  

در ق حي  تظهر كافة النفقات العامة للدولة إلى وجود  -دون تخصيص- كافة النفقات والإيرادات العامة
ية وتعتبر هذه الزيادة بالطبع زيادة ظاهرية بسبب تغيير القواعد المحاسب ،من الزيادة في حةم الإنفاق العام

 .للميزانية لا زيادة حقيقية في النفقات العامةوالمالية 
إذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في مساحة  :اقليم الدولة وعدد سكانهازيادة مساحة  .3

فاق فإن الزيادة في الإن ،الدولة أو بزيادة عدد سكانها دون أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين
لتوسع في يكون راجعا إلى الا واتجاه النفقات العامة إلى التزايد في هذه الحالات  .تكون مجرد زيادة ظاهرية

دمات اتساع نطاق الحاجة إلى نفس أنواع الخالخدمات العامة التي كانت تحققها الدولة من قبل، وإنما بسبب 
لمواجهة حاجات السكان المتزايدون من تلك الخدمات والمنافع  قليم الدولة، أوإ منفي المساحات الجديدة 

 .العامة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام

 
 :العامة للدولة الموازنة: المطلب الثالث

أنه  ننتقل إلى دراسة الموازنة العامة للدولة باعتبار تطرقنا إلى كل من الإرادات العامة والنفقات العامة بعد أن      
اهداف الحكومة  تكشف عن التي يفالموازنة العامة هالايرادات المحصلة مع النفقات المصرفة. يتم من خلالها مقابلة 

نةد ان الموازنة تستوعب ف ،هدافالأ هذه عب دور كبير فى تحقيق، وتللاقتصادية والاجتماعية والسياسيةفى المجالات ا
من خلا   الاقتصاد مرة اخرى لىإمة ويتم الدفع بهذه الإيرادات من خلا  الإيرادات العا الوطنيجزء كبير من الدخل 

مار والاستهلاك على الاستث على المغيرات الاقتصادية الكلية، أي ، لذلك ان الدولة تستطيع التأثيرالعام الانفاق
 .نتاج وعلى اعادة توزيع الدخلوالإ
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 ول: تعريف الموازنة العامة ومبادئها:الفرع الأ

 تعريف الموازنة:أولا: 
وري "وثيقة مصادق عليها من طرف البرلمان تهدف إلى تقدير الضر  تعرف الميزانية العامة للدولة على أنها ­

من النفقات لإشباع الحاجات العامة، والإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات خلال فترة زمنية 
  1معينة."

المتعلق بالمحاسبة  1990أوت  15المؤرخ في  90/21من القانون  03تعريف المشرع الجزائري : في المادة  ­
تسيير وترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بال الوثيقة التي تقدرعلى انها "العمومية 

 . "والاستثمار
والموزعة  للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية،تتشكل من الايرادات والنفقات النهائية يزانية  "الم ­

 2." وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
ريعية. لنفقات وإيرادات الدولة تخضع لإقرار او ترخيص من السلطة التششكل مشروع توقعية في وعليه، هي الوثيقة 

 3 : الاو  التوقع والثاني الاقرار كما يلي:ومن هذا التعريف يتعين ان الميزانية تتضمن عنصرين أساسين
ومعناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة  :عنصر التوقع المستقبلي .1

. وتختلف الإضافية ه يمكن أن تلةأ السلطة إلى الميزانيةومن ، للفتة المقبلة قد لا تتحقق سس تقديريةمبنية على أ
الختامي للميزانية الذي هو عبارة عن بيان فعلي للنفقات التي انفقت وللإرادات الي حصلت عن  عن الحسا 

الفتة السابقة. وعليه إذا كانت الميزانية نظرة توقعية للفتة القادمة، فإن الحسا  الختامي للميزانية هو نظرة 
 تسةيلية فعلية عن الفتة السابقة.

ا لتوقعات بإقرار واعتماد الميزانية وفق التشريعية هي التي تختص لطةالسالإقرار من السلطة المختصة:  .2
الحكومة للنفقات والإيرادات، فلا تستطيع الحكومة ان تقوم بتنفيذ الميزانية إلا اذا تم ترخيصها من قبل السلطة 

 التشريعية. 
كومة التوقعية التقني هو نظرة الحوالجدير بالذكر، ان الذي يخضع لإقرار او ترخيص السلطة التشريعية بالمعنى 

لمستقبلية. ا للنفقات العامة وحدها، لأنه يعطي للحكومة الخيار في التنفيذ على النفقات العامة، طبعا وفقا للظروف

                                       
1 BARRER Alin, Finances publiques et politique budgétaire, Dalloz, 9 éme édition, France, 2011, p. 146 

 .383، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  2 
3 BARRER Alin, op.cit, p. 152 
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أما الاقرار او التخيص الايرادات العامة فلا يتضمن الخيار في تحصيلها من عدمهب حي  انها واجبة التحصيل طبقا 
 1ونية التي تقررها.للنصوص القان

تاج إلى ترخيص تح مةالحكو  فإن ،الاعتمادات المخصصةفي تصرف يتم اللم السنة المالية و  وفي بعض الحالات تنقضي
ا نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنه غير ان . ص النفقاتهذا بما يخ ،لاستعما  الرصيد الباقي

 2.بالتالي حتى يتم إلغائها المدة وتبقى سارية المفعو  دون تحديد 

 نة:ثانيا: مبادئ اعداد المواز 
ية، على السلطة التنفيذية بقصد اعداد الميزانية الاخذ في الاعتبار العديد من المبادئ العامة التي تحكم الميزانيتعين   

 وهي مبدأ السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ العمومية وتوازن الميزانية.
 :  العامةبدأ سنوية الموازنة م .1

بصفة دورية منتظمة كل سنة، وما يجب ان نوضحه ان يعني هذا المبدأ ان يتم اقرار الايرادات والنفقات 
ت في روج عن مبدأ السنوية للميزانية في بعض الحالاتطور الدولة وقيامها بأنشطة اقتصادية نتج عنه الخ

ويلة التنمية والتعمير تنفيذا لخطط تنموية طشكل اعتمادات تتعدى السنة الواحدة، ومثا  ذلك مشاريع 
 3الاجل.

 : مبدأ وحدة الموازنة العامة .2
لتشريعية مرة وتعرض على السلطة اتدرج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في وثيقة واحدة،  المقصود بهذا المبدأ ان
. مة بدقةاعلموازنة الالتشريعية مراقبة اطة ح للسليكما انه يت،  ان نقف على المركز المالى للدولةواحدة ، وهنا نستطيع 

4 
وعليه، يستند هذا المبدأ إلى اعتبارين اساسيين اعتبار مالي واعتبار سياسي، يتمثل الاعتبار المالي في ان وحدة 
 الميزانية من شأنه تحقيق الوضوح والنظام في عرض ميزانية الدولة وسهولة معرفة ما إذا كانت الميزانية متوازنة وتقدير
حقيقة المركز المالي للدولة. اما الاعتبار السياسي فيتةسد في ان وحدة الميزانية تساعد السلطة التشريعية في مباشرة 

 رقابتها على النفقات و الإيرادات، وهذا ما لا يتيحه عرض الميزانية في شكل حسابات متعددة.

                                       
 .385، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1 
 . 167، ص 2014دار ميسرة، مصر،  السياسة العامة ، منظور كلي في البنية والتحليل، فهمي خليفة الظهراوي، 2 
 .394، ص نفس المرجعمحمد عباس محرزي،  3 
 .43، ص  2016والتوزيع، الاردن،  دار الأيام للنشر ،دارة المؤسسات المالية والمصرفيةإ، خالد احمد المشهداني، رائد عبد الخالق العبيدي4 



 

43 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ولة، يمكن دة الموازنة تبررها الوظيفة الحديثة للدوما تجدر الاشارة إليه، انه توجد بعض الاستثناءات على مبدأ وح
 حصرها في النقاط التالية:

   :الموازنة الغير عادية .أ
الحرو  ة كاضطرار الدولة الى انفاق مبالغ كبيرة لأغراض وقتياستثنائية مثل  ترد هذه الموازنة في حالات او ظروف     

يتم  ماكالموازنة الغير عادية بطريقة مستقلة عن الموازنة العامة ،او عمل مشروع استثماري طويل الاجل ، ويتم عرض 
حتى تستطيع الحكومة اظهار الميزانية في صورة  صدار النقدى الجديدمن ايرادات غير عادية مثل القروض والإ هاتمويل

 متوازنة، مع انها في الحقيقة تتضمن عةز بمقدار هذه النفقات. 

  :الموازنة الملحقة  .ب
المتعلق بقوانين المالية أن يكون موضوع الميزانيات الملحقة، العمليات  17-84من القانون  44تجيز المادة       

تعرض على السلطة  ليتتمتع باستقلا  ماو  1تبارية،عالمالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون الشخصية الا
لى إيرحل و  امة ايراداتها او نفقاتها لكن يسةل العةز او الفائضالموازنة الع ولا يسةل في ،عليها ةالتشريعية للموافق
بمعنى ان الميزانيات الملحقة وان كانت لا تحقق الاعتبار المالي السابق الذي يستند إلية مبدأ وحدة  .الموازنة العامة

ة التشريعية عليها الى حد السلط، فهي تحقق الاعتبار السياسي الذي يقوم عليه هذا المبدأ، والمتمثل في رقابة ةالميزاني
 2معين.

 الحسابات الخاصة للخزينة:  .ج
لمتعاقدون مع مينات التي يلتزم بدفعها المقاولون ا تقوم بها الدولة، مثا  ذلك التأالخاص ببعض العمليات التي      

م برده بعد انتهاء ى ان تقو الحكومة ضمانا لتنفيذ مشروع معين لا يعتبر ايرادا عاما رغم انه يدخل للخزينة العامة، عل
كز وهذه الحسابات لها اهمية حي  انها تظهر المر  المشروع حسب شروط العقد، ولا يعد من قبيل النفقات العامة.
 المالي الحقيقي للدولة دون اضافة الايرادات والنفقات غير حقيقية.
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :  الموازنة العامة عموميةمبدأ  .3
يع تسةيل جم يأنة العامة دون اجراء مقاصة بينها، يرادات فى المواز النفقات والإالمبدأ ان تظهر كافة يقصد بهذا 

 على حدى. كل نشاط  اد على تحديد العةز او الفائض فييرادات وعدم الاعتمالتفاصيل الخاصة بالنفقات والإ
  :اساسيين فى اعداد الموازنة العامة وهما بعنصرينلتزام وهنا نجد انه يجب الا

ن انه لا يكمالمتعلق بقوانين المالية " 17-84من القانون رقم  08حسب المادة : يراداتالإعدم تخصيص  .أ
تخصيص اي الايراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة 

   1".بلا تمييز
ق منه على وجه نفامن الايرادات العامة للإد معين لا يخصص إيرا وعليه، أن كل الايرادات تصب في الخزينة العامة و

 وجه الانفاق.معين من أ
وهنا  ،ان السلطة التشريعية تحدد مبلغ معين لكل بند من بنود الموازنة العامة أي :تخصيص الاعتمادات .ب

  .دون الرجوع الى السلطة التشريعية لا يمكن ان يتم الانفاق على احد البنود من بند آخر
 
 :الموازنة العامةمبدأ توازن  .4
، ل عليها الدولةتحص العادية التي النفقات العامة مع الايرادات العامة يتساو  يقصد بتوازن الموازنة العامة هي      

 .ىكان يعتمد على عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصاد  يالذ يدالفكر التقلي وكان هذا المبدأ واضح في
الاقتصادية والحاجة الى تدخل الدولة لعلاج تلك الازمات ظهر الفكر الحدي  ليؤكد إلا انه مع تزايد الازمات 

لعامة الموازنة ا فيله الى احداث عةز مخطط او السعي الحاجة بل  ،على اهمية عدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة العامة
 . دى الجديدصدار النقالدولة العةز من خلا  القروض والإ يلمواجهة حالات الكساد وتغط

وهذا لا يعني استبعاد مبدأ التوازن ولكن الهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بدلا من التوازن المالي، وهذا ما يطلق 
لحقيقة مفادها انه في فتات الركود الكساد تنتشر البطالة  وهذه البطالة في ا "العجز المؤقت والمنظمعلية بنظرية "

عةز حقيقي، ولمعالجة هذا العةز يستلزم زيادة الاستثمارات لتنشيط الوضعية الاقتصادية ودفع الطلب الكلي هي 
تزيد  من جهة أخرى حتى -الضرائب–)السياسة المالية التوسعية(، هذا من جهة وتخفيض الاقتطاعات العامة 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

لبطالة  لاقتصادي عن طريق تخفيض مستويات ايؤدي بعد فتة الى عودة التوازن ا القدرة المالية للأفراد. وهو ما
 1وتنشيط الحياة الاقتصادية وتزداد حصيلة الضرائب. 

وما تجدر الاشارة إليه، ان التوسع في الانفاق العام يجب ان لا يتعدى حةم البطالة الموجودة، كما انه يجب ان 
حد هذه الشروط سيؤدي العةز تكون فرص العمل منتةة، أي وجود رؤوس اموا  غير مستخدمة، فإن اختل أ

  2المنظم الى التضخم، ويتحو  العةز المؤقت إلى عةز دائم.
من ضعف  تعاني تخلفة والتيالدو  الم ما فيأ ،الدو  المتقدمة سلو  قد يعاج  الكساد فيهذا الا ستخداماو 

 . تضخمسعار وحدوث رتفاع الأاالى  ي كذلكن عةز الموازنة العامة يؤدإف يالجهاز الانتاج
 

 :الفرع الثاني: إجراءات تحضير وإعداد الموازنة   
إن التطرق لإجراءات تحضير وإعداد الميزانية يقتضي تناو  طبيعة السلطة المخولة  والإجراءات الفنية لإعداد       

 الميزانية، بالإضافة إلى تقنيات تقدير كل من الايرادات والنفقات. 

 : الموازنة العامةالسلطة المختصة بإعداد أولا: 
 3 في هذه المرحلة للاعتبارات التالية: تلعب السلطة التنفيذية الدور الاساسي

 الميزانية عبارة عن برامج وخطط الحكومة لمختلف القطاعاتب ­

 القطاع العامبتسيير السلطة التنفيذية هي التي تتولى ادارة و  ­

يانات والتقديرات والتي توفر البالسلطة التنفيذية الاكثر دراية بالمقدرة المالية للدولة واحتياجات كل قطاع  ­
 ب الضرورية

السلطة التنفيذية تعتبر في وضع افضل من السلطة التشريعية في ما يتعلق بتحديد الاحتياجات العامة  ­
 لشعب.ية التي تؤثر على اعضاء المجالس للممثلة لوالأولويات الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحل

ومما سبق، يتضح أنه من المنطقي أن يعهد إلى السلطة التنفيذية إعداد وتحضير الميزانية على نحو ملائم للظروف 
  .لاقتصادية التي تمر بها كل دولةا

                                       
1 BARRER Alin , op.cit, p. 165 
2 Anthony J. Makin, The Limits of Fiscal Policy, Palgrave copyright, Australia, 2018, p.32 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 الإجراءات الفنية لإعداد الموازنة العامةثانيا:   
صة  وزير المالية باعتباره ممثلا لها بمطالبة كافة الوزارات والمصالح بإرسا  تقديراتهم الخاتقوم السلطة ممثلة في     

ومتطلبات اسة المالية، ات السيبالإيرادات والنفقات عن السنة المالية المقبلة، في اطار إمكانيات الخزينة العمومية واتجاه
 الاستاتيةية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 
 :إصدار منشور الموازنة العامة .1

الخطوط  الذي يتضمنو تتولى وزارة المالية إصدار هذا المنشور وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة،       
هات بإرسا  مطالبة هذه الجو  ،العريضة لإعداد مشروع الموازنة مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة

نى له الوقت اللازم لإعداد لكي يتس ،ونفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده وزير المالية اداتهالإير تقديراتها 
 مشروع ميزانية الدولة في الوقت المحدد.

 :إعداد مشروعات موازنات الوزارات والهيئات .2
ة عن باقي لقلهذا العمل تكون مستدائرة مختصة تقع هذه المسؤولية على الأجهزة الإدارية وغالبا ما يكون       

الدوائر الأخرى في مسؤوليتها مثل دائرة الميزانية، التي تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالوزارة أو الهيئة المعنية ضمن 
 إرشادات عامة وفي نطاق السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.

 :ئات العامةبحث ومناقشة مشروعات موازنات الوزارات والهي .3
بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة، فتتم مراجعتها من الناحية الفنية        

 والمحاسبية، ثم تقوم وزارة المالية بإضافة تقديرات نفقاتها، بالإضافة إلى تقديرات إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح
 التابعة لها.
 :ر النهائي للموازنة العامةإعداد الإطا .4

فة تتولى إدارة الميزانية بوزارة المالية جمع كافة التقديرات المشار إليها سابقا وتنسيقها بعد أن تتصل بالوزارات المختل     
إن دعت الحاجة لذلك وطلب ما يحتاجون إليه من بيانات ومستندات، ويكون مشروع الميزانية الذي يرسل إلى 

الموعد المحدد  ويتم عرضه بعد ذلك على السلطة التشريعية في وتعد هذه اللةنة مشروع الميزانية ،الوزاريةة اللةنة المالي
 قانونا.
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 تقنيات تقدير النفقات والإيرادات:ثالثا:     
تختلف الطرق والأساليب المتخذة لتقدير كل من الايرادات والنفقات العامة الواردة في الميزانية. وان الهدف الذي   

تسعى إليه السلطة التنفيذية المختصة بإعداد وتحضير الميزانية هي ان تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، 
يرادات عما في زيادة النفقات او نقص الإ رة دون حدوث أي اضطراباتمن تنفيذ السياسة المالية المقر  حتى تتمكن
  في الميزانية بعدة طرق: والإيراداتويمكن تقدير النفقات  هو متوقع.

 تقدير النفقات: .1
ساس حةم نفقاته أكل مرفق نفقاته المستقبلية على   حي  يحدد بالنفقات دون صعوبات تقنية كثيرة يتم تقدير    

 مضافا إليها النفقات الاستثمارية الجديدة خلا  السنة المالية المقبلة.السابقة، 
 1عتمادات باستخدام عدة طرق:تم تقدير النفقات او ما يعرف بالإوي

 ت التقديرية:  اعتمادالا الاعتمادات المحددة و .أ
مادات التقديرية الاعت بالإعتمادات المحددة تلك الاعتمادات المخصصة لتغطية النفقات في حدها الأقصى، أمانعني 

فيقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب، وهي تطبق عادة على المرافق الجديدة، ويجوز للحكومة ان 
تتةاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على ان يتم عرض الامر عليها فيما بعد للحصو  

 قة السلطة التشريعية تعد موافقة شكلية.على موافقتها، اي ان مواف

  اعتمادات البرامج: .ب
نفيذ يتم اعتماد هذه الطريقة لتقدير النفقات الخاصة بالمشاريع الاستاتيةية والتي يتطلب تنفيذها فتة طويلة، ويتم ت

ية كل سنة من نهذه البرامج بطريقتين: أما عن طريق تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية، ويتم ادراجها في ميزا
 ."اعتمادات الربطالسنوات اللاحقةب حي  تسمى هذه الطريقة بطريقة "

توافق عليه  "برامجبقانون الاما الطريقة الثانية فتتلخص في أن يتم اعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى " 
السلطة التشريعية، وبموجب هذا القانون يتم برنامج مالي على ان يتم تنفيذه على عدة سنوات، وتسمى هذه الطريقة 

   بطريقة اعتمادات البرامج. 
 

                                       
 .79صمرجع سابق، علي زغدود،  1 



 

48 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :تقدير الايرادات .2
لاقتصادية ا، اذ ترتبط أساسا بالتوقعات الخاصة بالظروف والمتغيرات يثير تقدير الايرادات العامة صعوبات تقنية

 التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من اجل تحديد مصادر الايرادات المختلفة.
 ويتم تقدير الايرادات باستخدام عدة طرق:

ات  على يرة، إذ يتم تقدير الايرادإلى قاعدة السنة قبل الأخ تستند هذه الطريقة أساسا التقدير الآلي: .أ
 أضيفت قاعدة اخرى هي قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم اضافة اساس الاستشاد بنتائج آخر ميزانية، وقد

 نسبة مؤوية على اساس متوسط الزيادات التي حدثت في الإيرادات العامة خلا  خمس سنوات سابقة. 
إلا انه يعا  على هذه الطريقة ان الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت، وتمر بفتات كساد وانكماش. 

لى حالات التضخم المصاحبة بارتفاع في الاسعار واخففاض في القدرة الشرائية يجعل من الصعب بالإضافة إ
 1استخدام هذه الطريقة في تحديد حةم الإيرادات.

  التقدير المباشر:  .ب
 ىدن مصادر الإيرادات العامة على حهذه الطريقة بصفة أساسية إلى التنبؤ باتجاهات كل مصدر م تستند    

ب حي  تطلب السلطة المختصة من مؤسسات القطاع العام  بتوقع حةم الايرادات العامة للسنة وتقدير حصيلته
 المالية المقبلة.

وفي حقيقة الأمر، إن هذا التوقع يرتبط بصور وثيقة بمستوى وحةم النشاط الاقتصادي في الدولة، ففي فتات الرخاء 
روات، المبيعات، الأرباح، الاستهلاك والواردات والصادرات......، وهو ما والانتعاش الاقتصادي تزداد الدخو ، الث

 ، وعكس ذلك في فتات الكساد. الحا  زيادة في حصيلة الإيرادات يتتب عليه بطبيعة

 الفرع الثالث: تنفيذ الميزانية والرقابة عليها:  
ذا كانت إالمختصة طبقا للنظام الاساسي لكل دولة، و يتم تنفيذ الميزانية إلا بعد اعتمادها من طرف السلطة لا       

 هاريعية باعتبار مرحلة الاعتماد فتنفرد به السلطة التش فإن، تنفيذيةمرحلة الإعداد والتحضير قد أسندت إلى السلطة ال
 .ةسلطكل ال  مصدرو جهة الاختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها، بالإضافة إلى كونها ممثلة الشعب 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 اعتماد الميزانية:أولا: 
يعتبر حق السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة من الحقوق الرئيسية التي اكتسبتها السلطة التشريعية عبر التطور 
ع التاريخي، وعليه فإن اعتماد السلطة التشريعية للموازنة لابد أن يسبق التنفيذ، بمعنى أن السلطة التنفيذية لا تستطي

 .في تنفيذ الموازنة إلا بعد اعتمادها من طرف السلطة التشريعيةالبدء 
 ويمر اعتماد الميزانية بثلاثة مراحل:

مشروع الميزانية للمناقشة العامة في البرلمان، وهذه المناقشة تنصب  حي  يعرض مرحلة المناقشة العامة: .1
 على اسس الميزانية العامة وارتباطها بالأهداف الكليةب

عة عن تقوم بها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وهي لجنة متفر شة التفصيلية المتخصصة: مرحلة المناق .2
رج المجلس النيابي بمناقشة مشروع الميزانية في جوانبه التفصيلية، ولها بان تستعين بخبراء واستشاريين من خا

 البرلمان، تم ترفع تقريرها إلى المجلس.
ة العامة ش المجلس مجتمعا تقرير اللةنة، تم يصدر التصويت على الميزانيناقي حي مرحلة المناقشة النهائية:  .3

 بأبوابها وفروعها وفقا للدستور والقوانين المعمو  بها.
وإذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة، فإنه يقوم بمقتضى ذلك بإصدار قانون المالية وهو قانون يحدد الرقم 

لإيرادات العامة ويرفق به جدولان يتضمن الأو  بيان تفصيلي للنفقات، والثاني بيان الاجمالي لكل من النفقات وا
   1تفصيلي للإيرادات.

والجدير بالذكر، ان اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف في طبيعته عن اعتماده للنفقات، فاعتماده للإيرادات  يعد بمثابة 
ما بخصوص لي الوارد في قانون الميزانية دون الرجوع في ذلك للبرلمان. أاجازة بتحصيلها ويحق لها أن تتعدى الرقم الاجما

   2النفقات العامة فهي اجازة لتخصيص معين، ولا يجوز للحكومة تتةاوز الاعتماد المحدد إلا بموافقة البرلمان.

 تنفيذ الميزانية:ثانيا: 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة من أهم المراحل، ويقصد بها وضع بنودها المختلفة موضع التنفيذ،  مرحلة تعتبر     

وتختص بها السلطة التنفيذيةب حي  تتولى الحكومة ممثلة في وزارة المالية تحصيل الايرادات المقدرة، كما تتولى اوجه 
 الانفاق المدرجة في الميزانية. 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

تنفيذ الميزانية تتمثل في عمليات تحصيل الايرادات وعمليات النفقات، وعند تحصيل الايرادات  وعليه، فإن عملية
يجب ان تتم فور نشوئها لدى الغير وفقا للنصوص القانونية وحق امتياز الدولة على اموا  المدين، وحق إجراء 

 الحةز الاداري للتحصيل ديونها. 
  السلطة التشريعية الإعتمادات الانفاق لا يعني التزام الدولة بإنفاقاما بالنسبة لعمليات الإنفاق، فإن إجازة 

كافة مبالغ الاعتماد ودون ان تتعداها بأي حا  من الأحوا ، إلا بعد الحصو  على الموافقة الصريحة من السلطة 
 المختصة.
الارقام التقديرية  مطابقة بين وما تجدر الاشارة إليه، انه في بعض الحالات عدم مطابقة الميزانية للواقع اي عدم    

عنى ان الاعتماد المخصص ب "قاعدة تخصيص النفقاتوالأرقام الفعلية، بالنسبة للنفقات فإن القاعدة المتبعة هي "
لنفقة معينة لا يجوز استخدامه في نفقة اخرى إلا بعد اجازة السلطة التشريعية لذلك. ومن ثم فإن في حالة 

ان إلا واقع، فلا يمكن التعديل في التوزيع المعتمد للنفقات سواء بالزيادة او بالنقصمخالفة تقديرات النفقات لل
 بموافقة السلطة التشريعية. 

لزيادة فإنه فإذا تعلق الامر با "تخصيص الإيرادات قاعدة عدمأما بالنسبة للإيرادات فإن القاعدة المتبعة هي "
 عمو  بها في كل دولة على حدى، اما في حالة ما إذا كانـــتيتم التصرف في الزيادة وفقا للنظم والقوانين الم

 التقــــديرات الايرادية بالنقصان فتضطر الـــــــدولة للةوء لمصادر غير عـــــادية لسد العــــةز مثل الاقتـــراض
 1أو الاصدار النقدي. 
   

 :الرقابة على تنفيذ الميزانيةثالثا: 
داف اقتصادية، هتهدف إلى تحقيق أب حي  الة لمراقبة الأموا  العامةالفعّ  الوسيلة هيمراقبة تنفيذ الموازنة إن         

 ضمان الاستغلا  ومن ثم السابقة، تحقيق الأهدافلذلك يمكن القو  أن مراقبة تنفيذ الموازنة هي . اجتماعية وسياسية
سياسة ضمان تحقيق اقصى قدر من المنافع للمةتمع في حدود الالأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وفي نفس الوقت 

 العامة للدولة.
 وتأخذ الرقابة على الموازنة العامة للدولة عدة صور مختلفة، وهي رقابة ادارية، رقابة تشريعية و رقابة مستقلة:
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 الرقابة الادارية:  .1
لوزارة بمراجعة التقارير ، حي  يقوم المراقبين الماليين التابعين لالمالية الرقابة الادارية على تنفيذ الميزانيةتتولى وزارة      

والوثائق. وتأخذ الرقابة الادارية شكلين: رقابة مسبقة قبل تنفيذ الصرف ورقابة لاحقة بعد تنفيذ الميزانيةب حي  أن 
تمثل الجزء الأكبر من ، و وتعالجه قبل حدوثه ة وقائية تمنع وقوع الخطأ الماليوهي رقاب على الصرف المسبقةالرقابة 

الرقابة الإدارية، وتكمن مهمتها في عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمو  بها سواء كانت 
 قواعد الميزانية أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة.

ويلاحظ  ،ولةالسنة المالية وإعداد الحسابات الختامية للدتبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء  على الصرف لمراقبة اللاحقةاأما   
هي ترتكز على ف أن هذه الرقابة لا تقتصر على النفقات العامة فقط ولكنها تمتد لتشمل الإيرادات العامة كذلك.

تقبلا وعدم نب حصولها مساكتشاف الانحرافات والأخطاء والمشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمواجهتها وتج
 1لرقابة العلاجية.كذلك باولهذا تعرف   ، فهي إذن وسيلة للمحاسبة والوقاية، تفاقمها

ية أن تكون رقابة من الإدارة على نفسها، أي أنها رقابة ذات ىالإدارية أيا كان نوعها لا تعد والجدير بالذكر أن الرقابة
صرف في الأموا  لا تعد كافية للتأكد من حسن التولذا فإنها  أو داخلية، طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية،

 2العامة.
 الرقابة التشريعية: .2

لق عليها كذلك الرقابة يطكما   ،ذيةفي مراقبة أعما  السلطة التنفيالسلطة التشريعية تتمثل هذه الرقابة في حق     
ساهم في التأكد من سير مات التي تفي مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم الإيضاحات والمعلو  ، وتتمثلالسياسية

 العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة، سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستةوا .
 الرقابة المستقلة: .3

السلطة و  وتتولى هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من الإدارة ،تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية    
 قد تمت على النحو قات والإيراداتالتشريعية، وتنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عمليات النف

ومة وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة وذلك عن طريق مراجعة حسابات الحك .الصادرة به إجازة السلطة التشريعية
 كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك.ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة  

                                       
 .197، ص مرجع سابقفهمي خليفة الظهراوي،  1 
 .454-453، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  2 



 

52 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

تقلة والهيئة التي تقوم بالرقابة المستقلة تختلف من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا مثلا تتولى هذه الرقابة هيئة قضائية مس
على    . وتتولى مهمة الحكم" la cour des comptes"  هي محكمة الحسابات وفي الجزائر المجلس الأعلى للمحاسبة

 كافة الحسابات العامة ماعدا الحسابات التي يعطي المشرع اختصاص النظر فيها إلى جهات اخرى.
 

 :ثار الاقتصادية لأدوات السياسة الماليةالآالمبحث الثالث: 
أدوات السياسة المالية للتأثير في النشاط الاقتصادي للدولة حسب الحالة الاقتصادية السائدة، تستعمل      
خدام الايرادات والنفقات والموازنة العامة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، و انتاج أي است

 أكبر قدر من الناتج الحقيقي وأعلى استغلا  للموارد المتاحة. 

 للإيرادات العامة: ثار الاقتصاديةول : الآالمطلب الا
ل على حةم الانتاج من خلا  تأثيرها على ك تؤثرب حي  فضل مصدر للإيرادات العامةأالضرائب بما ان  
ستخدمها والتي ت إلخ. الاستهلاك، الادخار، الاستثمار، الاسعار، نفقه الانتاج وحةم المشروعات ..... من العمل،
 .في النشاط الاقتصاديالدولة للتأثير 

 وسنتناو  الآثار الاقتصادية لكل من الضرائب والقروض العامة:

 الفرع الأول: الآثار الاقتصادية للضرائب:    
 على الاستهلاك والإنتاج:الضرائب أثر  أولا:
إن فرض الضريبة يؤثر بصورة مباشرة على الدخل وخاصة على أصحا  المداخيل المحدودة والمتوسطة ينةم      

ةة تأثير الضرائب ثر الانتاج نتيوهذا بدوره يؤثر على الانتاج بالاخففاض. كذلك يتأ ،الاستهلاكعنها اخففاض في 
في عرض وطلب رؤوس الاموا  الانتاجية. فعرض هذه الاخيرة يتوقف على الادخار والاستثمار فنقص الادخار 
يتأثر بمقدار الربح المحقق. فإن كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقليل الربح، فبطبيعة الحا  يقل الطلب على رؤوس 

 1الاموا  الانتاجية.
ثير الضرائب حسب درجة مرونة الطلب على السلع، فالسلع ذات الطلب المرن يختلف تأ الاشارة إليه، وما تجدر

السلع هو الذي  ذهمثل السلع الكمالية يتأثر استهلاكها بالضريبة بصورة مطلقة، اذ ان درجة مرونة الطلب على ه

                                       
 .323، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1 



 

53 
 

 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

ات الطلب غير ثر استهلاكها بالضريبة اكبر من السلع ذأريبة، فالسلع ذات الطلب المرن يتثرها بالضيحدد امكانية تأ
 المرن كالسلع الضرورية. 

ذا قامت إفي استخدام الحصيلة الضريبية، ف ومن جهة اخرى، يتوقف اثر الضريبة في الاستهلاك على خطة الدولة
ن جانب الافراد ك مص الاستهلاقفإن ن تهاخففاض. اما إذا انفقبتةميد هذه الاخيرة فإن الاستهلاك يتةه نحو الا

  1نتيةة فرض الضريبة سيعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه انفاق الدولة.

 :على الادخار والاستثمارالضرائب أثر ثانيا : 
الضريبة  تأثيرفالادخار الخاص الذي يقوم به الافراد والادخار العام الذي تقوم به الدولة، يتكون الادخار الوطني من 

أن الادخار الخاص للأفراد سوف ينخفض نتيةة  يأ ،الادخار ؤثر على كل من الاستهلاك وعلى الدخل مما ي
 .ضعف مرونة الاستهلاك

وعليه، فإن الضريبة تؤدي الى إعادة توزيع دخو  الافراد بين الاستهلاك والادخار وفقا لمرونة كل منهما، وكذلك 
 رورية وعلى حسا  النفقات غير ضرورية.إعادة توزيع الانفاق على الاستهلاك لمصلحة النفقات الض
 2ويختلف اثر الضريبة على الادخار باختلاف انواع الضرائب :

الضرائب المباشرة تؤثر على الادخار اكثر من الضرائب غير مباشرة، خاصة اذا تعلق الامر بالفئات ذات  ­
 الدخو  المرتفعة والتي تخصص جزء كبير من دخلها للادخارب  

 مباشرة على يرعلى الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الجمركية تعمل بصورة غتوثر الضرائب الغير مباشرة  ­
 بزيادة حةم الادخار

تؤثر الضريبة على الاستثمار من خلا  الميل للاستثمار حي  تؤدى فرض الضريبة إلى خفض الكفاية  ­
 ربالحدية لرأس الما  ومن ثم خفض حةم الاستثما

 . الدخل تؤدى إلى خفض الاستثمار بصفة عامةالضرائب على  ­
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 وإعادة توزيع الدخل: ثر الضريبة على الاسعارثالثا : أ
يتتب على فرض الضرائب على دخو  الافراد ان يقل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي اخففاض اسعارها    

فاض شأن ذلك زيادة الطلب وبالتالي عدم اخف بشرط ان لا تدخل الدولة حصيلة الضرائب في مجا  التداو ، لأنه من
 الاسعار.
وما تجدر الاشارة إليه، ان اثر الضرائب المباشرة يختلف عن أثر الضرائب غير مباشرة، وبين تأثير الضرائب على     

لى إالمستوى العام للأسعار أو على سعر سلعة معينة، ففي الحالة الاولى الضرائب المفروضة على بصفة عامة تؤدي 
اخففاض القدرة الشرائية المخصصة للإنفاق على الاستهلاك، والضرائب غير مباشرة المفروضة على سلع وخدمات  
محددة تنقص هي الاخرى من حةم الانفاق إن كان الانفاق الحكومي لم يتغير. أما في الحالة الثانية فيما يتعلق بتأثير 

إلى ارتفاع  اشر التي تفرض على السلع الاستهلاكية فإنها تؤديضريبة معينة خاصة بسلعة معينة كالضرائب غير مب
  1سعرها.
المختلفة لدخل ئات افإعادة التوزيع  تتدخل الدولة في ب حي أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخلأما في ما يخص     

 ىعل أثرها البالغو وهذا يتوقف على كيفية إنفاق حصيلة الضريبة  الضرائب وخاصة الضرائب التصاعدية، عن طريق
ر أكبر بقد المنخفضةيثي  يستفيد منه ذوي الدخو   بإنفاقها العام إذا ما وجهت الحكومة تحقيق التوزيع الأمثل

بالتالي تقل  زيادة الدخو  الحقيقية لأفراد الطبقات الدنيا و لىإسوف يؤدي  ذلكو ، المرتفعةالدخو   من ذوي
التأثير علي  الى الدخل في حد ذاته سوف تؤدي بدورها إعادة توزيع ولا يخفي أن عملية  .الفوارق بين دخو 
 الكلي.متغيرات الاقتصاد 

 :النشاط الاقتصادي أثر الضريبة على مستوى التشغيل فيرابعا : 
ت الرأسمالية تمر قتصادياالا ي، خاصة وان نجد ان للضريبة دور كبير فى التأثير على مستوى النشاط الاقتصاد     
ن مخاطر كل منها  م يتقلب فيها الاقتصاد بين حالة كساد وحالة تضخم وتستخدم السياسة الضريبة فى الحدّ  بدورات
 2:كما يلى

 
 

                                       
 .154-153ص ، مرجع سابقاحمد عبد السلام علام،  1 

2 BARRER Alin , op.cit, p. 179 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 :فى حالة الكسادولا: أ
 بيوجه إلى الاستهلاكو يتم تخفيض العبء الضريبي على الدخل حتى يتحرر جزء من الدخل  ­
 اب  موزعة حتى يقوم المستثمر باستثمارهيتم زيادة الأعباء الضريبية على الأرباح غير  ­
 .يتم تخفيض الضرائب على الأرباح لتشةيع الإنتاج ­

 :فى حالة التضخم : ثانيا    
المجتمع للحد  لى زيادة العبء الضريبى حتى يتم امتصاص جزء من القوة الشرائية فيإتباع سياسات تهدف إيتم     

إلى  يتؤد الضرائب المباشرة نأإلا أنه يجب اختيار النوع المناسب من الضرائب المستخدمة فنةد  بمن التضخم
إلى ضغط الاستهلاك  يتؤد  الضرائب غير مباشرة. أما ستثمارخفض الدخو  والاستهلاك وإضعاف حوافز الا

إلى  ييؤدالذي وهو الأمر  نتيةة رفع الأسعار ومن ثم خفض الإنتاج عكسين هناك أثر أإلا  .والحد من التضخم
كما لا نُهمل انعكاسات ذلك على ظهور التهر  الضريبي نتيةة للضغط   .مزيد من التضخم وخفض القوة الشرائية

 الحمائي للضرائب.
 

 :الآثار الاقتصادية للقروض العامةالفرع الثاني:  
لحالات. ا اضيق كان اللةوء إليها فيالعامة آثار واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي، وان   للقروض       

الاقتاض من الخارج  إلى زيادة حةم الموارد  يؤدي ويختلف الحا  حسب مصدر القروض داخلية او خارجيةب حي 
عة للاقتصاد . وتتوقف فاعلية القروض الأجنبية من حي  أثارها النافد المقتض خاصة من النقد الأجنبيالحقيقية للبل
 على اتجاهات استخدام الأموا  المقتضة. الوطني

ات المعيشة تمويل استيراد السلع الاستهلاكية لتوفير ضرور  يستخدم القرض الخارجي في إذا كانت لأغراض استهلاكية
اما إذا   .ة إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصادهذه الحالة لا يعكس القرض الجديد إضاف ، فيأو لمقاومة ارتفاع الأسعار

غراض استثمارية فإن توجيه الأموا  المقتضة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من السلع الاستثمارية والموارد كانت لأ
خل القدرة الانتاجية للمةتمع وزيادة فرص العمالة والنهوض بالد ساعد على التكوين الرأسمالي وينُميالوسيطة في
 . الوطني
 ،يةفتوقف على الحالة العامة للنشاط الاقتصادي ومرحلة الدورة الاقتصادأما في ما القروض الداخلية ففعاليتها       

العام نتيةة  ن للقرضمع وفرة رؤوس الأموا  العاطلة فإ فإذا كانت هناك حالة كساد يسودها اخففاض الطلب الفعلي
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

كسيب العأثره أما إذا كان السائد هو حالة رخاء وتوسع يكون للقرض العام  زيادة الطلب الفعا . ملموسة وهي
يتتب عليه مزيد من الطلب الفعلي وحدوث تضخم خاصة عندما يكون استخدام الموارد المتاحة قد وصل  حي 

 1إلى مرحلة التشغيل الشامل.

 ثر القروض على الاستهلاك والادخار:أأولا: 
هذا  خل، وعادة ما يتمتؤثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار من خلا  ما تؤدي اليه من اعادة توزيع الد

التوزيع لصالح الادخار على حسا  الاستهلاك، فالقروض تمنح العديد من الضمانات والتسهيلات لصغار المدخرين 
من اجل تشةيعهم على الادخار والاكتتا  في سندات القروض العامة، مع علمهم ان التوظيف في السندات 

 2رفع الميل للادخار واخففاض الميل للاستهلاك . الحكومية اكثر سهولة واقل خطرا. مما يؤدي إلى

 ثر القروض على الاستثمار وزيادة الكتلة النقدية:ثانيا: أ
 يجعل الدولة ترفع من سعر الفائدة كوسيلة لجذ  الافراد للاكتتا  في القروض ن توسع الدولة في القروض العامةإ

 العامة. وارتفاع سعر الفائدة يؤثر بالسلب في الميل للاستثمار الخاص.
اصة زيادة كمية النقود المتداولة، ويتتب على ذلك آثار تضخمية ختقتن القروض التي تقدمها البنوك للدولة كما 

 غيل الكامل.عند مرحلة التش

 أثر القروض في توزيع العبء المالي العام:ثالثا: 
القرض العبء المالي بين المقرضين والمكلفين بالضرائبب حي  يتتب نوعين من الأعباء، عبء على الخزينة يوزع 

 لعبء المالياالعمومية للدولة، أي الالتزامات التي تقدمها الدولة للمكتتبين في القرض العام، وسمى هذا العبء بــ "
". اما العبء الثاني فهو عبء على الاقتصاد الوطني أي مدى تأثير القروض العامة على الحياة الاقتصادية للقرض
 3".العبء الاقتصادي للقرضويسمى "

 
 
 

                                       
1 Anthony J. Makin, Op.cit, p.84 

 .371، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  2 
 .87، ص 2014دار الميسرة، مصر، مبادئ الاقتصاد الكلي، حسام علي،  3 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 الآثار الاقتصادية للنفقات العامة: المطلب الثاني: 
ن طريق عنها تؤثر في مجموع النشاط الاقتصادي أجات العامة، كما اهم اثر للنفقات العامة إشباعها للحأإن      

تأثيرها على الانتاج والاستهلاك الوطني وإعادة توزيع الدخل، وهذه تعرف بالآثار المباشرة للدخل. هناك آثار غير 
ثر المعةّل لأمباشرة تنتج من خلا  دورة الدخل، والذي يعرف من الناحية الاقتصادية بأثر المضاعف للاستهلاك وا

 للاستثمار.
 

 :باشرة للنفقات العامةالمالآثار الاقتصادية الفرع الأول: 

 :العام على الناتج الوطني للإنفاق المباشر الأثرأولا: 
إن درجة تأثير الإنفاق العام يتوقف على مدى كفاءة استخدامه أي  إنتاجية الإنفاق العام، ويؤثر الإنفاق العام    

الوطني من خلا : زيادة القدرة الإنتاجية أو الطاقات الإنتاجية في شكل إنفاق استثماري وبالتالي على الناتج 
 ينعكس بالإيجا  على الإنتاج الوطني.

 1وعليه، فان النفقات العامة تولد تأثيرها على الناتج القومى من جهتين:

جل الأ في: ويؤثر الانفاق العام على الموارد الاقتصادية والقوى العاملة ورأس الما  الكلي جانب العرض ­
على  نفاقالإفع من كفاءة القوى العاملة ، و نفاق على التعليم والصحة ير الطويل فيرفع من انتاجيتها، فالإ

 بلى زيادة كفاءة رأس الما إية الاساسية يؤدى البن

ن كانت إر على حةم الطلب الكلى للمةتمع و لنفقات العامة تؤثن ا: إالالطلب الكلى الفع  جانب  ­
نفاق العام نتيةة لالى زيادة اإ يالنفقات العامة الحقيقية تؤدن أفنةد  ،تختلف النفقة العامة باختلاف نوعها

دين ف استخدام المستفيباختلاالنفقات العامة التحويلية يختلف تأثيرها في حين  ،باشرةالمفراد زيادة دخو  الأ
  من الاقتصاد ر ، وقد تتسوطنيلى زيادة الناتج الإا يؤدى ، فنةد انها قد توجه الى الانفاق الداخلى مممنها

  .صورة اكتناز مما يجعلها لا تؤثر على الناتج و فيأسواء للخارج 

 
 

                                       
 .101 ، صسابقمرجع ، حسام علي 1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 الأثر المباشر للإنفاق العام على الاستهلاك :ثانيا: 
 على ن هذا التأثيرثم زيادة حةم الاستهلاك، إلا أ ومن زيادة الطلب الكليتؤدى زيادة النفقات العامة إلى     

يم والصحة دمات استهلاكية مثل التعلفقيام الدولة بخ لنفقات والغرض منها.الاستهلاك يختلف باختلاف نوع ا
ف اشكالها من ختل. كما ان النفقات العامة المتعلقة بالدخو  بمالامن يؤدى مباشرة الى زيادة الاستهلاك والدفاع و

تعد من قبيل النفقات المنتةة لأنها تعتبر مقبل لما يؤديه الأفراد من أعما  وخدمات  مرتبات وأجور أو معاشات
 فتؤدي إلى زيادة الاستهلاك. 

 :الأثر المباشر الإنفاق العام على توزيع الدخلثالثا: 
دفعها تعمل لدى الدولة مثل الاجور والمرتبات التى تي دولة على اساس عوامل الانتاج التى تتوزع الدخو  في أ     
، فتعمل لتوزيعا واجتماعية واقتصادية يحدث خلل في ونتيةة عوامل سياسية لة للعاملين بها وبالقطاع العام،الدو 

 قة: يختلف تأثيرها باختلاف نوع النف خل باستخدام النفقات العامة والتيعادة توزيع الدالدولة هنا على إ

تلاف نوعها، ن كانت تختلف باخبصفة عامة تؤدي إلى اعادة توزيع الدخل القومى وإ ت التحويلية:النفقا ­
ات لى اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، النفقؤدي إفنةد النفقات التحويلية الاجتماعية ت

تتم اعادة توزيع و صورة سلع وخدمات  على اعادة توزيع الدخل بشكل عيني في التحويلية الاقتصادية تعمل
خل لصالح الطبقات الد الدخل افقيا، اما النفقات التحويلية المالية مثل فوائد الديون تعمل على اعادة توزيع

 قراء.صلا من الضرائب التى يدفعها الفالمقتطعة أ، و صل على الفوائدتقرض الدولة وتح الغنية التي

جور لا إذا كانت أإ، ولا تعمل على اعادة توزيع الدخل للدخل وليتؤثر على توزيع الأ النفقات الحقيقية: ­
قة تحويلية لذلك جر عبارة عن نفة لمجهودهم وهنا تكون الزيادة في الأكبر من القيمة الحقيقيأ الموظفين مثلا

 . وزيع الدخل القومىنجد انها تؤثر على اعادة ت
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 عامة:الآثار الاقتصادية غير مباشرة للنفقات الالفرع الثاني: 
صادية ، وهي ما تعرف من الناحية الاقتللنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خلا  دورة الدخل     

  1بأثر المضاعف للاستهلاك والأثر المعةل للاستثمار.
رتبات، مولتوضيح فكرة مضاعف الاستهلاك، فإنه عندما تزيد النفقات العامة جزء منها يوزع للأفراد في شكل اجور و 

ويهم يخصصون جزء من هذه الدخو  للاستهلاك والباقي للادخار وفقا للميل الحدي للاستهلاك والادخار. وهنا 
نجد ان هذه الدخو  التي تنفق تؤدي إلى انشاء دخو  جديدة لفئات أخرى وتقسم بدورها ما بين الاستهلاك 

نتاج لدخل ، استهلاك، انتاج. غير أن الزيادة في الاوالادخار، وبذلك تستمر دورة توزيع الدخل والتي تتمثل في ا
 .بالمضاعفوالدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة في الانفاق ولكن بنسبة مضاعفة، لذلك يسمى 

وما يجب الاشارة إليه، هو درجة مرونة وتوسع الجهاز الإنتاجي، فالدو  المتقدمة والتي تتمتع بالمرونة والقدرة على    
التةاو  مع الزيادات في الاستهلاك، فالمضاعف ينتج اثره بشكل ملموس، اما الدو  النامية وبالرغم من ارتفاع 

 2، نظرا لعدم مرونة الجهاز الانتاجي.الميل الحدي للاستهلاك يكون اثر المضاعف ضعيفا
فيقصد به أثر الزيادة أو النقص في الانفاق على حةم الاستثمارب حي  أن الزيادة  "المعجل للاستثمار"اما الاثر 

 3المتتالية على الاستهلاك يتبعها زيادة في الاستثمار.
 

 المطلب الثالث: الموازنة العامة والاقتصاد الوطني:
رئيســـية فى تحقيق التفاعل بين الاقتصـــاد القومى والاقتصـــاد الخاص ووســـيلة حيوية  اصـــبحت الموازنة العامة أداة     
منهاج ، و ةللدول، وتحقق الموازنة العامة ذلك من خلا  الســـــياســـــة المالية نمو الاقتصـــــادى والاجتماعى والماليلدعم ال

 ،عــامــةيرادات اللكلى من خلا  النفقــات العــامــة والإالعرض ا والتــأثير على محــددات يدارة الطلــب الكلمتكــامــل لإ
 ي.اطار من الاستقرار الاقتصاد فيالعدالة الاجتماعية ودعم النمو لتحقيق 

 

 

                                       
 .129، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  1 
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 اليةـــــــــــــــــاسة المــــــــــــاهيمي للسيــــــــــــل مفمدخـــــــــــــــــــــــ            الفصل الأول:      

 ثر الموازنة على الدخل: الفرع الأول: أ
صفر،  اويالعام يسي تتساوى الايرادات العامة مع النفقات العامة يكون الدين أفي حالة توازن الموازنة العامة      

ا لا تؤثر على نهــفكر التقليــدى نظريتــه والتى تقو  أن الموازنــة العــامــة حيــاديــة، أي أعليــه ال وهــذا المبــدأ هو مــا بنى
، أثر ايجـابي على الـدخـل القومىلموازنـة توازن ان يكون ل" اكـد على أنـه من الممكن أكينز"ن إلا أ . الوطنيالـدخـل 

  1 :لمتوازنة وهمان هناك احتمالين للموازنة اوأ

  الوطني:موازنة متوازنة لا تؤثر على الدخل أولا:      
لاقتطاع الضريبى ا تساوى التغير في النفقات التحويلية مع التغير فيلحالة كما يؤكد التقليدين حينما يتظهر هذه ا    

ر النهائي على الدخل ثللضرائب مما يجعل الأ ثر السلبيمع الأ للنفقات التحويلية متساوي لايجابيثر اوهنا يكون الأ
  .صفر يساوي

 الوطني:موازنة متوازنة تؤثر على الدخل ثانيا:     
 فقــات الحقيقيــة في النن التغيّر فهنــا نجــد أ ،حينمــا تكون النفقــات حقيقيــة "كينز"تظهر هــذه الحــالــة كمــا يؤكــد      
على الدخل  امة ايجابيللموازنة الع ر النهائيث، مما يجعل الأللاقتطاع الضــــــريبي ثر الســــــلبيأكبر من الأ أثر إيجابي ديولّ 

 .القومى
ذهب اليها ة التي يطتع منها الضرائب والفئتقتُ ويتوقف هنا الأثر النهائي في زيادة الدخل الوطني على الفئة التي 

لاستهلاك ل يعليا ذات الميل الحدا  الدخو  الع من اصحطتقكلما كانت الضرائب تُ  فنةد انه .الانفاق العام
لزيادة الدخل  بيثر الايجان الأإف ،المرتفع للدخل يصحا  الدخو  المنخفضة ذات الميل الحدأالمنخفض وتذهب الى 

ن أة لذلك يجب على الدول .واخففاض مضاعف الضرائب ييةة ارتفاع مضاعف الانفاق الحكومسوف يزداد نت
  .الضريبة بصورة تصاعدية تعمل على اعادة توزيع الدخل وفرض

 :عجز الموازنة العامة على الدخل ثرالفرع الثاني: أ      
 اثر ايجابي ســـــــوف يكون لهن عةز الموازنة إعلى الدخل ف بيثر ايجاأ ذ كانت الموازنة المتوازنة كما شـــــــرحنا تؤثرإ     

 .لايرادات العامةاكبر على الدخل من خلا  زيادة النفقات العامة عن ا
 

                                       
1 BARRER Alin , op.cit, p .121 
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 :ثر فائض الموازنة على الدخلالفرع الثالث: أ   
يرادات زيد الان تأود بفائض الموازنة هو فالمقصــــــــ ي،ثار انكماشــــــــية على الدخل القومآيولد فائض الموازنة العامة    

رائب عن لضـــــن زيادة اف تكون ســـــلبية على الدخل القومى لأن النتيةة ســـــو أوهنا نجد  .ات العامةقالعامة عن النف
  .لدخل ومن ثم اخففاض الطلب الكلىلى اخففاض اإ يالانفاق العام سوف تؤد

 ي.العرض الكل فيو  يلكالطلب ال تتحكم في يفه ،الموازنة العامة تعتبر اداة رئيســـية تؤثر على الاقتصـــادفإن  وعليه،
 .ومعد  النمو  وعلى مدى الاستقرار يتؤثر على مستوى النشاط الاقتصاد يومن ثم فه
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 الفصل:   خلاصة
 

دراسة مفهوم السياسة المالية وتطورها من الناحية النظريةب حي  تعدد المراحل التي مرّ بها  تضمن هذا الفصل      
تبنى مبدأ  بداية من الفكر الكلاسيكي الذي هذا المفهوم، طبقا لتطور دور الدولة وتأثيرها في الحياه الاقتصادية.

فصل الدولة عن الحياة الاقتصادية، إلى الفكر الكنزي القائم على ضرورة تدخل الدولة لدفع الطلب الكلي، وصولا 
 إلى إلى الفكر المعاصر الذي استخدم أدوات السياسة المالية للتأثير على باقي المتغيرات الاقتصادية الكلية.

لإضافة إلى الموازنة با العامة يرادات والنفقاتالإالمتمثلة في و  لمفهوم السياسة المالية وأدواتها د استعراضنابعو       
ضلا عن قدرتها ف دولة،للوالاجتماعي كل الاقتصادي المالية يمكنها تعديل كل من الهيالسياسة الأدوات ، فإن العامة

  تأثيرها على من خلا تهااليكذلك فعّ   .إنتاجية من هذه الأموا  قيق أقصىعلى ترشيد استخدام الأموا  العامة، وتح
 .مستويات الاستثمارو  الأسعار، الوطنيالدخل  ،العمالةحةم 

 يرذلك من خلا  أدواتها و ما لها من تأثو  ،سياسة المالية ذات أهمية بالغةاتضح لنا أن المن خلا  ما سبق         
 الاجتماعية.ية و ة لمعالجة المشكلات الاقتصادا تمثل الأداة التي تستخدمها الحكومكم.  على جميع التغيرات الاقتصادية

 لتحقيق التوازن المالي و من  ثم التوازن الاقتصادي العام.

  

 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيل  ـــالفص
 الآثار الاقتصادية الكلية  
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 والتوازن الاقتصادي
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 :دـــــــــــتمهي

التوازن الكلي للاقتصاد  ،الاقتصادية الكليةتهتم النظرية الاقتصادية الكلية بدراسة العلاقات بين المتغيرات       
تفاعل قوى العرض والطلب تصادية الكلية بهدف تحديد عوامل والنمو الاقتصادي. أي التعرض للمتغيرات الاق

اضافة لمستوى العام للأسعار الشيء الذي يتحدد عليه حجم العمالة اللازمة لإنتاج ذلك القدر من  ،الكليين
 السلع والخدمات الذي يستوعبه المجتمع.   

من خلال أدواتها المتمثلة في  الكلية للدولةالاقتصادية السياسة دراسة ويشمل التحليل الاقتصادي الكلي     
نما يدرس المكونات امعينة، و ق من خلال مؤسسة ولا ينظر إلى السو  ؛ بحيثةالسياسة المالية والسياسة النقدي

يل لتوازن الكلي والوصول لحالة التشغوكيفية تحقيق ا ،الاساسية الكلية للعرض والطلب والاستثمار والادخار الكلي
 الكامل. 

شرط التوازن بالنسبة للاقتصاد الوطني يتمثل في تحقيق تعادل بين الطلب الكلي والعرض الكلي في ضوء  نإ   
تتفاعل فيما بينها والمتمثلة  ثانويةكما أن التوازن الكلي هذا يعتبر محصلة لتوازنات   ،الضغوطات الاقتصادية المتاحة
  .ة إطار السياسة الاقتصادية الكلييتم الربط والتنسيق بينهما في، والتي العمالةسوق و في الأسواق السلعية والنقدية 

بالإضافة  ،الة في تصميم النماذج وتحليل الظواهر الاقتصادية من جهةنظرية التوازن الاقتصادي وسيلة فع   وعليه،
السياسة لذا أصبح على  من جهة أخرى. الاستقرار إحداثلدفع النمو و  إلى قدرتها على تحديد المجال المناسب
 يتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني توازنا  نوعيا اكثر منه كميا.المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق و 

  :وعليه سنتناول في هذا الفصل من خلال المباحث التالية

  ؛لاقتصاد الكليالاساسية لتيراا  الم:  المبحث الأول ­
  الاقتصادي؛الكلي في النظام  التوازن :الثاني المبحث  ­
  .تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنموالسياسة المالية في الثالث: دور المبحث  ­
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 .الكلي قتصادللا الاساسية المتيراا  :ث الأول حالمب
النمو هذا النشاط  ومعدل ،بدراسة محددات النشاط الاقتصادي الكلي لدولة مايهتم الاقتصاد الكلي       

استهلاك ينة ومختلفة ويتمخ ض عنه انتاج و ولما كان النشاط الاقتصادي الكلي يتم في قطاعات متبا سقراره،إومدى 
، وخدمةألسلعة أو طلبا ما عرضا إن يكون ألنشاط الاقتصادي لا يعدو من السلع والخدمات. وعليه، فإن االعديد 

وانفاق هذا الدخل هو  ،ولد الدخلنتاج هو الذي يأن يدعمه دخل، والإو تاج وطلب والعرض لابد أن يسبقه إن
: الانتاج ينتظم في منظومة ثلاثية الابعاد ن النشاط الاقتصادي الكليإ. وعليه فالذي يضمن استمرار تدفق الانتاج

   والدخل والانفاق.
للدولة، وفي ثير في الحياة الاقتصادية نات المتداخلة التي من شنهاا التيتكون الاقتصاد من مجموعة من المتغير      

، وتعبر عن مدى جودة وسلامة السياسات الاقتصادية داء الاقتصاديرات تحدد مستوى الأنفس الوقت هي مؤش
 التوظيف، المستوى العام للاسعار والناتج الكلي.الكلية المنتهجة. وهذه المتغيرات هي: 

 
 ول : الاستقرار الاقتصادي والنمو.المطلب الأ

ا بينهم على نوع الاستقرار الاقتصادي، فمنهم ما يعرفه بأنه الحالة التي يتحقق عندها يختلف الاقتصاديون فيم   
مستوى التوظيف الكامل لعناصر الانتاج، وعند البعض بأنه الحالة التي تتصف استقرار الأسعار، كما أن استقرار 

 .يمستويات الاسعار وتحقيق التوظيف الكامل يعدان هدفين أساسيين لأي نظام اقتصاد
 :الاستقرار الاقتصاديتعريف  ول: لأا الفرع

فإن المفهوم العام للاستقرار الاقتصادي هو نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مقبولة في ظل استقرار الاسعار 
 1وبمهنى آخر هو تخفيض الذبذبات في الدورات الاقتصادية. والتوظيف الكامل.

 ومنه، فالشروط الاساسية للاستقرار الاقتصادي هي: 

لأسعار السائد للسلع : يشير المستوى العام للأسعار في اقتصاد ما إلى المتوسط العام لاستقرار الأسعار ­
لعناصر الانتاج. والتغير  في مستوى الأسعار يحدث تغير في مستوى الرفاهية، ففي حالة النهائية أو 

تترتب نتائج غير مرغوبة نتيجة تخفيض القدرة الشرائية للنقود، كما أن الانخفاض  (inflation)التضخم 

                                       
 .21، ص2017، مصر، 1،  دار حميثرا للنشر، الطبعة الاقتصاد الكليمحمود حامد محمود،  1 
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له آثار سلبية على النشاط الانتاجي  (Deflationوانكماشها ) المستمر في مستوى الأسعار
   1والتوظيف؛

في  ن وجود بطالة في اقتصاد ما يعني وجود نوع من الضياع أو الفاقد الاقتصادي: إالتوظيف الكامل  ­
  2؛موارد المجتمع، أي ضياع الناتج المحتمل لعدد من العمال الذين في حالة بطالة

: هو تحقيق معدلات مقبولة من الدخل الحقيقي وتحس ن مستوى الرفاهية عن طريق  النمو الاقتصادي ­
 رفع من دخول الافراد في ظل استقرار المستوى العام للأسعار. 

، في حين يعتبر كل من التضخم والبطالة تعبر عن حالة  عن الاستقراروعليه، إن المؤشرات السابقة تعبر
 الاضطراب.

 قياس النمو. : الفرع الثاني
 كما يلي:   يتم قياس النمو عن طريق حسابات الدخل الوطني

 الناتج المحلي الاجمالي والدخل الوطني: أولا: 

، حيث يتها بعد الحرب العالمية الثانيةهممتسارع لألي والدخل الوطني بشكل لقد تطورت حسابات الناتج المح     
مرت تقديرات الحسابات الوطنية وطرق احتساب الناتج والدخل الوطني بخمس مراحل نظرا لتطور الاهتمام 

 3بالتنمية والنمو الاقتصادي ورفاهية الفرد والمجتمع وتشغيل اليد العاملة. وهذه المراحل هي:

المرحلة على توضيح فكرة الدخل وأهميته من الناحية الاقتصادية والاحصائية، : ركزت هذه المرحلة الاولى ­
" هيكسو" keynes" كينزو " Stamp " ستامب"و Bawley" باولىوائل "وكان من روادها الأ

Hicks. 

. 1934يد سايمون كوزنيتس من أجل تقرير يقدم إلى الكونغرس الأمريكي في عام وظهر كمؤشر على 
ر، حذر كوزنيتس من استخدامه كمقياس للرفاهية. وبعد مؤتمر بريتون وودز في عام وفي هذا التقري

 4.الأداة الرئيسية لقياس اقتصاد الدول الوطني، أصبح إجمالي الناتج 1944

                                       
 .15، ص 2001الدار الجامعية، مصر،  ،مبادئ الاقتصاد الكليمحمود يونس وآخرون،  1 
 .16نفس المرجع ، ص  2 
 .223، ص 2011، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، الاردن، مدخل لعلم الاقتصاد "التحليل الجزئي والكلي"  طاهر فاضل البياتي، خالد توفيق الشمري، 3 

4 Toshihiro Ihori, Keigo Kameda, Procyclical Fiscal Policy, Springer nature, Singapore, 2018, p.16 
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 1957 وبحلول سنة وفيها انتشرت التقديرات السنوية للدخل والناتج في دول العالم، المرحلة الثانية:  ­
العالم تقوم بإحصاءات الدخل الوطني، واعتبر جزء لا يتجزأ من عمل الدولة غلب دول أصبح أحتى 

 السنوي.

القياس والتقدير في هذه المرحلة هو العمل الأساسي، وإنما الدلالات و المؤشرات  لم يعد المرحلة الثالثة: ­
 .الانفاقساب طريقة الانتاج، طريقة الدخل و طريقة ج لبناء السياسات، وتطوير طرق الحوالنتائ

تركز على مؤشرات الدخل اصبحت التحليلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  المرحلة الرابعة: ­
 "المنتج-المستخدم"استخدام جداول  أتجزأ من سياسة العامة للدولة وبدصبحت جزء لا يأالوطني، و 

(Input-output)  المطور من قبل الاقتصادي" Leontief "حيث اصبحت من المؤشرات الهامة  ؛
 في التحليل الاقتصادي الدولي وفي رسم السياسات المالية والنقدية في المديين القصير والطويل.المستخدمة 

 "Stageflaion"في هذه المرحلة تم ادخال المقارنة وتمت دراسة التضخم والركودالمرحلة الخامسة:  ­
سعار الثابتة والمقارنات السنوية والدولية، احتساب معدلات الركودي، والقياس الاقتصادي بالأ والتضخم

النمو الاقتصادي ومعدلات ونمو القطاعات الانتاجية ووضع الخطط الاقتصادية المستقبلية والموازنات 
العامة. كما تم استحداث المنظمات الدولية "الدائرة الاحصائية في الامم المتحدة" ومنظمة التعاون 

 . الاقتصادي الدولي

 
 ( Gross Domestic Product) الناتج المحلي الاجمالي  .1

  :تعريف الناتج المحلي الاجمالي .أ
أهم مقياس شائع للإنتاج الكلي للاقتصاد، ويعرف على انه مجموع القيمة النقدية الناتج المحلي الاجمالي هو 

 1.عادة ما تكون سنة فترة معينة)السوقية( الكلية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الاقتصاد خلال 
وتحسب القيمة السوقية الكلية بضرب كمية السلع في أسعارها النهائية خلال فترة زمنية معينة ، وبالتالي فإن الناتج 

 المحلي يحسب كما يلي:
DGP=(P1 .Q1)+(P2.Q2)+(P3.Q3)+…….+(Pn.Qn)…… (01)  

                                       
 .43، ص 2002ردن، ، دار وائل للنشر، الأمبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد واصف الوزني، احمد حسين الرفاعي، 1 
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 :الكمية   Q:السعر،  Pحيث:
حسب التعريف السابق، يركز على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك النهائي أي لا يتم حساب قيمة السلع 

خلال مراحل الانتاج  Valeur ajoutée الوسيطة في عملية الانتاج، وعليه يتم حساب فقط قيمة القيم المضافة 
 1كما يلي:

GDP=Σ VA ( زمنية معينةلمجموع السلع والخدمات المنتجة خلال فترة  ) 
 

 : (Gross national product) جماليالناتج الوطني الإ .ب
يمثل  ج المحلي الإجماليالنات نأ، حيث GNPوالناتج الوطني الخام  GDPهناك فرق بين الناتج المحلي الإجمالي   

القيمة النقدية لإجمالي ما أنتج في الاقتصاد وضمن حدود البلد المعنى من سلع وخدمات سواء من قبل المواطنين أم 
غيرهم خلال فتره زمنية معينة. هذا التعريف يستبعد ما يعود على المواطنين من عوائد مالية وتحويلات نقدية من 

)الدخل لخارج، وكذلك دخل المواطنون الذين يقيمون في الخارجالخارج نظيري مساعدات أو استثمارات لهم في ا
 .من وإلى الخارج(

(: فإنه يمثل القيمة النقدية لإجمالي ما أنتجه Gross national product) GNPاما الناتج الوطني الخام 
الية والتحويلات المواطنون فقط سواء كان الإنتاج ضمن حدود البلد المعني أو في الخارج، إضافة إلى العوائد الم

النقدية من الخارج نظير مساعدات أو استثمارات لهم في الخارج. وهو بذلك يستبعد قيمة إنتاج غير المواطنين حتى 
 لو كانوا ضمن حدود البلد المعني .

ء أنتجت بعناصر إنتاجية وطنية المحلي الاجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن سوا ناتجال
في الخارج وأتت العوائد أرباح لا  تأموال استثمر ت نغير ذلك، وما يحصل عليه المواطنين من الخارج سواء كاأو 

مساعدات ومعونة من الخارج أيضا عندما يحصل على  ،تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي لأهاا خارج الوطن
 لا تدخل في الناتج المحلي الإجمالي. ههذ

إنتاجية عناصر الإنتاج الوطنية سواء أنتجوا داخل الدولة أو خارجها، والإنتاج المحلي  الناتج الخام يركز على
نتاج لإالإجمالي يهتم بما أنتج داخل الوطن بغض النظر عمن أنتجه سواء شارك فيه مواطنون أو أجانب ويتعلق با

 محليه. سواء كان المشاركين في الإنتاج عناصر إنتاج محليه أم غير داخل القُطر الوطني
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بعوائد عوامل الانتاج من و إلى الخارج وهي صافي حركة رؤوس يتعلق  GNPو  GDPوعليه، فإن الفرق بين 
 1. وعليه:  الاموال من الخارج

GNP= GDP+ )E-X( ……(02) 

  .: تعبر عن صافي التعامل الخارجي (E-X) ،صافي الواردات X:، صافي الصادرات  E:حيث: 
 

 الناتج الداخلي الخام الاسمي والحقيقي:  .ج

سمي، وهو عبارة عن بالناتج المحلي الإ (01) يطلق على الناتج المحلي الاجمالي الذي احتسب في المعادلة رقم   
اسعارها الاسمية )السوقية( خلال فترة زمنية معينة.  المنتجة من السلع والخدمات في مجموع حاصل ضرب الكميات

بناءا على ما سبق يتضح ان التحسن في مستوى الناتج قد يكون نتيجة زيادة الكميات المنتجة او بسبب ارتفاع 
 الاسعار. وارتفاع هذه الاخيرة لا يعكس الاداء الاقتصادي  ولا يمكن قياسه بطريقة صحيحة، وبتالي تدقيق انتاج

الحقيقي المتكون من قيمة  GDPثر التغير في الأسعار، وذلك باستعمال مفهوم أع والخدمات المنتجة بتحديد السل
ن أنتاج في الفترة الجارية بافتراض السلع والخدمات المنتجة على أساس الاسعار الثابتة، والذي يعكس حجم الا

 الاسعار لم تتغير.
الي الحقيقي حصصل على ما يسمى مثبط اسعار جمعلى الناتج المحلي الاالي الاسمي وعند قسمة الناتج المحلي الاجم

أثر التغير في الاسعار على و الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أ،  eflatorThe implicit d "2الناتج المحلي  "
 تاتج الاجمالي.ال

 ويمكن توضيحه بالعلاقة التالية: 
 100)النتاج المحلي الاسمي/الناتج المحلي الحقيقي( .   =مثبط اسعار الناتج الحلي
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 الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق وسعر كلفة الانتاج: .د
الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق يشمل الضرائب غير مباشرة والذي يعكس كلفتها على المستهلك، اما الناتج 

ولكنه يشمل  (Indirect Taxes) المحلي الجمالي بسعر كلفة عناصر الانتاج فإنه يستبعد الضرائب غير مباشرة 
 سعار السلع.أومة للأفراد او المنتجين لتخفيض المقدمة من طرف الحك (Subsidies) الاعانات
 1ن الناتج المحلي الاجمالي بسعر كلفة عناصر الانتاج نوضحه في المعادلة التالية:إوعليه، ف

GNP(P .C)   =  GNP(M.P)   - IndTaxes +  Su.......(04) 

 الضرائب غرا مباشرة+ الاعانا . -الناتج المحلي بسعر السوق  =الناتج المحلي بتكلفة عناصر الانتاج
 .M.P :Market pricesو  P .C :Cost pricesحيث: 

 مكونا  الناتج الداخلي الخام: .ه
 يشمل الناتج الداخلي الخام اربعة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي:

 ؛ personal consumption (cقطاع الانفاق الاستهلاكي الشخصي) ­

 ؛ Investment sector (I) -الانتاجيالقطاع –قطاع الانفاق الاستثماري  ­

 ؛ Government expenditure(Gقطاع الانفاق الحكومي ) ­

 . Net exports (NX) (صافي الصادرات)القطاع الخارجي  ­

 

ويشمل جميع النفقات الخاصة من قبل الافراد والعائلات :  (cقطاع الانفاق الاستهلاكي الشخصي) ­
 على الاستهلاك والخدمات.

يشمل النفقات على السع الرأسمالية الانتاجية، وكل الاستثمارات التي  (:Iالانفاق الاستثماري)قطاع  ­
كل المؤسسات قيمة  تقوم بها المؤسسات الخاصة سواء كانت صناعية او تجارية. كما يعبر الاستثمار عن 

المخزون يدخل ضمن ن التغير في أذ إ أي ،الجديدة ووسائل الانتاج المعتمدة وقيمة التغير في المخزون
   2الناتج الداخلي الخام باعتباره مقاسا للإنتاج  وليس للمبيعات. 
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هتلاك التي تعبر عن معدل التدهور في ويمكن الحصول على صافي الاستثمار من خلال طرح مخصصات الا
  1حيث يعبر صافي الاستثمار عن الزيادة الفعلية والصافية في تغيرات راسمال. ؛الهياكل الانتاجية و المعدات

هذا الجزء ما تقوم به الدولة من نفقات لتقديم خدمات للمجتمع  يمثل(: Gقطاع الانفاق الحكومي ) ­
من سلع وخدمات، وقيامها بوظائفها لتحقيق اهدافها الاجتماعية؛ حيث يمكن تقسيم الانفاق الحكومي 

جور والرواتب والإنفاق الحكومي على الاصول الاستثمارية مثل الأ)نفقات تسيير(  انفاق جاريالى 
. فإذا كان الانفاق على السلع والخدمات لأغراض الاستهلاك فيسمى )نفقات تجهيز(والرأسمالية

 2"استهلاكا حكوميا"، اما اذا كان لأغراض الاستثمار فيسمى "استثمارا حكوميا". حيث أن : 

 (Gc(  + الاستهلاك الحكومي)Csالانفاق جاري)  = (Gنفاق الحكومي)الا

 (05.....)  (Gi+ الاستثمار الحكومي)                                      
  حيث:

 Cs: Current spending،Gc  : Government consumption  ،Gi: Government 

investment. 
الناتج الوطني الذي لا يتم استعماله داخل البلد وانما يصدر الصادرات هي جزء من صافي الصادرا :  ­

للخارج، فهو يمثل تدفق السلع والخدمات خارج حدود الدولة وتصب قيمتها في خزينة الدولة. اما 
الواردات فهي ذلك الجزء من الناتج الوطني للدولة والذي يتم استعماله داخل حدودها عن طريق تدفق 

من الخارج وتصب قيمتها في خزينة الدولة المنتجة. وعليه فإن صافي  استراد السلع والخدمات
يمثل المبلغ الذي يستفيد منه الناتج المحلي جراء خصم قيمة الواردات  NX (Net exports)الصادرات

 من الصادرات.
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 : Nationl Income (NIالدخل الوطني ) .2
قطاعات الاقتصاد للدولة خلال فترة زمنية عادة ما الدخل الوطني هو صافي السلع والخدمات المنتجة من قبل 

 1تكون سنة.
ن الدخل الوطني هو مجموع الدخول المدفوعة لمختلف عناصر الانتاج المستخدمة في كافة الانشطة أكما و 

  2الاقتصادية على شكل أجور و رواتب، ريع، وارباح خلال السنة.كما يلي:
NI=   W(wages)       + R(Rent) +      i (Interests)   +  p(profits) 

 الأرباح +الفوائد  +الريع    + الدخل  الوطني = الأجور

)انفاق حكومي وانفاق  مجموع المبالغ المنفقة من كافة الافراد والجماعات باعتبارهيمكن النظر للدخل الوطني و 
ليس مغلقا ويتعامل مع العالم ن البلد أعتبار إوالخدمات وعلى الاستثمار. وعلى  شخصي( على استهلاك السلع

 3كما يلي: لى الخارج من سلع وخدمات وتحولات العاملين.إبد من اضافة صافي العمليات من و  فلا ،الخارجي
الانفاق الاستهلاكي الخاص+ الانفاق الاستثماري الخاص +الانفاق الحكومي+ صافي      =الدخل الوطني

 القطاع الخارجي
NI =  C+  I +  G+  (E-X) ……(06) 

 4 وعليه:
      (Indirect Taxesالضرائب غرا المباشرة ) -  (NNPالناتج المحلي)  صافي = (NIالدخل الوطني)

هو مقياس عوائد عناصر الانتاج، فإنه من الواضح ان هذا العائد لا يمكن اعتباره  NIوإذا كان الدخل الوطني 
اقتطاع  اقساط الضمان الاجتماعي، اقتطاع ضرائب المقياس الحقيقي لما تتسلمه عناصر الانتاج؛ حيث يتم 

م المقدم في بعض المنتجات الارباح من الشركات والارباح المحتجزة، كما يحب احتساب الاعانات النقدية والدع
 Personal (PI، وهو ما يسمى بالدخل الشخصي )التنميةات الضمان الاجتماعي وصناديق لى مدفوعإاضافة 

Income. 
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 1وعليه:
  رباح الشركا أضرائب على  - القانونية المقتطعةقسا  الا –الدخل الوطني  = (PI)خل الشخصيالد

 + مدفوعا  الاعانا  الشخصية وغراها. ارباح محتجزة -
 

 طرق قياس الدخل الوطني: .3
 مية على حد سواء تهتم بتقديرات الدخل الوطني لما له من مدلولاتلقد اصبحت الدول المتقدمة والنا       

اقتصادية في مجلات الرفاهية الاقتصادية، ومعرفة العوامل المؤثرة فيه عند وضع السياسات الاقتصادية، ونظرا لأهمية 
تقديرات الدخل فإنه يتم اعتماد اكثر من طريقة لمقارنة النتائج، والذي يرجح طريقة على اخرى هو مدى توفر 

الوطني هي : طريقة الدخول، طريقة الانفاق، طريقة الانتاج ودقة البيانات. واهم الطرق المعروفة لتقدير الدخل 
 .)القيمة المضافة( الوطني

حسب هذه الطريقة يجب جمع كل الدخول الناتجة عن عملية : Incomes method طريقة الدخول ­
ي مجموع العوائد المدفوعة على عناصر الانتاج وهي: الاجور، الريع، الفوائد والارباح  أالانتاج الكلي، 

 كما هو مبين في المعادلة السابقة.

 +  الارباح الأجور+  الريع+ الفوائد =الدخل الوطني)بطريقة الدخول( 
 

تتم هذه الطريقة بجمع المبالغ المنفقة على السلع والخدمات من : Spending method الانفاق طريقة ­
الموجودات الثابتة والمخزون من قبل القطاع العام والخاص، بالإضافة الى ما ينفق على السلع الانتاجية و 

ولية، ثم اضافة الفائض )او طرح العجز(  في الميزان التجاري ع الجاهزة ونصف مصنعة والمواد الأالسل
 وطرح عوائد عوامل الانتاج من الخارج. 

  كما يلي :( Gross Domistic expenditure)فإن حساب الدخل الوطني بطريقة الانفاق الداخلي ، وعليه

GDE=GDP=  C+I+G+(X-M) 
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 جور مطروح منه الانفاق، وصافين الرصيد التراكمي للأألاجتماعي و ن اشتراكات التامين اأواذا افترضنا 
ذا وزعت ارباح الشركات جميعها باعتبارها دخول إالاجانب تساوي صفر، و  لىأالمدفوعات التحويلية الشخصية 

(  مطروح Tx( زائد الضرائب الشخصية )S( زائد الادخار)Cموزعة، فإن الدخل الوطني يساوي الاستهلاك )
 1( كما يلي:Trمنه التحويلات الحكومية )

GDP= C + S + Tx – Tr……(07)  

 

 : method Value added طريقة القيمة المضافة ­
الوسيطة مجموع صافي قيمة الانتاج بعد استبعاد كلفة السلع والخدمات  أي أن الدخل يساويوهي طريقة الانتاج، 
  و اهتلاكات رأسمال.

القيمة المضافة تساوي القيمة النهائية للسلعة منقوص منها قيمة السلع الوسيطة والموارد الخام وعناصر  وعليه،
وتستخدم القيمة المضافة لتجنب  2وتم شراؤها من مؤسسات أخرى. المستخدمة في العملية الانتاجية الانتاج

 التكرار الحسابي.

 ظرية والعملية التي تواجه حسابا  الناتج والدخل الوطني:المشكلا  الن .4
شكالات تطرح في احتساب الناتج والدخل الوطني على الرغم من ان قياس الناتج الداخلي واضح من إهناك عدة 

حيث العناصر المكونة له، إلا ان هناك مشاكل على مستوى تحديد بيانات دقيقة لتلك العناصر، وسوف نذكر 
  3أهم الصعوبات في ما يلي: 

نشطة المنزلية، وكذا م خارج السوق مثل الأنشطة التي تتخذ في الحسبان حسابات الدخل الألا تأ ­
 الاقتصاد الخفي من عمالة مهاجرة غير مسجلة والنشاطات المحظورة؛

 لا تستطيع حسابات الدخل قياس الآثار غير مرغوبة للنشاط الاقتصادي على البيئة؛ ­

التغير  في ضرائب  من الصعوبات التي تواجه حسابات الدخل الوطني والناتج هو التغير  في نوعية الانتاج و ­
المبيعات على السلع والخدمات، والتي سوف تزيد من قيمة الدخل الوطني النقدي دون ان تكون هناك 

 ارتفاع حقيقي في كمية السلع والخدمات المنتجة؛
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ي أمشكلة حساب المدفوعات التحويلية ويقصد بها تلك المبالغ التي يحصل عليها الافراد دون مقابل  ­
 دون انتاج.

 : مكونا  الناتج المحلي الإجمالي : الاستهلاك الادخار والاستثمار. الثاني المطلب
مي، ومع اضافة القطاع الخارجي ، الاستثمار والإنفاق الحكو من الاستهلاك اتج المحلي الاجمالييتكون الن   
النفقات من تأثيرها على قتصاد حصصل على ما يسمى بمنحنى الدخل او الطلب الكلي؛ حيث تنبع اهمية هذه للا

، الصادرات او انخفاض القصير، وأي زيادة في الاستهلاك، الاستثمار، الانفاق الناتج المحلي والعمالة في المدى
 الواردات سيزيد الناتج المحلي الاجمالي.

  : Consommation: الاستهلاك  الفرع الأول

ساسا أ يعتمد الاستهلاكن أ كينز"لاك، حيث افترض "إن دالة الاستهلاك تعبر عن العلاقة بين الدخل والاسته
الدخل، ولكن بمقدار اقل   ارتفع ن الاستهلاك يرتفع كلماأ "كينز، وفي نطاق هذه العلاقة بين "المتاح على الدخل

والشكل الموالي يبين دالة الاستهلاك ومستوى الدخل عند العمالة  1.)علاقة غير تناسبية(من الزيادة في الدخل
 الكاملة:

 (: دالة الاستهلاك ومستوى الدخل عند العمالة الكاملة.1-2) الشكل   

 
 

  
 ل

    
     

 ترجمة وتعريب محمد ابراهيم منصور، الاقتصاد الكلي "النظرية والسياسة"،مايكل ابدجمان، : المصدر

 .138، ص 2006دار المريخ للنشر، الرياض،           
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كبر أ MPC  (mrginal propensity to consume)ان الميل الحدي للستهلاك  كينز"حيث افترض "    
 APC (Avrage propensty to، أما الميل المتوسط للستهلاك الصحيح من الصفر واقل من الواحد

consumeكينز"، وهو قانون تناقص عندما يزيد الدخل( هو ذلك الجزء من المستهلك من الدخل ي 
 1"السيكولوجي
صل لمجموعة الدخل ل زاوية الخط المرسوم من نقطة الأويساوي ايضا ظ   C /Yيساوي  APCن أورياضيا نجد 
ما اذا زاد أ.  B1و ظل الزاوية أ  C1/Y1يساوي  APCفإن   Y1حيث اذا كان مستوى الدخل  ؛والاستهلاك 
اقل من ظل  B2، وبما أن ظل الزاوية B2ي ظل الزاوية أ  C2 /Y2يساوي  APCفإن   Y2الدخل الى 

 .Y1 يكون اقل منه عند مستوى الدخل   Y2فإن الميل المتوسط للاستهلاك لمستوى الدخل    B1الزاوية
او ميل دالة الاستهلاك يساوي التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل، وحسب  اما الميل الحدي للاستهلاك

الميل الحدي للاستهلاك ثابت او اقل من الميل المتوسط للاستهلاك، وكلما زاد الدخل  (1-2)السابقالشكل 
الحدي للاستهلاك لا الميل ن أل عام يمكن القول . وبشك)القانون السكولوجي( تناقص الميل المتوسط للاستهلاك
 . ومنه العلاقة غير تناسبية  في المدى القصير يساوي الميل المتوسط للاستهلاك

ولكن اذا افترضنا  ان دالة الاستهلاك خطية، فإن الميل الحدي للاستهلاك يعادل الميل المتوسط للاستهلاك على 
   2(.صفربنقطة الاصل )شرط ان تكون دالة الاستهلاك مارة 

 دالة الاستهلاك:أولا: 
امل مستقل وبمعدل معين، مما يعني رياضيا ان الدخل ع هلاك يعتمد على الدخل يتغير لتغير كما اشرنا أن الاسته

خر من ما الجزء الأأ(، M PC) ثر الحدي بينهما هو الميل الحدي للاستهلاكن الأأوالاستهلاك تابع له، و 
من وجود و عندما يكون الدخل مساويا للصفر، فلابد أثر بالدخل ن( لا يتأوالتلقائي ذاتي)مستقلالاستهلاك فهو 

 3 مساويا للصفر سواء على مستوى الفرد أو الدولة.  استهلاك حتى لو كان الدخل
 وعليه، يمكن الاشارة إلى دالة الاستهلاك بعلاقة خطية بسيطة على النحو التالي:

(08)…………..dC= a+by 
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 .52نفس المرجع، ص 2 

 نفس المرجع. 3 
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  ي الاستهلاك الذاتي، أمستوى الاستهلاك عند الدخل صفر  ( تمثلa) ( الدخل،yالاستهلاك، )  (C)حيث: 
(bه )الميل الحدي للاستهلاك و.  

 ويكمن توضيح دالة الاستهلاك السابقة في ما يلي:
 .ستهلاك(: دالة الاستهلاك والميل الحدي للا2-2الشكل )                           

 
 
 
 
 

 

 .166، ص مرجع سابق: مايكل ابدجمان، المصدر     

الميل الحدي يكون ثابت والقاعدة  صفر.  يساوي Yعند الدخل عبارة عن الاستهلاك المستقل aC  النقطة
     aCبين النقطة الأصل و نقطة تقابل دالة الاستهلاك والمحور الرأسي  الهندسية تؤكد ذلك؛ حيث المسافة الرأسية

 1تساوي الاستهلاك المستقل.

 المؤثرة في دالة الاستهلاك: العواملثانيا: 
لى انتقال دالة الاستهلاك إوبالتالي تؤدي  إضافة للدخل هناك العديد من العوامل التي تؤثر على دالة الاستهلاك 
ن و انتقال دالة الاستهلاك الى اليمين فينخفض الاستهلاك. ونذكر مأار فتتحقق الزيادة في الاستهلاك لى اليسإ

 ....الخ.الادخارسعار، هذه العوامل الثروة ، مستوى الأ
 

: تعرف الثروة على اهاا جميع ممتلكات الافراد من اصول مالية وعقارية. ومن المهم التمييز بين الثروة -
  £3000، وانفق منه ما مقداره £5000اشمل من الدخل. فلو افترضنا ان فردا دخله الدخل فالثروة 

سهم في السوق المالي، فعند ارتفاع اسعار الاسهم يشعر الفرد ان أوادخر الباقي. وان نفس الفرد يمتلك 
دخله ثروته قد زادت لو باع تلك الاسهم ، وهذا يؤدي الى زيادة معدلات استهلاكه حتى ولو لم يتغير 

                                       
 52، ص مرجع سابقمحمود حامد محمود،  1 

 الاستهلاك

 الدخل
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ي انتقال منحنى الاستهلاك الى الاعلى واليسار، والعكس أكثر من السابق أالشهري. بمعنى الفرد سينفق 
 صحيح.

تتنثر معدلات الاستهلاك بمستوى الاسعار السائدة، فعند ارتفاع الاسعار تقل القوة  مستوى الأسعار: -
 الشرائية للثروة، وبالتالي تقل القوة الشرائية للثروة وبالتالي تقل معدلات الاستهلاك والعكس صحيح.

ئدة تزداد الفرصة ، فعند زيادة الاسعار الفاالفائدة عوائد وحوافز للاستثمار : تعتبر اسعارمعدلا  الفائدة -
دخار، بالتالي فإن زيادة أسعار وهذا يؤدي الى زيادة مستوى الا )إنخفاض الاستهلاك(الضائعة للاستهلاك

 سفل.الفائدة ستؤدى انتقال منحنى الاستهلاك الى اليمين والأ
والوظيفة ثر الاستهلاك بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وتشمل العمر والتعليم ن: يتالعوامل الاجتماعية -

خذان في النمو منذ الشباب، سري، فالنسبة للعمر فإن الدخل الفردي ودخل الاسرة يأوالتركيب الأ
خذ نسبة اقص في سن الشيخوخة تأتنخذ الدخل في الللقمة في منتصف العمر، وبعدها يأ ويصلان

الشباب كبر من الدخل يستهلك في سن المدخرة نفس النمط. وهذا يعني أن الجزء الأ لالدخ
 والشيخوخة، والجزء الاقل في منتصف العمر.

سن الشيخوخة، فعلى سبيل  ن نمط الاستهلاك في سن الشباب يختلف عن نمط الاستهلاك فيأوكذلك نلاحظ    
  1الميثال فإن الافراد في سن الشباب ينقون على السلع الاستهلاكية المعمرة  اكثر.

 : الادخار: الثاني الفرع
 2منقوص منه الاستهلاك. الدخل المتاح )الذي لا يوجد فيه تدخل حكومي ولا فيه صافي صادرات(هو الادخار 

 =dy + aS- S ويمكن كتابة دالة الادخار كما يلي: 

­ S  الادخار؛ : 

­ aS-  : الادخار الثابت وهو سالب؛ 

­ d هو الميل الحدي للادخار :. (Marginal Propensity to Save)  

 

                                       
 .152ص   مرجع سابق،مايكل ابدجمان،  1 
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الزيادة في الادخار  للادخار هو مقدار التغير في الادخار نتيجة لتغير الدخل أو بعبارة أخرى مقدارالميل الحدي 
 1 ولدينا مجموع الميل الحدي للادخار والميل الحدي للاستهلاك يساوي واحد صحيح. .نتيجة لزيادة الدخل

 أو:     MPS =1-MPC إذن: 
s

y
+

𝑐

𝑦
= 1 

 
بين الاستهلاك والادخار: والشكل  الموالي يبين العلاقة  

.في الأجل القصرا   (: العلاقة بين الاستهلاك والادخار3-2الشكل)  

 
 
  
 
 
 
 

 
 ,171، ص مرجع سابق: مايكل ابدجمان، المصدر

 
 المستقلالذي هو الاستهلاك   aC التي هي نقطة الأصل سنجد أن Y=0من الشكل السابق، عند       

(0a C). الادخار وفي المقابل في القسم السفلي نجد aS- S=   والمسافة(0C ) هي نفس المسافة(aS- 0 )
 لأن قيمة الاستهلاك الثابت بالموجب هو نفس قيمة الادخار بالسالب.

 تعني أن 45ْالدخل يعني نقطة تقاطع دالة الاستهلاك مع خط  يساوىنقطة عندما يكون الاستهلاك لدينا ثم 
في  نلاحظلذلك  .صفريساوي  الادخار ذلك أننا استهلكنا جميع الدخل أي أن معنى ،الاستهلاك = الدخل

وفي  .*Yالدخل عند  يساويكان الاستهلاك   45ْالعلوي عند نقطة تقاطع دالة الاستهلاك مع خط  الشكل

                                       
 .57، ص مرجع سابقمحمود حامد محمود،  1 

 
S=0 

45° 
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صفر ولهذا دالة الادخار تقاطعه مع المحور الأفقي أي أن قيمة  يساوىالمقابل في الرسم السفلي يكون الادخار 
  .صفر تساويالادخار 
لأن الدخل سيكون أعلى من الاستهلاك ولهذا نرى أن  ،يكون الادخار موجبس *Yلو زاد الدخل عن وعليه، 

 . *Yالادخار سيكون موجب عند مستويات دخل أعلى من 
 

 : ستثمارالا: الفرع الثالث
، ويمثل العنصر الحيوي والفع ال في تحقيق ن مكونات الناتج المحلي الاجماليأن الاستثمار متحدثنا في ما سبق     

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخدنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار ستؤدي إلى زيادة في 
لدخل يجب ان يدهب جزء منها للأستثمار من خلال الدخل من خلال مضاعف الاستثمار. كما أن زيادة في ا

دولية ن أهم عامل وراء التقلبات الاقتصادية الألك ان العديد من الدراسات اثبتت ذما يسمى بمعجل الاستثمار. 
 .يعود إلى تغير الاستثمارات

 : الاستثمار مفهومأولا: 
معينة من أجل الحصول على التدفقات النقدية في  الاستثمار هو التخلي عن استخدام الأموال الحالية ولفترة زمنية

 1المستقبل، تكون بمثابة تعويض عن الفرصة لضائعة للأموال المستثمرة.
ي الاصول الرأسمالية والإنشاءات وكذلك التغير في أاصول انتاجية جديدة في المجتمع  يتمثل الاستثمار في اضافة 

ويعرف هذا النوع 2منتجات وسيطة او سلع هاائية خلال فترة زمنية معينة.المخزون سوء كان في صورة مواد اولية او 
نتاج، وهو يختلف عن الاستثمار المالي والذي شننه زيادة قدرة المجتمع على الا بالاستثمار الحقيقي والذي من

تمع، ولا يترتب عن كثر من مجرد نقل الملكية  او التزامات داخل المجأالاصول المالية، لأهاا لا تمثل  يتمثل في شراء
 3هذا النوع أي اضافة في رصيد رأسمال المجتمع وبتالي لا يؤثر في قدرته الانتاجية.
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  ع مختلفة، ولعل أهم هذه المعاييرنوا أار  وفقا لعديد من المعايير إلى ستثميصنف الاواع الاستثمار: ثانيا: أن
 ي:مايل         

 صول الحقيقة الأالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في :حقيقيغرا الاستثمار الحقيقي والاستثمار  ­
الأوراق  ستثمار فيلاهو الاستثمار المالي المتعلق با أما الاستثمار غير حقيقي)الاستثمار الاقتصادي(، 

  1.وغيرهاالمالية كالأسهم، السندات وشهادات الإيداع 

ينقسم الاستثمار إلى استثمارات ثابتة واستثمارات وفقا لهذا المعيار جل الاستثمار: أو أوفقا لمعيار مدة  ­
متداولة، بالنسبة للاستثمارات الثابتة تتمثل في الاستثمارات طويلة الاجل وخطوط الانتاج والهياكل 

أما الاستثمارات المتداولة فتتمثل في  الاساسية في عمليات الانتاج التي تستخدم لفترات زمنية طويلة.
 2جل مثل التغير في المخزون، وهذا النوع ضروري لاستمرار العملية الانتاجية.الاستثمارات قصيرة الا

 إحلاليينقسم الاستثمار الكلي في المجتمع الى نوعين : استثمار لمعيار اليرض من الاستثمار:  وفقا ­
، فالاستثمار الإحلالي يتمثل في ذلك الاستثمار الذي يكون مقابل المعدات والآلات التي صافيواستثمار 

إلى الحفاظ على الطاقة الانتاجية يهدف تستهلك في العملية الانتاجية خلال فترة التقدير، وبالتالي فإنه 
، ومن ثم يهدف للحفاظ في هااية الفترة. وعليه، فإن الاستثمار الإحلالي يعادل قيمة الاهتلاك الرأسمالي

 على رصيد رأسمال للمجتمع.

أما الاستثمار الصافي فهو يتمثل في الفرق بين الاستثمار الكلي والاستثمار الإحلالي، أي الاضافة الصافية إلى  
رصيد راسمال، ومن ثم يزيد من قدرة المجتمع الانتاجية. ويكون الاستثمار الصافي موجب عندما يفوق الاستثمار 

ج في الفترات ي الاستثمار الاحلالي، ويكون هناك اضافة صافية إلى رصيد راس المال وتزداد مقدرته على الإنتا الكل
حلالي، قل من الاستثمار الإأالب عندما يكون الاستثمار الكلي ن يكون الاستثمار الصافي سأالمقبلة. كما يمكن 

على الانتاج، ويتحقق ذلك في حالات الكساد سمال بالمجتمع وتنخفض مقدرته أويكون هناك نقص في رصيد ر 
  3الذي يستمر لفترات زمنية طويلة.
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 تلقائي استثمارلى إسب هذا المعيار ينقسم الاستثمار حوفقا لمعيار علاقة الاستثمار بالدخل:  ­
 .محفز استثمارو

نه يتنثر كول هو ذلك الاستثمار الذي يكون مستقل عن الدخل ولا يتنثر بالتغيرات فيه، "الاستثمار التلقائي" 
ى مثل سعر الفائدة والسياسة العامة للدولة. ويظهر الاستثمار التلقائي والمستقل عن الدخل في ر خأمل ابعو 

مركزيا؛ حيث يتحدد الاقتصاديات ذات التعبئة القومية خلال فترات الحروب وكذا في الاقتصاديات المخططة 
 .وطنيةالاستثمار بناءً على أهداف 

فيه ، ويكون دالة التغيرات التي تحدث و هو ذلك النوع من الاستثمار الذي يتنثر بالدخل المحفز"  الاستثمارأما "
حيث أن زيادة الدخل الجاري بالمجتمع تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على كافة السلع  ؛طردية في الدخل

   1والخدمات سواء استهلاكية أو استثمارية، ومن ثم يزداد الاستثمار مع زيادة الدخل والعكس صحيح.
 

 محددا  الناتج المحلي الإجمالي : الطلب والعرض الكليين.الفرع الثالث : 
 المحلي الاجمالي بمستوى الطلب والعرض الكليين كما يلي:يتحدد الناتج 

 :Aggregate Demand: مستوى الطلب الكلي الفرع الاول 
و المرغوب لكل قطاعات المجتمع على السلع والخدمات النهائية أنه الانفاق المخطط يعرف الطلب الكلي بأ    

فإن الطلب الكلي يتكون من الانفاق المخطط للقطاعات  ،وبالتالي 2المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة.
الاربعة الاساسية المكونة للإقتصاد الوطني، أي طلب القطاع العائلي على السلع والخدمات الاستهلاكية، طلب 

 لقطاع العالم الخارجي. الحكومي، والطلب الخارجي الصافي الطلبل وهو الانفاق الاستماري الخاص، قطاع الاعما
ه، فإن الطلب الكلي هو نفسه الانفاق الكلي على السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة زمنية وعلي 

معينة، غير انه يوجد هناك اختلاف فيما بينهما ، حيث ان الطلب الكلي هو انفاق مخطط او مرغوب ينظر اليه 
ط له، بينما الانفاق الكلي فهو انفاق فعلي ينظر مخطهو و لا يحدث كما أترة الزمنية، وبالتالي  قد يحدث بداية الف

 3إليه في هااية الفترة الزمنية أي انه حدث بالفعل.

                                       
 .134، ص ، مرجع سابقخلفان حمد عيسى 1 

 .122، ص سابق جعمر  ،رمضان محمد مقلد، على عبد الوهاب نجا 2 
3  Bernard Guillochon , Economie international et macroéconomie, 5eedition, dunod, Paris, 2011, p.161 



 

 
83 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

ي الانفاق المخطط والانفاق الكلي الفعلي ينعكس اثره في التغيرات في المخزون أبين الطلب الكلي  والاختلاف
يكون هناك نقص في  -الطلب الكلي-المخطط فعلي عن الانفاق الهااية الفترة، فعندما يزداد الانفاق الكلي 

 1المخزون  والعكس صحيح.
 :(AD)يمثل الشكل التالي منحنى الطلي الكلي  منحنى الطلب الكلي:  

 .(: منحنى الطلب الكلي4-2الشكل)                                 
 

  
 
 
 
 
 

الحديث عن الطلب الكلي فنحن  عندف ،يميل إلى الاسفل )اليمين(أنه صائص منحنى الطلب الكلي خ وتكمن 
سعار المتاحة، الأ التي تسعى جميع الوحدات الاقتصادية للحصول عليها آخذة في الاعتبار الكمية الحقيقيةنتناول 

لمحدد الرئيسي و ما يسمى بالعرض النقدي ، وهو اأو قدرة الشراء، أمام وحدة اقتصادية أبمعنى كمية النقود المتاحة 
لى انخفاض القدرة إثبات العوامل الاخرى يؤدي ن ارتفاع اسعار السلع والخدمات مع أللطلب الكلي، ذلك 

 .الشرائية للوحدات الاقتصادية على الطلب السلع والخدمات
 2الطلب الكلي: وما يجدر الاشارة إليه، أن هناك صدمتان تؤثران في

لك المتغيرات التي ينفذها تبة لمتغيرات السياسة النقدية هي المالية، بالنسو  السياسة النقديةالصدمات  -
دوات السياسة النقدية أالنقود المعروضة وذلك باستخدام البنك المركزي من خلال التنثير على حجم 

اما بالنسبة لمتغيرات السياسة  (.الائئتمانيةاسعار الفائدة، احتياطات الصرف، سعر الخصم والسياسات )

                                       
 .77، ص مرجع سابق ،  رمضان محمد مقلد، على عبد الوهاب نجا 1 
 .111-110، ص 2017، دار غيداء للنشر، الاردن، العقلانية : المدخل الحديث لنظرية الاقتصاد الكليالتوقعا  مهدي نبيل الجنابي،  2 

AD  = C + I + G + Xn 

P 

P1 

Q 
Q1 Q2 

P2 AD 
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يرادات المالية والتي تنفذها الحكومة من خلال وزارة المالية، وهي محصلة للسياسات الخاصة بالنفقات والإ
 .العامة

يأتي في سياق متغيرات تخرج عن اطار سيطرة السياسة الكلية  الصدماتمن النوع  صدمات خارجية: هذا -
ؤثر على تعب فيها الاقتصاد أي دور ملموس، في مجموع الصدمات الخارجية ولا يل للدولة، وهي تتمثل

عن السيطرة عليه. وميثال ذلك تغيرات اسعار السلع  الكلي وتعجز السياسة الاقتصاديةالطلب 
 والخدمات في عمليات التجارة الدولية، والصدمات البترولية ......الخ.

إلى اليمين  (ADالخدمات في المجتمع انتقل منحنى )و ت الآثار لصالح الطلب على السلع وعليه، إذا كان
( ينتقل إلى اليسار AD)الاعلى(، في حين إذا جاء الأثر سلبي على مستوى الطلب الكلي فإن منحنى )

 )الاسفل(.
 

 : Aggregate Supply: مستوى العرض الكلي  ثانيالفرع ال
نه إجمالي الناتج المحلي الذي يرغب قطاع الاعمال انتاجه وبيعه خلال فترة زمينة معينة، أيعر ف العرض الكلي على 

سعر معطى كمية الانتاج أي أن منحنى العرض الكلي يبين عند كل مستوى  1عند المستويات المختلفة للأسعار.
يدفعوهاا وعوامل الانتاج التي المؤسسات مستعدة لعرضها، وهذا يتوقف على مستوى الاسعار والأجور  التي تكون

 2خرى.الأ
ويمكن التفرقة بين نوعين من العرض: منحنى العرض الخاص بالمدى القصير ومنحنى العرض الخاص بالمدى  

الطويل. فمنحنى العرض الخاص بالمدى القصير له ميل موجب، حيث يعكس العلاقة الطردية بين المستوى العام 
حيث  ؛دى الطويل فهو عبارة عن خط عمودينى العرض الكلي الخاص بالمللأسعار والكمية المعروضة. أما منح

ثبات كمية الناتج الإجمالي على الرغم  الانتاجية القصوى مما يعني أيضا يصل الاقتصاد في المدى الطويل إلى طاقته
 لكاملالتوظف االدخل عند ويسمى هذا الوضع بمستوى  من التغيرات المحتملة في المستوى العام للأسعار.

FEEmployment Y Full 3و الناتج المحلي الطبيعي.أ  
 ين:التالي ينيوضح الشكلهو ما و 

                                       
  1  خالد واصف الوزني، احمد حسين الرفاعي، مرجع سابق، ص 102.

 .381ص ، مرجع سابق،  مبادئ التحليل الاقتصادي الكليتومي صالح،  2 
 .109، ص مرجع سابقخالد واصف الوزني، احمد حسين الرفاعي ،  3 
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 (: منحنى العرض الكلي في المدى القصرا.6-2الشكل )    ( منحنى العرض الكلي في المدى الطويل.  5-2الشكل )

 
 

 
  

 
  

 
Source : Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 187 

الكلي تكون في المدى القصير بسبب العلاقة الطردية  ن الوضع الطبيعي لدراسة منحنى العرضأويجب الاشارة، 
بين الاسعار والكميات المنتجة مع ثبات العوامل الاخرى، فإن زيادة الاسعار يعني زيادة الارباح للمنتجين مما 

ة يحفزهم على زيادة الكميات المنتجة. ففي المدى القصير يفترض ثبات التكاليف وبالتالي فزيادة الاسعار تمثل زياد
 في هامش الربح .

 

 محددا  العرض الكلي:

ما الناتج المحتمل فيعبر عن ألمحتمل )الكامن( ومستوى الأجور، يحدد مستوى العرض الكلي بعاملين : الناتج ا
د موار -مثل للموارد المتاحةل الأالطاقات الكامنة في الاقتصاد لإنتاج مجموعة من السلع والخدمات وفقا للاستغلا

وعليه فإن تقلبات   -جورالأ- أما العامل الثاني فهو تكاليف عناصر الانتاج -وبشرية والتكنولوجية عية وماليةطبي
و تغير اسعار العملة يلعبان دور محوريا في تكاليف المواد هاائية الصنع مما يعني ضرورة انعكاس ذلك أاسعار المواد 

 على منحنى العرض الكلي. 
 "keynesians" ، فحسب الكنزيينالمدارس الاقتصادية الكلي خلافا بينض وقد اثار وضع أو شكل منحنى العر 

السابق مشيرين إلى ان تغيرات فلطح الم (6-2ل )ي ينحدر من أعلى إلى الاسفل بشكأن منحنى العرض الذ
" فقد اتخذوا classicalsما التقليديين "أعلى مستويات العرض الكلية ايضا. الطلب الكلي ستظهر بوضوح 

ويعني ذلك ان التغيرات في  ،السابق (5-2)الشكل  مخالفا بتبنيهم فكرة منحنى العرض الكلي العموديموقفا 

AS 

Q 

P 
P 

Q 
Y FE 

http://investmentandfinance.org/newreply.php?s=7c630fc84ac7c46db694c62d37763517&do=newreply&p=7
http://investmentandfinance.org/newreply.php?s=7c630fc84ac7c46db694c62d37763517&do=newreply&p=7
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ثرها مقتصرا على مستويات الاسعار أبحيث يبقى  ؛ى مستويات العرضثرها علأالكلي لن تترك منحنى الطلب 
 1فقط)أثر تضخمي فقط(.

وعليه فإن الوضع الكنزي هو الوضع المناسب للمدى القصير ، ومع مرور الزمن تستغل كافة العناصر الكامنة في 
، مما يعني عدم الكلاسيكالاقتصاد ويتحول منحنى العرض في النهاية إلى خط عمودي على النحو الذي نادى به 

 نهائية لتقلبات الاسعار. ال تهجابتاس
ة، كثر فاعليأ تصبح مصداقية ما نادى به كينز مد على الزمن، ففي المدى القصيرذن مصداقية ما سبق تعتإ

 كثر مصداقية في المدى الطويل. أوالعكس صحيح فالتقليديون 
  

 .الاقتصادي النظامفي  يالكل: التوازن  المبحث الثاني
وخلال مراحل التطو ر هذه   ،لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث     

وقبل استعراض آراء  .يالتوازن الكم   لا منئا فشيئا ليحل التوازن النوعي بدكان يغير  التوازن من طبيعته شي
 قديمه وحديثه في موضوع التوازن. يجدر بنا أن نتطرق إلى مفهوم التوازن.  بين الاقتصادي

كلاهما، إذا ما توفرت شروط   تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أو التوازن هو الحالة الاقتصادية والمالية التي     
إلى حالة  بحيث أن  عدم استمرار إحداهما أو نقصه أو زيادته مع ثبات غيره ممكن أن يؤدي ؛وظروف محد دة

  2اختلال.
ركز على يهذا التعريف  في ظل مؤثرات تؤدي إلى ذلك. وضع ثبات نسبي كذلك هناك من يعرف التوازن بأن ه      

ق من شرط توازن ليدي الذي ينطلات معتمدا في ذلك على الفكر التقأي صفة الثب ،حالة التشغيل الكامل
هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات التي تناولت تحليل مفهوم التوازن الاقتصادي العام بمفهوم  .الاستخدام الكامل

 حجم الموارد المتاحة ذاتيا وبين حجم الاحتياجات الفعلية الاختلال والتي عرفت اختلال التوازن بأن ه الاختلال بين
موارد أكثر مما يملك  أي أن  الاقتصاد هنا يكون في حالة اختلال توازني إذا ماكان يستخدم ،التي يحتاجها المجتمع

 3.في الواقع

                                       
 .102ص  ،سابق مرجع، خالد واصف الوزني، احمد حسين الرفاعي 1 
 . 33، مصر، ص  2016، دار حروف منثورة،دور الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي وفي ظل الاقتصاد الحرعادل عامر،  2 

3  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 192 
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 .الاقتصادي الفكرفي الكلي : التوازن لمطلب الأول ا
والسلع على المستوى الوطني ثابتة، أي انعدام صافي التدفقات  ن فيها تكو التيالتوازن الكلي هو تلك الحالة      

التدفقات وبتالي ضرورة تساوي الادخار والاستثمار. والتوازن الكلي قد يتحقق على الرغم من وجود اختلالات في 
من الانتاج، التوظيف  التوازنات الجزئية، شريطة أن تتعادل الفوائض المنبثقة عن تلك الاختلالات؛ حيث يتجه كل

لعكس، تتجه إلى الارتفاع في  ن يحدثأ والاسعار إلى الانخفاض في الأسواق التي تعاني فائض في العرض، ويمكن
  1الاسواق التي تعاني من التضخم.

 النموذج الاقتصادي الكلي الكلاسيكي:الفرع الأول : 
" في الثلاثينيات من كينزالكلاسيكي للاقتصادي "ستعمال النموذج الاقتصادي الكلي إيعود الفضل إلى     

كافة   كيحيث جم ع في النموذج الكلاسي ؛"القرن الماضي في كتابه الشهير "النظرية العامة للتشغيل، الفائدة والنقود
الاعمال الاقتصادية المسقطة على الاقتصاد الكلي بداية من القرن الثامن عشر. فنعتبر كينز أن النموذج هو نتاج 

ار الكلاسيكي، ومن ابرزهم آدم سميث، جون باتيست أفكار ومساهمات عظماء الاقتصاديين المنتسبين إلى التي  
 ساي، دافيد ريكارديو، جون ستيوارت ميل، ليون والراس و آلفريد مارشال.

لاقتصاد النموذج الكلاسيكي مبني على ثلاثة أسس: مبدأ عام ومسلمتين.  فالمبدأ العام يفترض تماشي او      
 2كما يلي:  الوطني وفق اقتصاد السوق،  أما المسلمتين قانون المنافذ وحيادية النقود.

في ما يخص ان الاقتصاد الوطني يتماشى وفق قواعد السوق فتعود هذه الفكرة لآدم سميث عن طريق  -
آلية عبر ضبط نفسها بنفسها، أي بطريقة تميكانيكية اليد الخفية، والتي تسمح لمختلف الاسواق أن 

 التحكم بالأسعار.
 ،"جون باتيست ساي" اعتبارا للعالم الفرنسي "  سايأما قانون المنافذ الذي يسمى كذلك بقانون " -

 الانتاج فهو ادخار سيوجه لسوق حسب هذا القانون فإن العرض يخلق دوما طلبه، وفي حالة فائض في
، وبالتالي يتحقق إلى استثمار للشركاتبمعنى ادخار العائلات يحول  ،خرى وهي سوق رؤوس الاموالأ

 ؛ى شكل استثمارن الادخار يمثل العرض وهو يخلق الطلب علقانون المافذ لأ

                                       
 37-36 ، صمرجع سابقعادل عامر،  1 
 .39-38ص  2014، دار هومة ، الجزائر، الاقتصاد الكلي المعمقمحمد بوخاري ،   2 
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هاا لا تؤثر في كمية الانتاج بل تمس فقط المستوى أي أحيادية النقود: يعتبر الكلاسيك ان النقود حيادية  -
 جل المبادلات.أالعام للأسعار، وينحصر استعمالها من 

 : النظرية الاقتصادية الكلية الكنزيةالفرع الثاني : 

عليه و من داخله،  نموذج الكلاسيكي والبحث عن العيب اتبعها كينز تمثلت في بقاء في اطار التيالمنهجية ال
 النظرية العامة لكينز تتمثل في ثلاثة خطوات أساسية:

البطالة غير الإرادية حالة توازنية دائمة وليست رادية، بمعنى ان إسيس مفهوم التوازن في حالة البطالة غير تأ -
 الكلاسيك؛ همؤقتة كما يفترض

إثبات وجود عيب في اقتصاد السوق كنظام، ويقتضي الامر اثبات أن البطالة غير الايرادية ناتجة عن  -
 عيب في النظام الاقتصادي وليست اختلال توازني مؤقت في سوق العمل كما يفترض الكلاسيك؛

ات الإنعاش الحكومية في دعم الطلب الكلي بعد عدم قدرة اقتصاد السوق على تسير نفسه تبرير سياس -
 بنفسه.

 كحالة توازنية:   (غرا اراديةإجبارية )البطالة أولا : 

حسب الكلاسيك التشغيل الكامل هو المآل، وهذا يعني ان البطالة غير الإرادية هي اختلال مؤقت سرعان ما    
حالات بطالة غير إرادية لا يمكن للنموذج الكلاسيكي إيجاد حلول لها. كما رفض كينز  يزول. وبالتالي وجود

على إعتبار معطيات جوهرية  لتحديد التشغيل والتي تكمن في الطلب الكلي، ويمكن تبيين  للمنافذ" سايقانون "
 العلاقة بين سوق العمل والسوق السلعي عند كينز في الشكل التالي:
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 .لعلاقة بين سوق العمل والسوق السلعي عن كينز (ا7-2الشكل)

 
 .71، ص مرجع سابق: محمد بوخاري، المصدر

تم نستخلص التشغيل ، DQمن خلال الشكل السابق، الشركات تتوقع الطلب الكلي في السوق السلعي      
لا  Aملاحظة النقطة(، كما يمكن /P W)0الموافق بواسطة دالة الانتاج للحصول على مسوى الاجور الحقيقي 

 توافق نقطة تقاطع منحنيات الطلب والعرض على العمل .
إلى أن هذه البطالة غير مؤقتة لا  كينزوهذا يعني لا توازن في سوق العمل ووجود بطالة غير إرادية، فتوصل  

واستنتج عدم وجود سوق للعمل لأن الاجر الحقيقي والتشغيل يحددان بالاعتماد على  ،يتحقق فيها قانون "ساي"
وبالتالي فالتشغيل الكامل يتحول إلى حالة خاصة يصادف قيها تقاطع  .دالة الطلب وحدها دون دالة العرض

نقطة التشغيل الحاصل في دالتي العرض والطلب على العمل ومنه، فالحالة الكلاسيكية حسب كينز هي الاسثناء 
  1ما الحالة العامة فهي كنزية محضة.أالكامل، 

 مبدأ الطلب الفعلي:ثانيا: 
يتضح مما سبق أن حجم الطلب الكلي هو المحدد الرئيسي للتشغيل في الاقتصاد، في حين الطلب الفعلي     

 يتشكل عند نقطة تقاطع دالتي سعر العرض الكلي وسعر الطلب الكلي. 
سعر العرض والطلب الكليين، فسعر العرض الكلي هو ذلك العائد الذي يأمل المقاولون وعليه يجب تعريف 

كلي هو مجموع الايرادات ما سعر الطلب الأى الاقل بتغطية تكاليف الانتاج. الحصول عليه والذي يسمح عل

                                       
 .72، ص مرجع سابقمحمد بوخاري، 1 
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تهلاك ففي اقتصاد مغلق دون قطاع حكومي تشمل الإيرادات كل نفقات الاس من طرف المقاول. ةالمحتمل
 1والاستثمار، فنفقات الاستثمار هي نفقات المقاول نفسه على العملية الانتاجية.

بالرجوع للطلب الفعلي، إذن هو توازن يتحدد بموجبه مقدار العمالة الواجب على المقاول استخدامها لتلبية حجم 
 لتكاليفه مع تحقيق هامش ربح عادي. الطلب المتوقع من طرف العائلات والمستثمرين، شريطة تغطية المقاول

 ويمكن توضيح مبدأ الطلب الفعلي بالشكل التالي:
 . (: مبدأ الطلب الفعلي8-2الشكل)

 
 .78، ص مرجع سابق: محمد بوخاري، المصدر

من خلال ما سبق نستخلص علاقة سببية مهمة وهي أنه كلما كان الطلب الفعلي مرتفعا كلما كان       
هو القضاء على البطالة غير إرادية فذلك عن طريق زيادة التشغيل  كينزالتشغيل كذلك مرتفعا.  وبما أن هدف 

 :بالر فع من قيمة الطلب الفعلي، من خلال

، بيانيا هذا يعني انتقال منحنى سعر العرض الكلي حصو اليمين  (a)تخفيض المقاولين لهامش الربح العادي  -
 ؛DEوبالتالي فالتقاطع مع منحنى سعر الطلب الكلي يحدث في نقطة أبعد 

( سيؤدي هذا إنتقال منحنى الاستهلاك وبالتالي منحنى سعر الطلب 1c)  زيادة الميل الحدي للإستهلاك -
 الكلي حصو اليسار معا، يترتب عنه زيادة الطلب الفعلى؛

وبالتالي زيادة  ،زيادة الاستثمار الخاص فيتنثر منحنى سعر الطلب الكلي الذي سينسحب حصو اليسار -
 الطلب الفعلي.

                                       
1  Bernard Guillochon , Op.cit, p. 201 
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ة سة حكوميول والثاني صعب المنال فالحل الأول يفترض إيجاد سياالحل الأ أن كينزمن بين الحلول السابقة، يرى 
يض هامش الربح الذي هو أصلا عادي. فهذا غير معقول في اقتصاد السوق. الحل الثاني تجبر المقاولين على تخف

إن  داخيلهم، وبالتالي مستوى إدخارهمبفترض سياسة حكومية تدفع بالعائلات إلى استهلاك نسبة أعلى من م
 1كانت عليه.  إلى ما ئج ظرفية حتى تعود نسبة الاستهلاكفهي نتا ،امكن فعل ذلك

تشجع ارتفاع الاستثمار الخاص. هذا الاخير حسب  ند كينز هو تطبيق سياسة حكوميةوعليه، فالحل الراجح ع
مستقل عن قيمة الطلب الفعلي حيث يمكن اعتباره عامل خارجي. فكلما كان الاستثمار  (2-8)الشكل السابق 

حيث  وبالتالي فنمر مختلف ما تقدم به الكلاسيك؛ 2عاليا كلما كان الطلب الفعلي أعلى لكن ليس العكس.
، وكون الادخار ناتج عن الدخل فالاستثمار كذلك نتيجة للدخل. م الاستثمار مرهون بقيمة الادخاريعتبرون حج

الفكرة معبرا أن الاستثمار هو من يحدد الادخار عن طريق الطلب الفعلي، اذن فكل زيادة في كينز فيعارض  
الزيادة في الطلب الفعلي، أما زيادة هذا الأخير فيؤدي إلى ارتفاع الادخار الكلي والذي يتوزع بين  االاستثمار مآله

  3أرباح الشركات والادخار العائلي.
الذي يكون بمقارنة الكفاية الحدية للاستثمار  الدافع على فقد ركزكينز" أما بالنسبة لمحددات الاستثمار عند "

درج مفهوم الكفاية الحدية لرأسمال على أهاا المردودية المحتملة للاستثمار ومقارنته بسعر لرأسمال بمعدل الفائدة، وأ
، ويستمر الاسمى كلما زادت فرص الاستثمار الفائدة، فكلما كانت الكفاية الحدية لرأسمال أكبر من معدل الفائدة

ال إلى مستوى الفائدة الاسمي. وبالتالي حجم الاستثمار في الزيادة إلى الحد الذي تنخفض فيه الكفاية الحدية لرأسم
فالاستثمار قيمة منتهية ومحدودة، او بعبارة اخرى يتحدد حجم الاستثمار)ليس الاستثمار بحد ذاته( بمعدل 

على معدل الفائدة لدفع  الـتنثيرهادفة لتقليص البطالة غير إرادية عليها  الفائدة. ومن ثم كل سياسة حكومية
    4مار.ثالاست

 
 
 

                                       
 .42 ، صمرجع سابقعادل عامر،  1 

 .80ص  ، مرجع سابقمحمد بوخاري،  2 

3  Christian Boissieu, Efficience Financière et macroéconomie, Dunod, paris,2007,  p. 59  
4  Idem.  
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 (  IS-LM)  نموذج –التوازن في السوق الانتاجي والنقدي المطلب الثاني :
لدراسة التوازن في السوقين يجب الربط بين الأجزاء الحقيقية للاقتصاد والذي ينطوي على الأنشطة       

. ISوالعمليات الحقيقية مثل الدخل، الاستثمار، الادخار، سعر الفائدة أي السوق الحقيقية والممثل بمنحنى 
 .  LMالفائدة والممثل بمنحنى  والقطاع النقدي الذي ينطوي هو الآخر على عرض النقود والطلب عليها وسعر

همية التدخل ة في ميدان الاقتصاد الكلي وبين أثور  1936سنة  كينزحيث أحدثت الافكار التي جاء بها 
الحكومي لامتصاص البطالة غير الإرادية، والخروج عن بعض المبادئ والقوانين الكلاسيكية كقانون "ساي". فجاء 

تحت عنون "السيد كينز  1937" في سنه جون هيكسشره "رد الكلاسيك بنموذج جديد في مقال ن
 .LM  -ISيحتوى على مجموعة من الافكار الكنزية  في نموذج كلاسيكي جديد يعرف بنموذج  1والكلاسيك"

 :ISالفرع الأول:  منحنى 
 2" يوضح النموذج الكلاسيكي على شكل المعادلات التالية:هيكس"بحسب 

- Q= Q(N , K)  :  ؛تعبر عن الشكل العادي لدالة الانتاج في المدى القصير الأولىالمعادلة 

- S= (i, Q)   : ؛المعادلة الثانية هي معادلة الادخار أين المتغيرين المفسرين هما معدل الفائدة والناتج 

- I=I(i) :  ؛المعادلة الثالثة تبين العلاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة الاسمي 

- I=S  :  ليون والراسالمعادلة الرابعة تعبر عن التوازن العام حسب قانون "Léon Walras"؛ 

- M=ky=kpQ   : ؛الخامسة حيث يحتفظ الأفراد بجزء من الناتج على شكل نقود المعادلة الكمية 

- w=w  :في المعادلة الاخيرة  الخاصة بالأجر الاسمي. 

بعد  1957يدرج إلا في سنه ولم ، IS-LMن سوق العمل منفصل عن نموذج " يفترض أهيكسحيث كان "
  3الاخذ بمفهوم المدى البعيد.

" النموذج الكنزي معتبرا ان الابداع الكنزي الوحيد يتمثل في ادراج مفهوم هيكسعلى نفس النحو كتب " 
 4تفضيل السيولة على الشكل التالي:

                                       
1 Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 202 
2 Ibid,  p. 204 

 .99، ص مرجع سابقمحمد بوخاري،  3 
4  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 205 



 

 
93 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

- Q = Q(N , K’)  و w = w  : ؛المعادلة الأولى والثانية عن دالة الإنتاج وثبات الاجور الاسميةتعبر 

- I = I(i) ;  I’< 0 لاسمي عن ما المعادلة الثالثة فتبين العلاقة العكسية بين الاستثمار ومعدل الفائدة ا: أ               
 ؛سمال المتناقصةطريق الكفاءة الحدية لرأ

- S = S(Q) ; S>0  :إلى تبعية الادخار للناتج ومن ثم فما هو إلا ما تبقى من  المعادلة الرابعة تشير    
 ؛الدخل غير المستهلك

- I        S  : ؛يلالتوازن الك عن المعبر تكافؤ الادخار والاستثمار تشير إلىالمعادلة الخامسة 

-  M= L(i): .1اما الدالة الأخيرة فهي دالة الطلب على النقود الكنزية  

ختلاف يكمن في شكل دالة والا سيكي يظهر التشابه بين النموذجينالكنزي والكلامقارنة النموذج عند 
، لادخار الكنزي مرتبط بالناتج فقط، والتي هي أوسع في النموذج الكلاسيكي منه في النموذج الكنزي. فاالادخار

دالة الطلب على أما عند الكلاسيك فالادخار مقترن بالناتج ومعدل الفائدة. أما الاختلاف الثاني في شكل 
 ن الكنزيين لا يعتد ون بها نظرا لظاهرة مصيدة السيولة )تصبح السياسة النقدية غير مجدية في دفعالنقود مع العلم أ

نخفاض قيمة معدل الفائدة، لذلك وجب اللجوء إلى زيادة عرض النقود باءت بالفشل لا يالاستثمار الخاص أ
 السياسة المالية برفع الانفاق الكلي( .

الذي يعبر عن التوازن الكلي   IS" منحنى هيكسوحتى يدمج النموذج الكنزي في النموذج الكلاسيكي، وضع "
 في السوق السلعي وسوق رؤوس الاموال كما هو موضح في الشكل التالي:والآني 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
1  Bernard Guillochon  , Op.cit, p. 205.  
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 . IS(: بناء منحنى 9-2الشكل )

 
 .102، ص مرجع سابق: محمد بوخاري، المصدر

يسمح   S=Iي ل، أما شرط التوازن الك0I يقابله 0iمن الشكل السابق، عند مستوى أصلي لمعدل الفائدة      
دالة الادخار سيحدد قيمة الناتج التوازني اللازم لخلق   على ، ومن ثم اسقاط قيمة الادخار 0Sبإستنتاج قيمة 

. فإذا انخفض معدل IS من منحنى  (i 0Q ,0ادخار مماثل. وعليه، فنحصل على النقطة ذات الاحداثيات )
 .ISالفائدة تكررت الحلقة السابقة وحصصل على نقطة توازنية جديدة على منحنى 

من التحليل السابق يظهر أن انخفاض معدل الفائدة الاسمي دافع للاستثمار ومن ثم رافع لقيمة الناتج والادخار 
 طبقا للكنزيين.

 

 : LMالفرع الثاني :منحنى   
نسبة للطلب في السوق النقدي وبالتالي التوازن بين الطلب والعرض على النقود. بال التوازن عن LM منحنىيعبر 

ن الطلب الكنزي على النقود مكون من طلب تابع لمعدل الفائدة الاسمي وطلب من على النقود يرى "هيكس" أ
بع للناتج كما هو مبين في اجل المعاملات، وعلى هذا الاساس يخلص "هيكس" أن الطلب على النقود تا

 1المعادلات التالية:
            MD    = L1(Q)+L2(i) 

                                                        MD    = L(Q, i) 

                                       
1  Christian Boissieu, Op.cit,  p.67 
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اضافة إلى الطلب   1Lيساوي الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط  DM حيث: الطلب الكلي للنقود
 . 2L بدافع المضاربة

 كما يلي:  MD مع الطلب النقدي  MS يكون بتساوي العرض النقدي  ومنه، فالتوازن في سوق النقود
MS = MD 

     MS = L(Q, i) 

LM > 0 ;            i =  LM (Q)   

 

 : LM والشكل الموالي يبين  كيفية استنتاج منحنى

 .LM (: بناء منحنى 10-2الشكل رقم )

 
 .105، ص مرجع سابقمحمد بوخاري،  :المصدر

L1    ، في هذه الحالة الطلب علي النقود التابع للناتج 0Qن الناتج معطى عند القيمة لنفرض أ
. ويتم التوازن في  0

سوق النقد عند تساوي كل من العرض والطلب، وهذا يعني وجوب مساواة الطلب على النقود التابع لمعدل 
L1الفائدة إلى الفرق ما بين عرض النقد والطلب على النقد التابع للدخل، أي القيمة 

0 - SM  وعليه تحصلنا .
فسيرتفع  1Q بنفس الطريقة إذا ارتفع الناتج إلى. LM من منحنى  (i 0Q ,0على النقطة ذات الاحداثيات )

L1الطلب على النقود التابع للدخل إلى 
 التابع لمعدل الفائدة إلى القيم ومن ثم يتقلص الطلب على النقود 1

 L1
1- SM .1  وهذا يعني استخلاص نقطة توازنية ثانية من منحنى LM  ذات الاحداثيات(1, i 1Q). 

                                       
 .106-105ص ، مرجع سابقمحمد بوخاري،  1 
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 الشكل التالي:كما هو موضح في 
 . LM  - IS( التوازن في نموذج 11-2الشكل رقم )

 
 Christian Boissieu, Op.cit, p.71:Source 

وليفات الممكنة من الناتج ومعدل الفائدة الاسمي والتي يتحقق بموجبها التوازن في هو مجموعة الت  LM إذن منحنى 
 .ISو   LMالسوق النقدي. والتوليفة التوازنية هي التي تحقق تقاطع منحيي 

 
  LM  - ISقتصادية في نموذج فعالية السياسة الاالفرع الثالث :   

يجب تقييم فاعلية السياسة الاقتصادية أي السياسة المالية لا أنه ن النتائج المتحصل عليها سابقا، إبالرغم م
الذي يحدد   LMوالنقدية، الشيء الذي يتوقف على وجود مصيدة السيولة في النموذج. فالعودة إلى شكل منحنى

هو موضح في  يسية كمائمقاطع ر  إلى ثلاثة  LMوجود مصيدة السيولة من عدمها؛ حيث يمكن تجزئة منحنى 
 : الشكل التالي
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 على فاعلية السياسة الاقتصادية.  LM(: أثر ميل منحنى 12-2الشكل رقم )

 
: 

Source : Christian Boissieu, Op.cit, p.82 

   1من خلال الشكل يمكن ملاحظة ثلاثة وضعيات مختلفة:

فعالية  ، يكون فيه النموذج الكنزي وحده صحيحا أي بالأفقية  LMفي الوضعية الأولى يمتاز منحنى  -
حيث لا يتسنى للبنك المركزي  ة غير فع الة نظرا لمصيدة السيولة؛السياسة المالية فقط. فالسياسة النقدي
 ؛ E Q'إلى EQ يرفع من قيمة الناتج التوازني من  IS'1إلى  IS 1تخفيض معدل الفائدة. فانتقال منحنى 

السياستين فعالتين؛ حيث يمكن للبنك  موجب الميل، فتكون كلتا   LMفي الوضعية الثانية يكون منحنى  -
المركزي تخفيض معدل الفائدة لتجنب مصيدة السيولة، أما السياسة المالية لن تكون بتلك الفاعلية في 

 الوضعية السابقة؛

ولا جدوى فيه للسياسة المالية، فمن خلال الشكل  عمودي   LMالوضعية الثالثة أين يكون منحنى  -
فالسياسة النقدية وحدها  لا يتغير مستوى الناتج ، وعليه  IS 3إلى وضعية  3SIالسابق أن انتقال منحنى 

 فع الة في هذه الحالة.

 

 
 

 

 

                                       
1  Christian Boissieu, Op.cit, p.83 
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 .  AS-AD الكلي الطلب -نموذج العرض الكليالمطلب الثالث :
على مستوى التحليل الاقتصادي الكلي، إلا انه يعاب على  على الرغم من ما حققه النموذج السابق     

. فنثبت الواقع الاقتصادي أن الاسعار ليست ثابتة وتتغير بحسب للأسعار النموذج افتراضه ثبوت المستوى العام
 بطريقة يسمح فيها بتفسير تقلبات  LM  ­ ISمستوى النشاط الاقتصادي. لذلك تمت إعادة صياغة  نموذج 

 .AS-ADالطلب الكلي  –، ويعرف هذا النموذج بنموذج العرض الكلي سعارالأ

 الفرع الاول : الطلب الكلي:
تتغير وضعية المنحنى  معينة روفلظ  ثابتة، وفي حالة تغير الاسعار مستوى العام للأسعار  LM  ­ IS في نموذج

 للاقتصاديين الشهيرين." نسبة كينز" وظاهرة "بيجوالسابق. وهنا يمكن دراسة ظاهرتين : ظاهرة "

 :ولا: ظاهرة بيجوأ
" عن تأثر السلوك الاستهلاكي بالتقلبات في مستوى الأسعار، والسلوك الاستهلاكي بدوره بيجوتعبر ظاهرة "

ي وجود ار يزيد الاستهلاك والعكس صحيح، أمرتبط بالدخل والثروة. ففي حالة انخفاض المستوى العام للأسع
وهو ما يبينه الشكل  IS،1 ؤثر على منحنى الاستهلاك والمستوى العام للأسعار وهو ما يُ علاقة عكسية بين 

 التالي:
 (: ظاهرة بيجو. 13-2الشكل رقم )

 
Source: William Edwin, OP.cit, p.54 

                                       
1  William Edwin, Principles of  Macroeconomics, 3th Ed, Hill book company, 2001, p. 55 
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وكان بموجب ذلك ،  (i 0Q,0ذات الإحداثيات ) E سابق، التوازن الاصلي عند النقطةمن الشكل ال     
  . A على منحنى السوق السلعي نجد النقطة  Eوباسقاط نقطة التوازن  . 0P ار العام للأسع المستوى

وهو الامر الذي أدى بمنحنى   غير  من السلوك الاستهلاكي  1Pإلا أن ارتفاع مستوى العام للأسعار إلى المستوى 
IS  1إلى الانتقال لوضع جديد وتراجع الناتج إلىQ  بإسقاط هذه القيمة على سوق السلعي حصصل على .

   1.  وعليه، فإن منحنى الطلب الكلي عبارة عن دالة عكسية ومستويات الاسعار.Bالنقطة التوازنية 

  ظاهرة كينز: ثانيا:
السلوكي للمتعاملين الاقتصاديين في سوق النقد؛ حيث أن ارتفاع المستوى العام  تعبر ظاهرة كينز عن التغير  

جل المعاملات والاحتياط ويقلص المضاربة، وبالتالي ارتفاع إلى زيادة الطلب على النقود من أ للأسعار يؤدي
إلى اليسار مع ثبات  LMالمستوى العام للاسعار يقلص من مستوى الارصدة الحقيقية  ومنه يتغير وضعية منحنى 

، ومن ثم تراجع قيمة الناتج ، أي توجد علاقة ، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة التوازني ISمنحنى 
 وهو ما يوضحه الشكل التالي: 2عكسية بين ارتفاع المستوى العام للأسعار والناتج.

 (: ظاهرة كينز. 14-2الشكل رقم )

 
Source : William Edwin, OP.cit, p.59  

                                       
1 William Edwin,Op.cit, p.58  
2  Ibid, p.59 



 

 
100 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

، وبالمقابل نجد النقطة  0Pعند المستوى العام للأسعار   Eمن الشكل السابق، التوازن الأصلي النقطة      
قلص حجم الارصدة الحقيقية ومنه انتقل   1Pفي سوق السلع. فارتفاع المستوى العام الاسعار إلى   Aالتوازنية
 كما يلي:  ADإلى اليسار ، ومنه تراجع قيمة الناتج. وعليه يمكن بناء منحنى الطلب   LMمنحنى

    . AD(: بناء منحنى 15-2الشكل رقم )

 
 .125، ص مرجع سابق: محمد بوخاري، المصدر

من خلال الشكل السابق، يتبين الاثر المزدوج لتغير  المستوى العام للأسعار على منحنى الطلب الكلي، فارتفاع 
. فالتوازن الجديد يوافق حصو اليسار LMو   ISأدى إلى انتقال منحنيا 1Pإلى  0P المستوى العام للأسعار من 

 .E 'النقطة 

 العرص الكلي :الفرع الثاني: 
بإدراج المستوى العام للأسعار بإقصاء معدل  LMو   ISما هو إلا اعادة صياغة منحنيا  التحليل السابق

فيقتضي أما منحنى العرض الكلي  الفائدة، للتوصل إلى العلاقة التي تربط بين الناتج و المستوى العام للأسعار.
 ادراج افكار جديدة.

ي أهاا لا تتنثر بتفاعلات ى العام للأسعار كعوامل خارجية، أمما سبق، كان الافتراض حول الاجور ومستو 
 1الداخلية للنموذج )سوق العمل خارج التحليل( . لتبين مدى صحة ذلك يجب دراسة المقاربتين التاليتين:

                                       
 .127ص،  مرجع سابقمحمد بوخاري،  1 



 

 
101 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

خارجية، فالأسعار تتحدد من طرف و اقتصادية وامل اجتماعية، : تتنثر الأجور بعالمقاربة الأولى )كنزية( -
الشركات بناء على تكلفة الانتاج، أما الاجور كمحدد رئيسي للتكلفة فيتم تعينها خارج النموذج بسبب 
وجود النقابات العمالية، صدور التشريعات الخاصة بالأجور واهتمام العمال بتغير الجور الاسمية اكثر منه 

 جور الحقيقة.لتغير  الأ

 هما متغيران داخليان. المقاربة الثانية)كلاسيكية(: تعتبر كلتا المتغيرين أي الأجور والأسعار -

 (: بناء منحنى العرض الكلي. 16-2الشكل رقم)

 

 .129، ص مرجع سابق: محمد بوخاري، المصدر

 
، باسقاط هذه النقطة على منحنى دالة الانتاج  حصصل على قيمة نقطة التشغيل الكامل Eلنفرض أن النقطة 

من منحنى العرض الكلي  Aيكمننا استنتاج النقطة  0P الانتاج التوازني. ومعرفتنا لمستوى العام للأسعار الأصلي 
 1نميز الحالات التالية: 1P. بافتراض أن المستوى العام للأسعار انخفض إلى  (0P ; 0Q ذات الاحداثيات )

: العائلات تتقبل الاجور الاسمية أقل لأن العبرة بالأجور الحقيقية ، يترتب على ذلك الحالة الكلاسيكية -
لا يتغير مستوى الانتاج، فيكون منحنى العرض الكلي على شكل و    P 0W/  0بقاء هذه الاخيرة ثابتة

 ر؛عمودي لثبوت الناتج وتغير المستوى العام للاسعا

                                       
 .130 -129، صمرجع سابقمحمد بوخاري،   1 
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: بقاء الاجور الاسمية ثابتة بينما يتغير المستوى العام لللأسعار، فينتج عنه ارتفاع الجور الحالة التوافقية -
. فنتحصل على  Q 1ما قدره لتنتج 1N، فتقلص الشركات التوظيف إلى    P 0W/  1الحقيقية إلى

يكون مائلا وليس عموديا، بمعنى التغيير  AB( . إذن المقطع P1Q;1ذات الاحداثيات ) Bالنقطة 
 يمس الناتج والمستوى العام للأسعار؛

المقطع الأخير يترجم الحالة الكنزية التي يكون فيها منحنى العرض الكلي أفقيا ، أي كلما  الحالة الكنزية: -
ابتعدنا عن التشغيل الكامل ظهرت البطالة غير الإرادية، بمعنى تغير النتاتج  وثبات المستوى العام 

 للأسعار.
 لي للنموذج كما يلي: من منحيي العرض والطلب الكليين يمكن استخلاص التوازن الك نطلاقاا ،وعليه

  .AS-AD (: التوازن الكلي في نموذج 17-2الشكل رقم )

 
pris,2008, p.132 ,Bruxelles, De Boeck ,Micro et Macroéconomie: Angel Asensio,  Source 

 

وليس   eQ ولدينا الناتج التوازني (، e;P eQ ذات الاحداثيات ) Eمن الشكل السابق، لدينا النقطة التوازنية   
 1ناتج التشغيل الكامل. وعليه توجد طريقتين لزيادة الناتج  وتقريبه من مستوى التشغيل الكامل:

يعني  Aينتج النقطة التوازنية  ADإلى اليمين عند الوضع الجديد ' ADسحب منحنى الطلب الكلي -
يعني  .  aPإلى  eP، وهو ما يصاحبه ارتفاع المستوى العام للأسعار من  eQارتفاع الناتج التوازني '

 توظيف سياسات مالية ونقدية توسعية؛

                                       
1 Angel Asensio, Op.cit, p.133-134 
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إلى  E، فينتقل وضع التوازن من النقطة ASإلى الوضع الجديد ' AS سحب منحنى العرض الكلي -
. لكن هنا ينخفض المستوى العام للأسعار  eQإلى ' eQوهذا يعني ارتفاع الناتج التوازني من  Bالنقطة 

لأولى. وهو ما يتطلب القيام بسياسات هيكلية عن طريق استهداف عكس الطريقة ا  b Pإلى  ePمن 
 تحسين المنافسة وتكاليف الانتاج.

التي تهدف لتغير هيكلة الاقتصاد وتقتضي فترة  وما يجدر الاشارة إليه ، السياسة الهيكلية هي سياسة الأمد البعيد
التغيرات الظرفية في المدى القصير. لهذا السبب لبلوغ الأهداف المسطرة، وهو الشيء الذي لا يسمح بمواجهة 

 تلجن الحكومات لتفعيل سياسة الطلب الكلي في المدى القصير والسياسة الهيكلية في المدى الطويل.
 

 .AS-AD الفرع الثالث :فعالية السياسة الاقتصادية في ظل نموذج العرض والطلب الكليين
 النموذج يمكن تبيينها وفقا للشكل التالي:بالنسبة لفاعلية السياسة المالية في ظل 

 . AS-AD(: فاعلية السياسة المالية في ظل نموذج 18-2الشكل رقم )

 
Source : Angel Asensio, Op.cit, p.140 

(، وعلى اعتبار أن e; Q ePحداثيات )الإ ذات AD-ASفي نموذج  Eمن الشكل السابق، لدينا النقطة التوازنية 
حصو اليمين حتى يوافق مستوى  ISينسحب منحنى  Gالسياسة المالية التوسعية تقوم على زيادة الانفاق العام 

. وبطبيعة الحال سيؤدي ذلك لزيادة الناتج إلى  ePومستوى الاسعار التوازني الاصلي  1Gالنفقات الحكومية 
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لموازاة مع ذلك ينسحب منحنى الطلب الكلي إلى وضعية . وبا 1i إلى الفائدة معدل وارتفاع 1Qمستوى 
)e;P 1AD(G. 

. فتوازن نموذج  1Qإلا أن الملاحظ أن تقاطع تقاطع منحنى العرض والطلب الكليين لا يوافق مستوى الناتج 
AS-AD من  يقتضى ارتفاع الاسعارPe  إلى ' Pe  وهذا ما يؤثر على وضعية كلا من منحنياIS  وLM .

. IS(G1 ; (’Peإلى وضعية  G)e;P 1IS(حصو اليسار من وضعية  ISانتقال منحنى  تعمل على" بيجوفظاهرة "
وضعية  إلى eP ; LM(Ms(الانسحاب يسارا من وضعية إلى  LM نحنىبم فتدفع" كينزأما ظاهرة "

)'Pe ; LM(Ms وبالتالي فيتحول التوازن النهائي إلى النقطة .  '( ذات الاحداثياتe; Q'ei .)1 

حالة ما إذا  في ن الزيادة في الناتج أقل من تلك الزيادة ص فاعلية السياسة المالية؛ بحيث أمما سبق، نستنتج تقل
في ظل نفس فبالنسبة لفاعلية السياسة النقدية ونفس الشيء  .1Q أقل من    eQ' كانت الاسعار ثابتة، اي أن

لن يؤثر على العرض الكلي، بالمقابل سيدفع الطلب الكلي  النموذج فإنه في الحالة العامة كل زيادة في عرض النقود
 كما هو مبين في الشكل التالي:.  حصو الزيادة بانتقاله حصو اليمين

 .  AS-AD(: فعالية السياسة النقدية في نموذج 19-2الشكل رقم )

 
Source : Angel Asensio, Op.cit, p.144 

  

                                       
1 Angel Asensio, Op.cit, p.142- 143 
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حصو اليمين حتى  LMانسحاب منحنى  1Msإلى  0Msمن الشكل، يترتب على زيادة الكتلة النقدية من       
.  1i وانخفاض معدل الفائدة إلى   1Q، فيترتب عليه زيادة الناتج إلى المستوى  LM( e;P1Ms) يبلغ الوضعية

لكن تقاطع الجديد  .e;P 1AD(Ms(في نفس الوقت منحنى الطلب الكلي سينتقل إلى وضعية جديدة وهي 
 .1Qلمنحنيا العرض والطلب الكليين لا يوافق مستوى الناتج 

خرى ، وبالتالي فهناك تغييرات أ Pe إلى '  Peيقتضي ارتفاع المستوى العام للأسعار من  AS-ADفتوازن نموذج 
  .LMو ISتطرأ على مستوى منحنيا 

  Peإلى وضعية )' e;P LM(Ms1(حصو اليسار من وضعية  LM" تعمل على سحب منحنى كينزفظاهرة "
;1LM(Ms. " فتدفع بمنحنى  "بيجوأما ظاهرةIS  إلى اليسار من وضعية;Pe) 0IS(G  إلى وضعية  

;Pe’) 0IS(G( لذلك فالتوازن النهائي يحدث في النقطة ذات الاحداثيات . 'e; Q'ei .)  
في حالة ن الزيادة في الناتج أقل من تلك الزيادة أص فاعلية السياسة النقدية التوسعية؛ بحيث مما سبق، نستنتج تقل  
 .1Q أقل من    eQ' الاسعار ثابتة، أي أن

عند مقارنة فاعلية السياستين، يتضح ان الاختلاف يكمن في أثر كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في   
التركيبة النهائية للانتاج، إذ يؤدي انخفاض سعر الفائدة في ظل السياسة النقدية التوسعية إلى زيادة مستوى 

الناتج النهائيى مما هو عليه في حالة استخدام السياسة  الاستثمار، وبالتالي تصبح حصة الاستثمار أكبر في تركيبة
  1المالية.

 
 .المبحث الثالث: دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو

الاستقرار الاقتصادي من أهم الوظائف الاقتصادية للحد من التقلبات غير مرغوبة من  يعتبر هدف تحقيق      
لسياسة المالية. ويتضمن الاستقرار الاقتصادي تحقيق استقرار الاسعار، لان الأسعار هي خلال استخدام ادوات ا

المقياس الذي يتم على اساسه تحديد القيم الاقتصادية.  ومن الملاحظ أن علاج الفجوات التضخمية لم يحظ 
الاهتمام حول  بالاهتمام في النموذج الكنزي، لأن المشاكل الاقتصادية كانت تتمحور حول الكساد جعلت

الفجوات الانكماشية. ولكن بظهور متغيرات اقتصادية جديدة وأصبحت مشاكل ارتفاع الاسعار والضغوط 
 التضخمية أكثر حد ة الشيء الذي أدى لدراسة الفجوات التضخمية. 

                                       
 . 380، ص 2009ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر ، النظرية الاقتصادية"التحليل الاقتصادي الكلي"، ضياء مجيد الموسوي،  1 
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 المطلب الأول : فاعلية السياسة المالية والاستخدام الكامل للموارد.
المالية في تحقيق الاستخدام الكامل للمورد باستخدام أدواتها الأساسية والمتمثلة في يمكن توضيح دور السياسة     

ن التوازن يمكن أن يتحقق عند مستوى أقل من مستوى " أكينز"لحكومي والضرائب؛ حيث أوضح الانفاق ا
ذا كان لعكس إظهر فجوة انكماشية، ويحصل االوطني الصافي الذي يحقق التوظيف الكامل للموارد وهنا ت الناتج

مستوى توازن الناتج الوطني الصافي أكبر من ذلك المستوى الذي يحقق التوظيف الكامل للموارد وهنا تظهر فجوة 
 تضخمية.

وما تجدر الاشارة إلى أدوات السياسة المالية في معالجة الفجوات التضخمية والانكماشية ، بحيث يمكن      
 المالية: الأدوات التلقائية والأدوات المقصودة. التمييز بين نوعين من ادوات السياسة 

 الأدوا  التلقائية والأدوا  المقصودة.الفرع الاول: 
بالنسبة للأدوات التلقائية يقصد بها أن النظام الاقتصادي يحتوى على عوامل تحقق الاستقرار بطريقة تلقائية أوذاتية 

 ية للسياسة مايلي:وتشمل  الأدوات التلقائ 1بدون تدخل السلطات المعنية.

، تتزايد في حالة الرواج وتنخفض مع زيادة الدخل وتنخفض بانخفاضه نظام الضرائب التصاعدية التي تزيد -
 في حالة الركود؛

 المدفوعات التحويلية من الحكومة إلى القطاع العائلي في شكل إعانات ومساعدات؛ -

 معينة.سياسات الدعم الخاصة بتشجيع بعض القطاعات في مجالات  -

، شاط الاقتصادي في مجالات الاسعارللتنثير في الن أما أدوات السياسة المالية المقصودة فتتطلب تدخل الحكومة
 من خلال: 2التوظيف، النمو وغيرها.

 برامج الانعاش الاقتصادي لدفع مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد؛ -

 الدخول؛تغيير معدلات الضرائب سيسمح بإنعاش الاقتصاد بسبب زيادة  -

 عمل.مشاريع التوظيف العامة لخلق فرص ال -
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  Deflationary Gap : تحليل الفجوة الانكماشيةالفرع الثاني: 
التوازن في الاقتصاد الوطني )الطلب الكلي يساوى الدخل الكلي( عند المستوى التوازني للدخل  يتحقق ماعند     

يقل عن مستوى دخل العمالة الكاملة يعنى وجود فجوة انكماشية، أي المستوى التوازني للناتج لا يؤدي إلى 
الانفاق طلب الكلي من خلال زيادة وهنا يظهر الدور الفعال للسياسة المالية في  دفع ال 1استخدام كامل الموارد.

 و الجمع بينهما. الحكومي، تخفيض الضرائب أ
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي حجم الزيادة في الطلب الكلي لتحقيق التوظيف الكامل؟ ويمكن توضيح 

ما يسمى حجم الزيادة الواجبة في الانفاق الحكومي ومقدار التخفيض في الضرائب أو الاثنين معا من خلال 
التي تقتضي زيادة اضافية في الانفاق الحكومي بوحدة نقدية واحدة تؤدي إلى زيادة في الدخل  "بنظرية المضاعف"

بعدة وحدات، على اعتبار أن الانفاق بواسطة شخص يعتبر دخل لشخص آخر وهو وما يعبر عن الميل الحدي 
(، وإذا علمنا أن المضاعف هو عبارة عن C/Y للاستهلاك )التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل

( فإن ذلك يعني أن الزيادة في الانفاق mpc-1/ 1مقلوب الفرق بين الواحد الصحيح والميل الحدي للاستهلاك )
وحدات نقدية،  (04) أربع وحدة نقدية واحدة سيؤدي إلى زيادة الانفاق في الاقتصاد بمقداربمقدار   الحكومي

 :حيث

 2.المضاعف x الدخل= التيرا في الانفاق الحكومي في التيرا
Y= G . (1 /1-mpc) 

وعليه، فإن أي زيادة في الانفاق الحكومي ينعكس على مستوى الناتج والدخل التوازني بزيادتهما بمقدار الزيادة في 
 الناتج مضروبة في مضاعف الانفاق.

 : إذن
 في الناتج القومي / مضاعف الانفاق الحكومي. مقدار التيرا في الانفاق الحكومي = مقدار الزيادة

 

 

                                       
1  Claire Pignol, La Théorie de l'équilibre général, Septention, France, 2017, p.77 

 .385ص  ،مرجع سابقطاهر فاضل البياتي، خالد توفيق الشمري،  2 



 

 
108 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

 (: الفجوة الانكماشية.20-2الشكل رقم )                     
 

   
 
 
 
 
 

 .171، مرجع سابق محمود يونس وآخرون،  المصدر:                              

( °45الشكل السابق، يتحقق التوازن الفعلي عند تقاطع منحنى الطلب الكلي مع الخط الاسترشادي )خط من 
الطلب الكلي عند مستوى العمالة الة الكاملة والذي يتحدد بتقاطع ، ويقل عن مستوى دخل العم aعند النقطة 

ال بين الطلب الكلي الفع   (bc. وتقاس الفجوة الانكماشية بالمسافة )bالكاملة مع خط الدخل عند النقطة 
والخط الاسترشادى عند مستوى دخل العمالة الكاملة. وتبين الفجوة الانكماشية القدر الذي يجب أن يزيد به 

   1ل يناظر العمالة الكاملة.الطلب الكلي لضمان تحقيق مستوى دخ

 inflationary gap الفجوة التضخمية:الفرع الثالث: 
تتحقق الفجوة التضخمية عندما يكون مستوى التوازن في الاقتصاد عند مستوى توازن الدخل يزيد عن مستوى  

الكلي عن طريق ويظهر هدف السياسة المالية المضادة للتضخم هو التنثير في الطلب  2دخل العمالة الكاملة.
 تخفيض الانفاق الحكومي أو الزيادة في الضرائب. والشكل الموالي يبين الفجوة التضخمية:

 
 
 

                                       
 .172، ص مرجع سابقمحمود يونس وآخرون،  1 

2  Roger A. Arnold, Macroeconomics, South Western, USA,  2008, p. 322 
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 .(: الفجوة التضخمية21-2الشكل رقم )                        
 

   
 
 
 
 
 

 .نفس المرجعمحمود يونس وآخرون،  المصدر:                                  

عند تقاطع الطلب الكلي الفعلي مع خط الدخل  bيتحقق التوازن الفعلي عند النقطة  من الشكل السابق،
فيتحدد بتقاطع الطلب الكلي عند مستوى العمالة الكاملة مع خط شادي، أما دخل العمالة الكاملة الاستر 
 abومن الواضح أن الدخل التوازني اكبر من دخل العمالة الكاملة، وتقاس الفجوة التضخمية بالمسافة  .الدخل

 1الة الكاملة.بين الطلب الكلي الفعلي وخط الدخل الاسترشادي عند مستوى دخل يناظر العم

 :المطلب الثاني: التمويل بالعجز والتوازن المالي
الموازنة عادة ثلاثة حالات وجود فائض مالي، عجز مالي وأخيرا توازن الموازنة. وتظهر حالة العجز   تواجه      

الدين )كتمثيل واقعي للعديد من الاقتصاديات، وفي مثل هذه الحالة يتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي 
  (.الدين العام)و الاقتراض الخارجي( أالحكومي

 
 الموازنة العامة  في الفكر الاقتصادي الفرع الأول: عجز

يعد  عجز الموازنة العامة أحد القضايا التي لاقت اهتمام المدارس الاقتصادية بداية من الكلاسيك وصولا       
 متخذي القراراتايا التي تشغل الاقتصاديين و ولا تزال قضية عجز الموازنة أحد القض ،للاقتصاديين الكنزيين

 السياسة، وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات الاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

                                       
 .172ص .مرجع سابقمحمود يونس وآخرون،  1 
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، بمعنى عدم تأثير الدولة، وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي ةتبنى مبدأ حياد فقد بالنسبة للفكر الكلاسيكي
دأ توازن الموازنة العامة مبطريق تحقيق  يضمن الكلاسيك ذلك عن على النشاط ووفرات القطاع الخاص. ولكن

وما يؤخذ على مبدأ توازن الميزانية و حيادة السياسة المالية المتبعة عدم قدرة الدولة على التنثير في النشاط  .للدولة
ففي فترات الكساد ينخفض الانفاق الحكومي تلقائيا نتيجة انخفاض الضرائب والعكس في فترات  ،الاقتصادي

 1 الرواج.
 للأسباب التالية: اللجوء إلى عجز الموازنة العامة عدم بالنسبة للكلاسيك

ؤدي إلى اتخاذ إجراءات من شنهاا الضغط على يعدم توازن الميزانية يساهم في نمو الإنفاق الحكومي، و  ­
 الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب؛  عيداف

إن  وجود العجز المالي يؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات الأسعار، وبالتالي يؤدي إلى استمرار  ­
 ؛العجز 

الاستثمار ) إن  اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتاجية، وما هو إلا  سحب من موارد القطاع الخاص ­
 ة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويلن  اقتراض الحكوم، كما اللإنفاق على الاستهلاك الحكومي (الخاص

لسنوات لحيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للموازنة العامة  ،الموازنة العامة مستقبلا
 المقبلة؛ 

وأن  الأسعار والأجور لا سواق، في تسيير الااليد الخفية وآلية   سايقانون  "كينز"رفض  بالنسبة للفكر الكنزي،
ولهذا اقترح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن  .بالمرونة التي افترضها الكلاسيك تتسم

بتدخل الدولة لإعادة التوازن  كينزللدخل الوطني من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية. فقد نادى 
ن  عجز أي أة وذلك من أجل استعادة هذا التوازن، قتصادي وتفعيل السياسة المالية وعدم توازن الموازنة العامالا

عند حدوث خلل في التوازن بين الطلب ف .يؤدي إلى مستوى التشغيل والناتج الموازنة يكون مرغوبا فيه طالما
قتصادي العام ى هذه البطالة وإحلال التوازن الاوالعرض، يتعرض الاقتصاد لحدوث البطالة، فإن ه يمكن القضاء عل

 ،زيادة الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرارعن طريق لتمويل بالعجز)عجز الموازنة(، من خلال ا
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وأيضا عندما يتعرض الاقتصاد للتضخم فإن ه بالإمكان القضاء عليه من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة من 
 1تحقيق الاستقرار.  خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه

نخلص إلى أن  الفكر الكنزي يؤمن بفاعلية الموازنة العامة وعدم حياد السياسة المالية، وبإمكانية إحداث  ،مما سبق
 عجز الموازنة العامة أي عدم توازن الموازنة العامة في سبيل تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني.

  

  :الفرع الثاني : طبيعة العجز المالي
ات الاقتصادية الأخرى،        يستخدم عجز الموازنة في التحليل المالي لقياس أثر الموازنة العامة للدولة في المتغير 

لحديث للمالية العامة بين أنواع الفكر اي ز يمو  ،وحشد الموارد في الدول الناميةوكذلك دورها في عملية التنمية 
 2ساسية للعجز و هي:أ

المقاس عن طريق الفرق بين الايرادات والنفقات العامة، وهنا العجز يعكس الفجوة  التقليدي: هوعجز ال ­
 التي يجب تغطيتها بالإقتراض الحكومي.

العجز المحدد بهذا المفهموم غير محدد بدقة، قد يكون في مؤسسات القطاع العمومي و الهيئات العمومية 
 مة لعلاج العجز قد لا تحقق أهدافها؛أو في مؤسسات الضمان الاجتماعي، وعليه البرامج المصم

 ، ويتمثل في متطلبات الاقتراضالعجز التشغيلي: يعني بهذا المفهوم قياس العجز في ظروف التضخم ­
 الحكومي والقطاع العام مطروح منه الفوائد المدفوعة لتصحيح وضع التضخم؛

النفقات بصفة مستمرة ويصبح  تغطية الإيرادات العامةعدم قدرة نتيجة يظهر  :(بنيوييكلي )الهعجز ال ­
لا يعكس هذا العجز عدم توافق الايرادات والنفقات فقط بل يعكس عدم توازن الجهاز  العجز دائما،

المالي كله. والسبب هو زيادة الانفاق بمعدل يزيد عن مقدرة المالية للاقتصاد، أي عدم مقدرة الدخل على 
 ؛ تحمل الأعباء العامة

هوم للعجز يستبعد مدفوعات الدين من النفقات العمومية، نظرا لأن الفوائد العجز الأساسي: هذا مف ­
  لتصرفات جارية؛التي تسدد عن الدين ما هي إلا نتيجة لعجز سابق وليس نتيجة 

                                       
 .139مرجع سابق، ص محمد طاقة ، 1 
 .65 -62، ص 2016، دار الفكر والقانون، مصر، أذون وسندا  الخزينة العامة دراسة تحليليةعلاء إبراهيم عبد المعطي،  2 



 

 
112 

 

 للسيـــــاسة المـــالية والتوازن الاقتصاديالآثار الاقتصادية الكلية         : الثانيالفصل 

هذا النوع و ني أثناء تنفيذ الموازنة، ناتج عن الوضعية الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد البلد المعالعجز الدوري  ­
، وفي أغلب الأحيان يعود سبب هذا العجز إلى الانخفاض المفاجئ في هااية السنة المالية ظهر كذلكي

 للإيرادات الناتج هو الآخر عن تغيير الأوضاع الاقتصادية خلال فترة تنفيذ الموازنة. 
   

 .نظرية التمويل بالعجز الفرع الثالث:
 1:اتجاهات اختلف الاقتصاديون حول نظرية التمويل بالعجز وظهرت ثلاثة

 ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن  هذا التمويل يحقق ما يلي:  :المؤيدّ لنظرية التمويل بالعجز الاتجاهأولا: 
 تشجيع الاستثمار ويسرع معدلات النمو الإقتصادي؛  -
 يخلق كتلة سلعية في المستقبل تكفي لإعادة امتصاص الكتلة النقدية مصدر هذا التمويل؛  -
 التمويل بالعجز يساعد على توزيع أعباء التنمية بين أجيال الحاضر والمستقبل.  -
 تلجن ان  هذا التمويل يؤدي إلى تضخم نقدي حاد نظرا لأن  البلدان التي المعارض للتمويل بالعجز الاتجاه ثانيا:

 ، وما يترتب عن هذا التضخممرتفعابها  ضعيفا، والميل الحدي للاستهلاك بها الإنتاجي هازالجإليه غالبا ما يكون 
نادى أصحاب هذا الاتجاه بضغط النفقات  كما.  ظهور السوق السوداء من تشجيع المضاربة، ضعف الادخار

  .الدعم السلعي التخلي عن سياسةو العامة 
ضمن  أن  التمويل بالعجز يجب أن يكونحسب هذا الاتجاه  :سياسة التمويل بالعجزفي الاتجاه المعتدل  ثالثا:

حدود معينة، وان  يوجه حصو المشاريع الإنتاجية ذات مردود سريع تستطيع من خلال الطلب على إنتاجها 
ن نسبة التمويل بالعجز لا تتعدى معدل زيادة الناتج. كما يمكان تكون يجب  و ،امتصاص الكتلة النقدية الزائدة 
 العامة أو عن طريق الاصدار النقدي. لعجز الموازنة أن يمول بالقروض

في حدود الغطاء الموجود في المجتمع من سلع يجب أن يكون الإصدار النقدي  أن وما تجدر الاشارة إليه،     
وخدمات، فإذا تم  إصدار أوراق مالية دون أن يقابلها غطاء من السلع والخدمات، فمعنى ذلك أن  كمية أكبر من 

وكذلك يحدث تضخم عندما  ،ر من السلع والخدمات ويسمى هذا الأمر بالتضخم النقديالنقود تطارد كمية أصغ
يتم خلق الائتمان بزيادة النقود المصرفية بمعدل يفوق معدل نمو الناتج الوطني ويسمى هذا التضخم بالتضخم 
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وإيرادات غير مملوكة لها،  المالي. وبذلك يمكن للدولة عن طريق الإصدار النقدي الجديد تمويل النفقات العامة بموارد
أو غير حقيقية ويعد  الإصدار النقدي الجديد من أسهل الوسائل التي تلجن إليها الدولة في تغطية النفقات العامة 

الاقتراض أو زيادة في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة، وتلجن إليها الدول النامية بصفة خاصة، عند عجزها عن 
 .حصيلة الضرائب

توجيه يتم و  مي ز الجهاز الإنتاج بالمرونةيتيجب أن  ناتجة عن الإصدار النقدي الجديدي الآثار السلبية الولتفاد
السياسات الاقتصادية  ، بالإضافة توجيهعلى فترات متباعدةو   استثمارات حيوية وسريعة العائدالإصدار الجديد إلى

طرة على الآثار التضخمية الذي يسببها الإصدار لضمان السي لاستثمار وسعر الفائدة والضرائبمثل سياسات ا
  1النقدي.

مما سبق يتضح أن  المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة آنذاك، ولا يتناسب       
الوطني مع وظائفها الحديثة) المنتجة( وما تسعى إليه من تحقيق عمالة كاملة، رفع مستوى الإنتاج وزيادة الدخل 

) السياسة المالية( تستخدمها  فالموازنة أداة من أدوات السياسة الاقتصادية .ا تحقيق التوازن الاقتصادي العاموأخير 
رضية كما قد الدولة لإحداث أمور مرغوبة وتتجنب أمور غير مرغوبة، ومنه فإن  توازن الميزانية قد يعطي نتائج مُ 

اع الاقتصادية السائدة. لهذا لا يمكن المناداة بتوازن الموازنة في جميع رضية وهذا حسب الأوضيعطي نتائج غير مُ 
دية يؤدي حسن استخدامها نقالسيولة الففي حالة الازدهار الاقتصادي يتوفر فائض في الموازنة يمتص  ،الحالات

اصة عبئ التضخم، يمكن للدولة في حالات الركود الاقتصادي أن ترفع من حجم الإعتمادات وخ خفيفإلى 
كما أن  تطبيق نظرية توازن الموازنة قد يساهم في زيادة   .تاج وبالتالي تحريك عجلة التنميةالاستثمارية فتزيد من الإن

الأزمة الاقتصادية، ففي حالة الركود الاقتصادي تنخفض الدخول والإيرادات الضريبة هذا من جهة ومن جهة 
ية النفقات الهامة، فعندئذ تكون قد اقتطعت أموال يكون أخرى تضطر الدولة إلى زيادة الحجم الضريبي لتغط

 الاقتصاد بحاجة ماسة لها. 
ات الاقتصادية محتملة التغير  في أية لحظة  ،بالإضافة إلى ما سبق إن  توازن الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار المتغير 

الموازنة وسيلة لتحقيق التوازن اقتصادي  توازن الموازنة قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف إليه ولهذا يصبح توازنف
 العام وليس غاية في حد  ذاته. 

                                       
 .187، ص مرجع سابقمحمود يونس وآخرون،  1 
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 .قتصاديعامة للدولة في تحقيق التوازن الاأثر التوازن المالي للموازنة ال المطلب الثالث :

مالي  لقد تطور مفهوم توازن الموازنة العامة من توازن كمي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة إلى توازن     
واقتصادي واجتماعي للموازنة العامة كما يتضمن التوازن الكمي والنوعي أيضا، ويفترض في هذا التوازن ألا  يكون 

 بل يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا بشكل إيجابي.  ،حياديا في الحياة الاقتصادية للبلاد

قدي في استثمارات ذات طابع إنتاجي فالتوازن المالي للتمويل بالعجز يفترض استخدام القروض والإصدار الن    
تستطيع عوائدها وفاء هذا الدين وخدمته، أما التوازن الاقتصادي للموازنة العامة يفترض أن تكون منفعة إنفاق 

قتصادي للمالية العامة يتحقق القطاع الخاص، وهكذا فالتوازن الاالإيرادات العامة لا تقل عن منفعة بقائها لدى 
الدخل الوطني أو زيادة المنفعة الاقتصادية العامة في الاقتصاد الوطني معادلة على الأقل للمنفعة عندما تكون زيادة 

 .موالالدخل الوطني نتيجة اقتطاع هذه الأ من اقتطعتالتي 

أما التوازن الاجتماعي للموازنة العامة فيقوم على أساس زيادة القوة الشرائية لدى الطبقات ذات الدخل      
حدة  ل يخفض منمستواها المعيشي، فالدولة تقتطع أموالا وتعيد توزيعها فيما بعد بشك تحسينوكذا المحدود، 

وعلى هذا الأساس فقد أصبح ينظر إلى توازن الموازنة ليس على  1.التفاو ت الطبقي بين فئات المجتمع المختلفة
السلبي من الذمة المالية للدولة يجب أن يتمخض  بوازن المالي، فني زيادة في الجانالاستقلال ولكن من خلال الت

 عنه زيادة في الجانب الإيجابي تكون مساوية لها على الأقل. 

يتحقق التوازن الاقتصادي للسياسة المالية عندما تكون المنفعة التي يتم تقديمها إلى الاقتصاد الوطني ، وعليه    
ة اقتطاع الأموال، فإذا انخفض الدخل الوطني نتيجة زيادة مساوية على الأقل التي حجبت عن الدخل الوطني نتيج

الاقتطاعات العامة فهذا يعني أن النفقات العامة قد تجاوزت حد ها الأعلى، أما إذا ازداد الدخل الوطني فهذا يعني 
ن الاقتصادي ل على أن  التواز لاقتطاعات العامة، الأمر الذي يدأننا نميل إلى الحد  الأدنى لحجم الإنفاق العام وا

 الذي تحققه السياسة المالية العامة يعظم مردود النظام الاقتصادي ويساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية. 
 
 

                                       
 . 198، ص مرجع سابقمحمد طاقة،   1
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 :لصفلاة ــــخلاص

المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة فإن  تطور دور الدولة وتعدد وظائفها انعكس على توازن الموازنة،        
فالموازنة أداة من أدوات السياسة . سب مع وظائفها الحديثة) المنتجة(الدولة آنذاك، ولا يتنايتماشى مع وظيفة 

 منها.  مرغوبة وتتجنب غير مرغوبةتأثيرات )السياسة المالية( تستخدمها الدولة لإحداث  الاقتصادية
الإيرادات من جهة أخرى. وإنما النفقات اللازمة لتسيير مصالح الدولة من جهة، وبين توازن بين اليقتصر إقامة ولا 

، نوعيالتوازن الرقمي للموازنة بل تعداه إلى توازن  إلىالنظر  يعدأصبح له علاقة بالجانب الاقتصادي، ومن ثم لم 
إن  توازن الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار وخاصة . طبيعة مفهوم التوازن من توازن كمي إلى توازن نوعي ي تغيرأ

ات  توازن الموازنة قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف إليه ولهذا ف ،الاقتصادية محتملة التغير  في أية لحظةالمتغير 
 يصبح توازن الموازنة وسيلة لتحقيق التوازن اقتصادي العام وليس غاية في حد  ذاته. 

على توازن أشمل، وهو التوازن  إن  درجة الاهتمام بالتوازن الحسابي للموازنة العامة قد تراجعت لأن ه تم التركيز    
الاقتصادي العام، والذي وجد أنه يتحقق على حساب العجز في الموازنة، الشيء الذي أدى إلى ظهور نظرية 

وأيضا عندما يتعرض  الاقتصادي، زيادة الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرارعن طريق العجز. 
من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بالمقدار الذي  معالجة ذلكالاقتصاد للتضخم فإن ه بالإمكان 

  يسمح إلى حالة الاستقرار.

إن  التوازن الاقتصادي العام يتحقق عندما تكون المنفعة التي يتم تقديمها للاقتصاد الوطني معادلة على وعليه، ف
الاقتصادي العام غرضه أن تصل مردودية النظام  ، فالتوازنالتي يتم اقتطاعها من القطاع الخاصالأقل للمنفعة 

الاقتصادي إلى أعلى حد  لها، ويسهم ذلك في تحقيق التوازن الاقتصادي العام المتمثل بتوازن العرض والطلب، 
 .الاستثمار و هلاك، توازن الادخارتوازن الإنتاج والاست
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 :ـدــــــــــــــــتمهيـــــــ

لقد أدى إدخال البعد البيئي في المجال الاقتصادي إلى تغيير مفهوم التنمية الاقتصادية، من مجرد استغلال      
الموارد الاقتصادية لإشباع الحاجيات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلى مفهوم التنمية المستدامة، والتي تهتم بالعلاقة 

سان ومحيطه الطبيعي الذي يعيش فيه، مع اعتبار أن إشباع حاجيات الحاضر والارتقاء بالرفاهية بين الإن
 الاجتماعية، لا يمكن أن يكون على حساب قدرة الأجيال المستقبلية على الوفاء بالتزاماتها.

ة منها، لاسيما في ظل وتعُد التنمية المستدامة من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحاضرة خاصة النامي    
 التيالمتبعة تنامي واتساع الفجوة بين هذه الاقتصاديات والاقتصاديات المتقدمة، بسبب السياسات الاقتصادية 

كمصدر اساسي وحيوي في ايرادات الدولة، بهدف دفع تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية أقصى استغلال،  
 الاجتماعية في نفقات لا تخلق ايرادات مستقبلية مستمرة ومستدامة.عجلة التنمية وتحسين الاوضاع الاقتصادية و 

 وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى:

 ؛مفاهيمي للتنمية المستدامةمدخل  :المبحث الأول ­

 ؛بعاد التنمية المستدامة ومؤشرات قياسهاأ الثاني:المبحث  ­

 .المالية العامة للدولةالسياسة استدامة  الثاني:المبحث  ­
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 :المبحث الأول: مدخل نظري للتنمية المستدامة

كان مفهوم التنمية مرتبط أساسا بالنمو الاقتصادي وبمدى فاعلية البرامج والخطط التنموية، لكن بعد الأخذ        
بمفهوم التنمية الشاملة المستدامة أصبح الأمر يتعدى ذلك، على اعتبار أن هذه الأخيرة تقوم على تحولات أساسية 

المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية وحتى السياسية، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية لتلبية في 
 احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس العدل والمساواة.  

لتنموي لبروز هذا ويتناول هذا المبحث الإطار النظري لمفهوم التنمية المستدامة، من خلال التطرق إلى تطور الفكر ا
 المفهوم، ومختلف أبعاده ومبادئه ومؤشرات قياسه.

 المطلب الأول: التطور التاريخي للتنمية المستدامة:
 سيتم التطرق في هذا المطلب للتطور التاريخي للتنمية المستدامة، بداية من النمو إلى التنمية ثم إلى التنمية المستدامة. 

 إلى الاستدامة: الفرع الأول: التنمية من النمو
 لقد مرّ النموذج التنموي بأربعة مراحل أساسية وهي:

امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف ) التنمية كمرادف للنمو الاقتصاديالمرحلة الأولى:    
يلة لزيادة الستينات(، وأهم ما يميز التوجه التنموي في هذه المرحلة هو الاعتماد على إستراتيجية التصنيع كوس

 مستويات الدخل الوطني وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.
وعليه، فإن النمو الاقتصادي يشير إلى أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي بما يكفل تحقيق زيادة في متوسط نصيب 

 2بالإضافة أنه يجب أن تتوفر بعض الشروط وهي:  1الفرد من الدخل الحقيقي،
  التي تتحقق في دخل الفرد يجب أن تكون زيادة حقيقية وليست نقدية، أي الزيادة في النمو إن الزيادة

 أكبر من الزيادة في عدد السكان؛ 

  .إن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد يجب أن تكون على المدى الطويل وليست زيادة عرضية 

يها الفرد من السلع والخدمات التي يتم إنتاجها إضافة إلى ذلك، إن النمو يتمثل في زيادة الكمية التي يحصل عل
 وليس بنوعيتها، كما أنه لا يهتم بتوزيع الدخل بين فئات المجتمع.

 

                                       
 .18 ، ص2000الطبعة الأولى، ،  القاهرة، دار الشروقالتنمية في عالم متغير، إبراهيم العيسوي،   1
 .54 ص ، 2000قتصاد، الإسكندرية، ، قسم الانظرية وتطبيقية" قتصادية "دراساتالتنمية الامحمد عبد العزيز عجيمة وآخرون،   2
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 1" وهي:والت روستوإن النمو في أي مجتمع يمر بخمسة مراحل محددة ومتتابعة حدّدها "
اة الاقتصادية، سيادة : والذي يغلب فيه الطابع الزراعي البدائي على الحيمرحلة المجتمع التقليدي .1

 الأعراف التقاليد الاجتماعية وسيطرة الطبقة الإقطاعية، كما أن تطور هذا المجتمع يكون ببطء شديد.

: تعتبر مرحلة انتقالية يستعد فيها المجتمع للتخلص من مرحلته التقليدية مع توفر مرحلة التهيؤ للانطلاق .2
ل المجتمع من نظام اقتصادي زراعي متخلّف إلى شروط اقتصادية، اجتماعية وسياسية معينة، فيتحو 

ضرورة انخفاض معدل المواليد وظهور طبقة واعية تعمل  روستو"معاملات اقتصاد السوق. كما يشترط "
 على ضرورة التغيّير، وبناء مجتمع حديث مستعد لمواجهة التطورات الكبيرة.

 تعترض عملية النمو وتعبئة طاقات المجتمع : يتم في هذه المرحلة القضاء على القوى التيمرحلة الانطلاق .3
من صافي  %15-%10أن يكون من  روستو"وزيادة الادخار والاستثمار عند الأفراد؛ حيت يشترط"

الدخل القومي، حتى يتم تنمية بعض القطاعات الصناعية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، وتستمر هذه 
 سنة. 30إلى  20المرحلة من 

من الدخل القومي؛ بحيث  %20-%10تتميز هذه المرحلة بزيادة معدل الاستثمار من : مرحلة النضج .4
تصبح الزيادة في معدل الإنتاج تفوق نسبة الزيادة في السكان، كما يبدأ الاقتصاد بالازدهار في مجال 

 سنة تقريبا. 40التجارة الخارجية، وتستمر هذه المرحلة 

ل النشاط الاقتصادي إلى قطاع الخدمات وإنتاج السلع المعمرة  : هنا يتم انتقامرحلة الاستهلاك الوفير .5
كالأجهزة الكهربائية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وتقل نسبة اليد العاملة في القطاعين الزراعي 
والصناعي التقليدي، كما يكون هناك ارتفاع كبير في متوسط دخل الفرد وتوفير الخدمات الاجتماعية 

 والترفيه.   

التنمية وفكرة التوزيع )من نهاية الستينات إلى بداية السبعينات( تغيّر مفهوم التنمية من تركيزه على حلة الثانية: المر 
اللّامساواة  الجانب الاقتصادي فقط إلى اهتمامه بالجانب الاجتماعي من خلال مكافحة مشاكل الفقر، البطالة و

أنها : مجموعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية في التوزيع، وتعُرف التنمية في هذه المرحلة على 
والثقافية، تهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي في الكيـان الاقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن تحقيق زيادة 

                                       
 .36-32، ص 2001، الطبعة الأولى، الأردن، دار المناهج للنشر، التنمية إدارةحلمي شحادة محمد يوسف،   1
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

الناتج بين حقيقية في الناتج الإجمالي، ترافقها زيادة مستمر لدخل الفرد الحقيقي، كمـا تهدف إلى توزيع عادل لهذا 
 الطبقات المختلفة التي تساهم في تحقيقه.

: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة )من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات(، في المرحلة الثالثة
افي هذه المرحلة تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من المجالات الاجتماعية والثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثق

في المجتمع وترقية الإنسان، بالإضافة إلى استحداث مفهوم التنمية البشرية الذي تهتم بدعم قدرات الفرد وتحسين 
 مستوى معيشته. وتعرف التنمية في هذه المرحلة على أنها:

اجية ذاتية، عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد التحولات الهيكلية التي تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة إنت  
يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العلاقات الاجتماعية، ويؤكّد 
الارتباط بين المكافأة والجهد، كما يعمق متطلبات المشاركة مستهدفا توفير الاحتياجات الأساسية، لضمان الأمن 

 .الفردي والاجتماعي
لتنمية المستدامة )من نهاية الثمانينات إلى يومنا هذا( إضافة إلى الجوانب السابقة يتم إضافة االمرحلة الرابعة: 

 الجانب البيئي بسبب مشاكل تغير المناخ  والمخاطر البيئية التي تهدد أشكال الحياة على سطح الكرة الأرضية.
 

 الفرع الثاني: تطور مفهوم التنمية المستدامة :
نمية المستدامة وليد ساعته كنموذج تنموي جديد، بل كان نتاج جدال طويل بداية من مجرد لم يكن مفهوم الت    

أفكار ومفاهيم إلى أهداف ومبادئ واجبة التطبيق، فمنذ السبعينات من القرن الماضي كانت هناك مؤشرات تدل 
عاته، وكذلك محيط البيئة على أنه يجب التغيّير في منهج التنمية بالشكل الذي يتماشى مع حاجات الإنسان وتطل

   1الذي حوله.
والتنمية المستدامة تطورت تاريخيا نتيجة للقصور في مفاهيم التنمية السابقة، ونتيجة للتدهور البيئي الذي عرفته     

الكرة الأرضية بسبب النشاطات الإنسانية غير المسؤولة والاستعمال المفرط للموارد الطبيعية، وبالتالي عقدت 
من المؤتمرات والندوات التي عُنيت بالبيئة وبكيفية تحسين النشاطات الاقتصادية بشكل يتماشى مع الكثير 

 متطلبات الاستدامة.
 وفيما يلي يتم عرض أهم المحطات التاريخية للتنمية المستدامة: 

                                       
قتصادي للتنمية المستدامة "التجارة للإدارة البيئية، المنظور الا ، مداخلة ضمن مؤتمر العربي الخامسكيز خاص على الإدارة البيئيةتر التنمية المستدامة مع سحر قدور الرفاعي،  1

 . 22 ، ص2007 الدولية وأثرها على التنمية المستدامة" ، جامعة الدول العربية، سبتمبر
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 (: التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة حسب أهم التواريخ المفتاحية.1-3الشكل رقم ) 

 
 المنتدى العربي للبيئة والتنمية: 2016                                                                                                            

                                                                                                                                                                          المستدامة: مؤتمر الامم المتحدة للتنمية 2015                                                                                                        

 (20)ريو +                                                                                                                 ا

 قمة كوبن هاغن حول المناخ :2010                                                                                                      

 : مؤتمر بالي2007                                                             

   KYOTO  2كول وتو: بر2005                                                                                            

 تحدة حول التنمية المستدامةممؤتمر الأمم ال 2002                                                                                        

 KYOTO: بروتوكول 1997                                             

 : قمة الأرض حول البيئة والتنمية1992                                             

 (CMED) : تقرير مستقبلنا المشترك من طرف1987                                                          

 : تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول حالة البيئة العالمية1982                                                              

 ة: قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمي1972                          

 : تقرير نادي روما حول حدود النمو1972               

 : إنشاء نادي روما1968                                                          

 ( أول تقرير حول حالة البيئةUICN)نشر  :1950

 
 بالاعتماد على: الطالبة من إعداد: المصدر

1) Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Le Développement Durable Enjeux Politiques     

Économiques et Sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45 

2) Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, 

France, 2004, p. 13 

3) WWW.UN.ORG 

 

 : 1987-1950الفترة من  .1

 في هذه الفترة تم الاهتمام بالمسائل البيئية  وبداية تبلور الفكر ألمفاهيمي للتنمية المستدامة كما يلي: 

 UICN" International Union for : نشر الإتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة 1950 ­

conservation of natural"  أول تقرير حول    ومقرها بسويسرا 1948منظمة عالمية أنُشئت سنة  وهي

 نقطة تحول

بداية تطور المفاهيم البيئية 
 والتنمية المستدامة

 التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها والقوانينتطور فكر 
 الملزمة بتطبيقها
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حالة البيئة العالمية، وهدف هذا التقرير إلى دراسة وضعية البيئة في العالم، وقد أعُتبر هذا التقرير الرائد خلال 
 1بالمصالحة بين الاقتصاد والبيئة في ذلك الوقت.تلك الفترة، في مجال المقاربات المتعلقة 

: تم إنشاء نادي روما ونادى هذا الأخير إلى ضرورة إجراء أبحاث تخصّ مجالات التطور العلمي 1968 ­
 2لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة.

حول تطور  "The First Global Revolution: نادي روما ينشر تقريرا مفصلا بعنوان "1972 ­
 .2100تمع الإنسا و وعلاقة ذلك باستغلال الموارد الطبيعية، وتوقعات ذلك حتى سنة المج

بسبب  21ومن أهم النتائج التي خرج بها هذا التقرير من هو: أنه سوف يحدث خلل كبير خلال القرن  ­
كما تم نشر   3ة،التلوث البيئي، واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير عقلا و لا يخدم مصالح الأجيال المستقبلي

( متغيرات أساسية بارزة وهي: 05"، والتي تضمنت نموذجا رياضيا لدراسة خمسة )حدود النمودراسة بعنوان "
استنزاف الموارد الطبيعية، النمو السكا و، التصنيع، سوء التغذية وتدهور البيئة؛ حيث أبرزت هذه الدراسة 

رض وذلك لمدة ثلاثين سنة القادمة، وتوصلت إلى أنه اتجاهات هذه المتغيرات الخمس وأثرها على كوكب الأ
مع استمرار الوضع التنموي في العالم بنفس الأنماط السائدة، فإن ذلك سيؤدي خلال قرن من الزمن إلى 

 استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية.

 فيها عرض تم انعقاد قمة الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، تم نفس السنة من 1972جويلية   ­
مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وضرورة الترابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية، وقد تم خلالها 

( المكمل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية  PNUEالانتهاء من إنشاء برنامج الأمم  المتحدة للبيئة  )
(PNUD وحضر هذا المؤتمر ،)ون الأرض والتنبيه للأخطار التي تهدد البيئة وضرورة دولة، وتناول شؤ  115

 الاهتمام بها.

: أسُتعمل لأول مرة مصطلح التنمية المستدامة من طرف الإتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة 1980  ­
(UICN) ، 4حول الإستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة. وهذا من خلال تقريره 

                                       
1  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p. 45 

 .294، ص 2000 للنشر والتوزيع، مصر، ، دار الأمينقتصاد حماية البيئةامحمد عبد البديع،  2
3 J. Ernult et A. Ashta, Développement Durable, Responsabilité Sociétale de L'Entreprise, Théorie  Des  

Parties Prenantes : Évolution et Perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 

2007, p. 6 
4 Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p .45 
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لمتحدة للبيئة تقريرا حول حالة البيئة العالمية مبني على وثائق علمية برنامج الأمم ايضع :  1982  ­
ألف من الأنواع النباتية  25وبيانات إحصائية أكّدت الخطر المحيط بالعالم، وأشار هذا التقرير إلى أن أكثر من 

للتدهور البيئي والحيوانية في طريقها إلى الانقراض، وأن هناك الكثير من الكائنات قد اختفت نهائيا نتيجة 
والتلوث العالمي الذي صاحب الثورة الصناعية، كما أشار التقرير إلى أن الأنشطة البشرية قد أطلقت خلال 

مليون طن من أكسيد  68مليون طن من أكسيد الكبريت، و  990في الهواء ما يقارب  1981سنة 
 .مليون طن من أكسيد الكربون من عدة مصادر صناعية  177النتروجين، و

تتكون ، (CMED): أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1983 ­
هذه اللجنة من مجموعة من الشخصيات السياسية لمختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعُينت رئيسة 

 1رئيسة لهذه اللجنة. "Harlem Brundtlandوزراء النرويج "

التابعة للأمم المتحدة تقريرا  (CMED)اللجنة العالمية للبيئة والتنمية   قدمت : 1987أفريل  27 ­
حيث تطرق إلى التنمية المستدامة بشكل مفصل، وتم خلاله بلورة أول تعريف "مستقبلنا المشترك"؛ بعنوان 

التنمية قابلة للاستمرار  دقيق لها، وأكّد التقرير أنه لا يمكن الاستمرار في التنمية بالشكل الحالي ما لم تكن هذه
من دون ضرر بيئي، وأدركت هذه اللجنة أن هناك حاجة ماسة لتغيير مفهوم التنمية، لذلك أشارت رئيسة 

" باعتبارها رئيسة للجنة العالمية للبيئة والتنمية، إلى مخاطر مشاكل البيئة العالمية  Brundtlandوزراء النرويج "
شاطات البشرية غير المسؤولة، وكذلك نبهت إلى ضرورة محاربة كافة أشكال المتفاقمة من عام لآخر نتيجة للن

لعالم والمشاكل الأخرى المتعلقة بشتى مجالات التنمية من الإنتاج والاستهلاك، ولهذا يعد تقرير ا في الفقر
"Brundtland .2" نقطة التحول الأساسية لبلورة المفهوم المحدد والدقيق للتنمية المستدامة 

 
 : 1987ترة ما بعد الف .2

توُجت محصلة العمل الدولي خلال السبعينات والثمانينات بشأن العلاقة المتبادلة بين البيئة والتنمية وبروز 
عُقد العديد من المؤتمرات والندوات المحلية  التنمية المستدامة كمفهوم ونموذج مؤسس وصريح، بعد ذلك

تصادية تدعوا إلى ضرورة إعادة النظر في اتجاهات التنمية والدولية وبدأت مختلف الأطراف السياسية والاق
 الحالية.

                                       
1  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p . 30 
2  Farid Badache, le Développement Durable Tout Simplement, Edition Eyrolles, Paris, 2008, p. 09 
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انعقاد قمة الأرض الأولى برعاية الأمم المتحدة حول البيئة :  1992جوان   13-14 ­
رئيس دولة،  108شخص، و 4000وحضرها أكثر من  1بريوديجانيرو بالبرازيل، (CNUED)والتنمية

وتم فيه صياغة إستراتيجيات وتدابير للحد من أثار التدهور  .عالمدولة من معظم أنحاء ال 172وشاركت فيه 
 2البيئي في إطار تنمية قابلة للاستمرار وملائمة بيئيا.

وقد خرج هذا المؤتمر بمجموعة نتائج مهمة؛ حيث تم وضع معاهدات للحد من التغير المناخي والحفاظ  ­
" الذي يحدد المبادئ التي يجب بميثاق الأرضي"على التنوع البيولوجي، وكذلك تم الإعلان عن ميلاد ما سم

على شعوب العالم الالتزام بها في العلاقات فيما بينها من جهة، ومع البيئة العالمية من جهة أخرى، كما تم 
" وهي وثيقة تتكون من أربعين فصلا وتحتوي على أكثر 21الأجندة صياغة ما يعرف بجدول أعمال القرن "

، وهدفها إرشاد الحكومات والدول إلى محاربة كافة 21برنامجا للعمل البيئي في القرن توصية، ترسم  2500من 
أشكال الفقر، والحدّ من الاستغلال اللاعقلا و للموارد الطبيعية، ووضع سياسات بيئية تفي بمتطلبات 

 الاستدامة من مختلف جوانبها، والوثيقة تغطي مسائل التلوث وسياسة الطاقة والتنمية.

"، وتدعو هذه المعاهدة الدول الموقعة عليها إلى بمعاهدة المناختم إعداد ميثاق حول التغير المناخي وسمي" كما   
ضرورة وضع سياسات تهدف إلى تثبيت غازات الاحتباس الحراري، خاصة ثا و أكسيد الكربون على معدل 

المبادرة، وأن تقدم للدول  ، ودعت الدول الصناعية المتقدمة أن تأخذ بزمام2000بحلول سنة  1990سنة 
النامية تعويضات مالية عن التكلفة الإضافية التي يمكن أن تتحملها من جراّء تطبيق هذه المعاهدة، وقد وقعت 

 دولة على هذه المعاهدة. 152

انعقاد أول دورة لمؤتمر الأطراف الموقعة على معاهدة المناخ في برلين؛ حيث توصل هذا المؤتمر : 1995 ­
كيد على أن كل الدلائل تشير إلى أن للإنسان تأثيرا واضحا على تغير مناخ الكرة الأرضية، وأنه في إلى التأ

غياب سياسات محددة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، فإن معدل درجة حرارة الأرض سوف ترتفع بحوالي 
 .2100وذلك بحلول سنة  1990درجتين مئويتين مقارنة بعام 

" باليابان، والذي هدف إلى الحدّ من انبعاث الغازات الملوثة بروتوكول كيوتو"إقرار :  1997ديسمبر  ­
للبيئة والمسببة للاحتباس الحراري، ويعتبر عقد هذه الندوة منعطفا هاما فيما يخص الحماية الدولية للبيئة بصفة 

                                       
1  Octave Gélinier et d’autres, Développement Durable Pour une entreprise compétitive et   responsable, 

    3ème édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, P.31 
2  Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, P.31 
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الصين والولايات دولة عليه، ماعدا  60خاصة والالتزام بمبادئ الاستدامة بصفة عامة، وصادقت أكثر من 
المتحدة الأمريكية التي تعتبر من أكبر ملوثي العالم بدعوى أن قبولهما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي 
وتقليص أرباح الشركات، وبالتالي زيادة البطالة والمشاكل الاقتصادية الأخرى، ورفضت التوقيع كذلك كل من 

رة في تاريخ المؤتمرات أهدافا كمية صارمة للحدّ من نشر الغازات أستراليا وإيران وتضمنت هذه الاتفاقية لأول م
جزء من المليون أو أقل،  550الدفيئة؛ حيث دعى إلى تثبيت تركيز غاز ثا و أكسيد الكربون كحد أعلى بـ 

وأن تتكفل الدول الصناعية منفردة أو مجتمعة بتخفيض مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الفترة 
، وأكّد البروتوكول كذلك على ضرورة حماية 1990عن مستويات سنة  %5.2بنسبة  2008-2012

 1.تفاقيةالدول النامية التي تتعرض اقتصادياتها للآثار الضارة من جراّء تطبيق هذه الا

دولة وغابت عنه الو.م.أ؛  167انعقاد مؤتمر مراكش بالمملكة المغربية، حضرته : 2001نوفمبر  10 ­
"، وبالتالي تم إنقاذه من الإلغاء بسبب بروتوكول كيوتوة الدول بالمصادقة على " حيث وعدت أغلبي

من مجموع   1/4لم بنسبة تصل إلى الانسحاب الأمريكي، خاصة أن هذه الأخيرة تعتبر أكبر ملوث في العا
 نبعاثات أكسيد الكربون في العالم.ا

تكلفة تطبيق التزامات كيوتو ستكون عالية جدا وحسب دراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة، مفادها أن 
على الدول الصناعية إذا قامت كل دولة منها بتنفيذ التزاماتها بمفردها، لكن هذه التكلفة ستنخفض كثيرا إذا تم 

 2التنفيذ عن طريق إستراتيجية عمل مشترك.

 ول التنمية المستدامةانعقاد قمة الأرض الثانية تحت عنوان مؤتمر الأمم المتحدة ح : 2002سبتمبر  ­

"Sommet Mondial du Développement Durable " بجوهانزبورغ، وتمت فيها مراجعة حصيلة
استجابة العالم لفكرة التنمية المستدامة منذ إطلاقها بشكل رسمي ومؤسس، من خلال تقرير مصيرنا المشترك 

 3 أهمها:السابق الذكر.كما خرجت هذه القمة بالعديد من النتائج  1987سنة 
  كما تم التأكيد على ضرورة توفير 1992" سنة "ريوالإقرار بضعف التقدم المحرز منذ مؤتمر ،

 الشروط الأساسية للحياة لشعوب الدول الفقيرة؛

                                       
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية 2007إلى مؤتمر بالي  1992انييرو التنمية المستدامة المبادئ والتنفيذ من مؤتمر ريوديجخبابة عبد الله،  1

، 2008ورومغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر، سطيف، الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأ للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات
 .75ص 

2. Le Protocole De Kyoto, sur : www.tf1.fr/news/sciences/0.840263.00htm,45k, 08/08/2016. 
 .79، ص نفس المرجعخبابة عبد الله،  3
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  محاربة الفقر وتحسين مستويات الرعاية الصحية؛ 

  حماية التنوع البيئي من التدهور؛ 

  قات النظيفة والمتجددة.زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطا 

انعقاد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بمدينة بالي باندونيسيا : 2007ديسمبر  14 - 03 ­
وتمحورت نقاشات هذا المؤتمر حول العديد من المشاكل البيئية الخطيرة، أهمها ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل  

 كبير بسبب الاحتباس الحراري.

ناقشت قمة  "كوبن هاغن"انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ : 2010 ديسمبر 17- 8 ­
المناخ التغيرات المناخية الأخيرة، وكيفية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك سبل تحقيق تنمية عالمية 

القمة لم تخرج باتفاقيات مُلزمة  مستدامة تراعي الجوانب البيئية في مختلف استراتيجياتها الكلية والجزئية، لكن هذه 
كالتي خرج بها بروتوكول كيوتو، واكتفى الأعضاء المشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل محاربة التغير 

 المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري.

ير المنعقد في نيويورك، ويعتبر فرصة غ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة:  2015سبتمبر  25-27 ­
 البيئة.مسبوقة لجميع الدول من أجل اتخاذ القرار بشأن الطرق الجديدة لتحسين حياة الناس وحماية 

، والذي ركّز على ضرورة يئة والتنمية في مناخ عربي متغيرالمنتدى العربي للب: 2016نوفمبر  10-11 ­
 في الخطط التنموية العربية. الغذاء، وأخذ العلاقة التلازمية بين بين المياه والطاقة و خضرالتحول للاقتصاد الأ

 

، إلا أنه إلى غاية يومنا هذا يسوده الكثير من الغموض، ويمكن 1987رغم أن هذا المصطلح ظهر فعليا منذ 
وما يعاب على التنمية المستدامة بأنها غير قادرة على إحضار أو توفير ورقة عمل  اعتباره بأنه مبدأ معياري بحت،

يرجع بالأساس إلى خصوصيتها، ويقتضي الأمر إن أردنا حصرها وفهمها جيدا وضعها  مفتاحية وواضحة، وهذا
في إطارها الإيديولوجي والاقتصادي الذي ترتكز عليه، ولا يكمن أن تكون بمعزل الإطار الليبرالي والمسيطر في 

 قيقها.  وقتنا الحالي، باعتباره مُحدد لها في مجال معين ومانع لبعض البدائل التي تسهم في تح
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 الفرع الثالث: تعريف التنمية المستدامة وأهم الأطراف الفاعلة فيها:
بعد التطرق إلى تطور مفهوم التنمية انطلاقا من النمو الاقتصادي ووصولا إلى التنمية المستدامة، ستكون هناك 

 طراف الفاعلة فيها.محاولة في هذا الفرع لإعطاء أهم التعريفات التي وردت في هذا المضمون، وأهم الأ
 
 أولا: تعريف التنمية المستدامة:   

"، أول تعريف صريح ومؤسس للتنمية المستدامة؛ مصيرنا المشتركيعتبر التعريف الذي ورد في تقرير برندتلاند "
حيث عرفها هذا الأخير على أنها: "التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة الأجيال 

 1المستقبلية على تلبية احتياجاتها".
 2من خلال هذا التعريف نلاحظ أنه يتضمن مبدأين أساسين هما: 

الحاجات الأساسية التي يجب تلبيتها لجميع أطراف المجتمع بالشكل الذي يضمن تحقيق عدالة  ­
 اجتماعية متواصلة عبر الزمن؛

 للأجيال اللاحقة للوفاء باحتياجاتها. تحديد الاستغلال العقلا و للموارد المتاحة، وترك المجال ­

تعريف البنك الدولي: "التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات المجتمعات في الوقت الحالي دون  -
المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تحقيق أهدافها، بما يسمح بتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية لإحراز 

وبشري، والتنمية المستدامة تعتبر حلقة الوصل التي لا غنى عنها بين الأهداف قصيرة  تقدم اقتصادي، اجتماعي
 الأجل والأهداف طويلة الأجل"؛

 التنمية المستدامة هي "التنمية الحقيقة التي لها القدرة على الاستقرار والاستمرار والتواصل من منظور استخدامها  -

 3خلال إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي لها".للموارد الطبيعية، والتي يمكن أن تحدث من 
بأنها "ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية إلى أكبر  "Edoird Barbieكما يعرفّها "  -

 4 قدر ممكن، مع الحرص والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة"؛

                                       
  .69ص  9891، ترجمة محمد كامل عارف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مستقبلنا المشتركاللجنة العالمية للتنمية والبيئة،  1

2 Afnor, Guide Pratique Du Développement Durable Un Savoir-faire à l’Usage De Tous, Afnor, France, 

2005, p.09 
مية المستدامة "التجارة الدولية وأثرها قتصادي للتنمداخلة ضمن مؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، المنظور الا، تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامةسلامة سالم سلمان،  3

 .53ص ، 2007 جامعة الدول العربية، سبتمبر، على التنمية المستدامة"
4 Gabriel Wakeran, Le Développement Durable, édition ellipses, France, 2008, p. 31. 
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كذلك عرفت التنمية المستدامة على أنها "عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق الاستدامة   -
الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية والبيئية، التي تضمن ترقية الكفاءة الاستخدامية للموارد وتزيد المقدرة 

 1"؛الانجازية في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية

 2تعرف التنمية المستدامة على أنها التنمية التي تقوم على المسؤولية والاندماج والاستمرارية ؛ -

، المختص بدراسة موضوع التنمية 1992وقد تضمّن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية الذي نشر سنة 
تعريفات إلى أربع مجموعات رئيسية، اقتصادية، المستدامة، عشرين تعريفا للتنمية المستدامة، وقد قسم التقرير هذه ال

 3بيئية، اجتماعية وتكنولوجية:
"تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة، إجراء خفض في مستويات استهلاك  التعريف الاقتصادي: -

لمتخلفة فهي تعني الطاقة والموارد وترشيدها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع، أما بالنسبة للدول ا
توظيف الطاقة والموارد بشكل فعّال من أجل تحسين الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة والحد من الفقر وتحسين 

 البيئة".
"تعني التنمية المستدامة السّعي من أجل استقرار النمو السكا و ورفع مستوى  التعريف الاجتماعي والإنساني: -

  المناطق النائية".الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في
"تعني التنمية المستدامة من هذا المنظور، حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها خاصة  التعريف البيئي: -

الأرض والماء، لزيادة الإنتاج العالمي من الغذاء، وكذلك حماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات 
 الاقتصادية المختلفة".

غير المضرة بالبيئة والمحيط في "التنمية المستدامة هي التي تعتمد على التقنيات النظيفة و  لتكنولوجي:التعريف ا   
نبعاث غازي ملوث وضار بطبقة اة والموارد الطبيعية، وتنتج أقل صناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقلا

 الأوزون".

 

                                       
العلمي الدولي التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد  لتقىمداخلة ضمن الم، بترولية في الجزائرالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للثروة الصالح صالحي،  1

ص ، 2008طباعة والنشر، سطيف، المتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، دار الهدى لل
870. 

2 Louis Guay et d’autres, les enjeux et les défit du développement durable "connaitre, décider, agir", les 

presses de l’université LAVAL, Canada, 2004, p.06  

 .113 ، ص2002 ،الإسكندرية الإشعاع، مطبعة الطبعة الأولى، ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث والمالية الاقتصادية الآثار الشيخ، صالح محمد 3  
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 ": Développement durable comme projet humain"لتنمية المستدامة كمشروع إنسانيا -
هي مشروع إنسا و يقوم على نظام القيم من ديمقراطية، إضافة إلى الحرية والقانون على المستوى  المستدامةالتنمية  

يتجاوب مع البيئة ، وكمشروع سياسي عام، امتداد لحقوق الإنسان. لكن لا يوجد نموذج لإدارة  الدولي بشكل
 1 تطبيق مبادئ اقتصاد السوق.الاقتصاد، خاصة في ظل تطور 

 2وهذا يقتضي تغيير تسيير السوق والسياسات العامة عن طريق:   

تركيز اتخاذ القرارات على مستوى واسع من الشركاء، مع إدماج مبدأ الحذر من أجل تحقيق أقصى  ­
 منفعة اجتماعية؛

 تصادي في الأسعار؛إعادة تنظيم الميكانيزمات والآليات لإدماج الآثار السلبية للنشاط الاق ­

 الحفاظ على الموارد غير المتجددة وإعادة تسعيرها.   ­

وكخلاصة للتعاريف السابقة، يمكن القول أن "التنمية المستدامة هي عملية مستمرة عبر الزمن، تتم من خلال 
 الشعوب، مع مراعاة تُحسين استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بين

متطلبات الجوانب البيئية، وما يترتب عن ذلك من تغييرات جوهرية في الأساليب الاستهلاكية والأنماط الإنتاجية، 
ظم توزيع الثروة؛ كل ذلك لن يتحقق إلا عن طريق إصلاح الحوكمة الحالية على الصعيدين المحلي والدولي، ونُ 

 اية مواردها، واحترام حقوق الإنسان". بإشراك الشعوب في تقرير مصيرها وحم

التعابير المختلفة؛ إلا أنه هناك إجماع على أن مفهوم التنمية  وبالرغم من تعدّد التعريفات وتباينها في التفاصيل و
 المستدامة يتضمن العناصر الأساسية التالية:

 فاء باحتياجاتها؛الوفاء باحتياجات الحاضر دون الحدّ من قدرة الأجيال المستقبلية على الو  ­

 تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، والعمل على التوزيع العادل للموارد والثروة؛ ­

وسوء  تأهيل البيئة التي تعرضت للتدهورالإدارة الواعية للموارد المتاحة، والقدرات البيئية، وإعادة  ­
 الاستخدام؛

                                       
1 Patrick D’humières, le Développement Durable va-t-il tuer le Capitalisme ? Édition Maxima,   paris, 2010,       

p .63-64 
2 Idem. 
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

وقعات للتعامل مع القضايا البيئية الراهنة العمل من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها، بالأخذ بسياسة الت ­
 ومحتملة الظهور، وهذا لفعالية ذلك من ناحية التكلفة والكفاءة؛

 تحقيق تنمية اجتماعية من خلال العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع؛ ­

 احترام الخصوصيات والتنوع الثقافي في المجتمع. ­

 مية المستدامة:تطور الأطراف الفاعلة في تحقيق التن :ثانيا
إن التطور التاريخي للتنمية المستدامة ومفاهيمها،لم يكن ليتم لولا وجود جهات فاعلة ساهمت في بلورة هذه      

المفاهيم وصياغة أبعادها وتحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بها، ويمكن حصر هذه الأطراف الفاعلة في أربع 
 مجموعات رئيسية هي: 

 ن والمنظمات غير الحكومية؛ العلماء والمفكرو  -

 الدول والحكومات؛  -

 المؤسسات؛ -

 المستهلكين. -

 والشكل الموالي يبين تطور دور الجهات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1980 1990 2000 

1972 
 حول البيئة ةقمة الأمم المتحد

 في ستوكهولم

1987 
 لجنة برنتدلاند

 )تقرير مستقبلنا المشترك(

1992 
مة الأرض بريو دي ق

 جانييرو

2002 
قمة التنمية المستدامة 

 جوهانزبورغ

1970 

1997 
 بروتوكول كيوتو

 مرحلة التركيز على النمو الاقتصادي وبداية الاهتمام بحماية البيئة
مرحلة ظهور مفهوم التنمية المستدامة والاهتمام به بشكل صريح 

 رسمي ومؤسس

 ية للمؤسسةالتركيز على المسؤولية المجتمع

RSE  التركيز على الأداء الاقتصادي

 والاجتماعي والبيئي

تطور 

المبادئ 

 والمفاهيم

دور تطور 

 الجهات

 الفاعلة

 

 العلماء والمفكرين والمنظمات غير الحكومية

 الدول والحكومات

 المؤسسات

 المستهلكين
 )الأفراد(

Source : Alain Jounot, Op.cit, p.16 

 

 

 (: تطور دور الأطراف الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2-3شكل رقم )
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

يتبين أنه في بداية الأمر وفي الوقت الذي كانت معظم الدول تسعى إلى تحقيق  (،2-3) الشكلمن خلال    
در من النمو الاقتصادي، ظهر بعض المفكرين وعلماء البيئة وبعض المنظمات غير الحكومية تدعو بضرورة أكبر ق

؛ حيث 1987الاهتمام بالآثار الاقتصادية على الجانب البيئي، وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات حتى سنة 
والذي "مستقبلنا المشترك"، حدة تقريرا بعنوان التابعة للأمم المت (CMED)أصدرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية من المفكرين والمنظمات غير الحكومية إلى  بشكل كبير في انتقال ساهم
الدول والحكومات بشكل صريح؛ حيث حذّر هذا التقرير كافة الدول والأطراف الفاعلة فيها بأن مسيرة التنمية 

مُهدد للبيئة ومُستنزف للثروات. وبالتالي أصبحت معظم الدول والحكومات تفرض تشريعات وقوانين بهذا الشكل 
مُلزمة للمؤسسات بشأن الآثار السلبية لنشاطها الإنتاجي والصناعي على البيئة، فأصبحت المؤسسات كذلك 

ية وتوعية المستهلكين من خلال طرفا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الالتزام بالمسؤولية المجتمع
 العمليات التسويقية والمنتجات الخضراء.

وكخلاصة، يمكن القول رغم توسع دائرة الأطراف الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة فهل حقا هي أطراف        
"، كيوتوكول "فاعلة؟ فعندما رفضت كل من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين ملوثتين المصادقة على بروتو 

وتزال الشركات المتعددة الجنسية تنقل نشاطاتها الملوثة إلى الدول المتخلفة والتي تعا و من ثغرات تشريعية في مجال 
 حماية البيئة. وعليه فهي أطراف مشاركة )سلبيا أو إيجابيا( وليست أطراف فاعلة بصفة مطلقة.

 
 :المطلب الثاني: مبادئ التنمية المستدامة 

 ، 1992"، المنبثقة عن قمة الأرض بريو ديجانيرو سنة 21 بالأجندةد جدول أعمال القرن  أو ما يعرف "حدّ     
هذه المبادئ المنبثقة عن  عتبرتاُ لتوجيه مختلف الجهات الفاعلة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي مبدأ  27

مع مرور الوقت وتطور الفكر التنموي، طرأت تغيرات هذا المؤتمر هي المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة. ولكن 
نوعية على بعض المبادئ، وطوُرت مبادئ أخرى جديدة من طرف بعض الخبراء والمتخصصين، لتتكيف مع 

 1الظروف الراهنة وتم حصرها في ما يلي:

                                       
1  Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28   
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ق رسم ": يعني حماية البيئة العالمية من التلوث والتدهور عن طريcautionéPr"مبدأ الحيطة والحذر -
سياسات اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيقها بشكل واسع من طرف مختلف الدول والحكومات 

 والمؤسسات؛
": وذلك بإدماج البيئة من البداية كعنصر إستراتيجي في مختلف النشاطات Prévention" مبدأ الوقاية -

ثات المواد الضارة للبيئة، أو إلغائها الاقتصادية والبشرية، يهدف أساسا هذا المبدأ إلى محاولة تقليص انبعا
قبل صدورها إن كان ذلك ممكنا، وكذلك تطوير المنتجات بشكل ملائم بيئيا، وترقية النشاطات 

 الاقتصادية المختلفة بشكل لا يلوث البيئة من البداية؛
هذا المبدأ يفرض على السلطات الحكومية لمختلف  ":Pollueur/Payeurمبدأ الملوث الدافع " -

لدول، وعلى المؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءات وتدابير من أجل إلزام المتسببين في التلوث البيئي ا
 1بتحمل مسؤولياتهم اتجاه ذلك سواء كانوا مؤسسات أو دول؛

ويكون بين مختلف الجهات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، محليا ": Solidarité" مبدأ التضامن -
 ساتيا، وبين الأجيال الحالية والمستقبلية؛ووطنيا، دوليا ومؤس

: الشراكة بين مختلف الأطراف ذات المصلحة )الشعوب، المؤسسات "Participation" مبدأ المشاركة -
والحكومات ....(، وضمان إشراكهم في صياغة مختلف السياسات التنموية وعدم تغييب هذه الأطراف 

 ها عبر الزمن؛لسبب أو لآخر لضمان استدامة التنمية وتواصل

أي أن يتحمل صانعوا القرار المسؤولية الكاملة عن مختلف  " :Responsabilitéمبدأ المسؤولية " -
القرارات الإستراتيجية المصيرية التي يقومون بصياغتها، وأن يضمنوا للأطراف ذات المصلحة حق 

 2اجتماعية أو بيئية؛ مُساءلتهم عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها سواء كانت سياسية، اقتصادية،

أي الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وعدم تبذيرها  ":Gestion économeالتسيير العقلاني" -
 3والاستفادة منها قدر الإمكان ذلك لأن الموارد الطبيعية محدودة؛

من أجل خلق ": l’amélioration continue et l’innovationالابتكار والتطوير المستمر" -
 ية تمول النشاطات المستدامة.قيمة إضاف

                                       
1  Alain Jounot, op.cit, p. 04 
2 Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le Développement, sur :  

   http:// www.un.org French/event/rio92/acof15126.htm.   
3 Octave Gélinier et d’autres, Op.cit, p.28 

http://www.un.org/
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 :أهدافهاو  المستدامة التنمية : خصائصلمطلب الثالثا

 الفرع الاول: خصائص التنمية المستدامة :
 في المستدامة خصائص التنمية نستنتج أن يمكن الخاصة بالتنمية المستدامة، السابقة التعاريف جملة خلال من   

 1التالية:  النقاط
 على تنصب فهي تنمية لها، أساسا الزمني البعد من تتخذ إذ مميزاتها، أهم من وهذا دىالم طويلة تنمية هي -

 القادمة؛ الأجيال ومستقبل مصير

 من الحاضرة واللاحقة الأجيال حق وتوُفر تراعي تنمية فهي اللاحقة، الأجيال وحقوق المساواة مراعاة -

 الجيل بين والثا و الحالي، بين أفراد الجيل يكون لأولا نوعان، السياق هذا في الإنصاف وإنّ  الطبيعية، الموارد

 واللاحق؛ الحالي

 التنمية الاقتصادية خطط بين والتنسيق التخطيط أساس على تقوم الأبعاد، ومترابطة متعددة عملية هي -

 أخرى؛ جهة من البيئية والتنمية جهة، من والاجتماعية
  2بما هو طبيعي واجتماعي في التنمية؛ أنها تتميز بالتداخل والتعقيد، خاصة فيما يتعلق  -

أن عناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، وذلك لشدة تداخل الأبعاد  -
 والعناصر الكمية والنوعية لهذه التنمية؛ 

 هحاجاته ومتطلبات تلبية الأول المقام في وتضع وتنميته، البشري للجانب كبيرا اعتبارا توُلي تنمية هي -

 أهدافها؛ أولى وتعتبره الأساسية

 تحاول تنمية وتطوير الجوانب الروحية والثقافية والمحافظة على الخصوصيات الحضارية لكل مجتمع؛ -

 تسعى إلى تحقيق متطلبات أكثر شرائح المجتمع فقرا والتقليل من معدلات الفقر على المستوى العالمي.   -

 المستدامة: التنمية : أهدافالثاني الفرع 
 3 تسعى التنمية من خلال آلياتها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها:

اجتماعيا، وبيئيا من خلال عمليات التخطيط  اقتصاديا، للسكان أفضل حياة نوعية تحقيقتهدف إلى  -
 وتنفيذ الإستراتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدالة؛

                                       
  .151 -150،  ص 2003 الحديث، الإسكندرية، الجامعي المكتب ،والطبيعية البشرية ردالموا وتنمية إدارة طاحون، أبو علي عدلي  1 
 . 130، ص2007، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجزائر، تقييميةإشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة زرنوخ ياسمينة،  2
 .  22، ص 2007، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ليب تخطيطها وأدوات قياسهاالتنمية المستديمة وأساعثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط،  3
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لسلوكي والمؤسّسي الذي يتطلب وضع السياسات والبرامج تهدف إلى إحداث التغيير الفكري وا -
 التنموية، وتنفيذها بكفاءة وفعالية؛

تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعات العامة والخاصة، لتحقيق الأهداف والبرامج التي تساهم في تلبية  -
 حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية؛

دية، الاجتماعية، السياسية، والبيئية برؤية شمولية وتكاملية، إنها تنطلق من أهمية تحليل الأوضاع الاقتصا -
 وتجنب الأنانية في التعامل مع الموارد والطاقات المتاحة؛       

 في المشاركة وحثّهم على إزاءها بالمسؤولية إحساسهم وتنمية القائمة، البيئية بالمشكلات الأفراد وعي تعزيز -
 لها؛ المناسبة الحلول إيجاد

 وتدميرها؛ استنزافها ومنع للموارد العقلا و والاستخدام الاستغلال ضمانتحقيق و  -

 وكيفية المجال التنموي، في التقنيات الأفراد بأهمية بتوعية المجتمع، بأهداف الحديثة التكنولوجيا ربط -

 البيئة؛ حساب على يكون ذلك أن دون أهدافهم وتحقيق البشر حياة نوعية تحسين في استخدامها
 بتحقيق تتلاءم وإمكاناته وتسمح بطريقة المجتمع وأولويات حاجات في ومناسبة مستمرة غيراتت إحداث -

 التوازن؛

احترام البيئة الطبيعية، من خلال التركيز على العلاقة بين النشاطات الاقتصادية والبيئية وترقيتها لتصبح  -
 علاقة تكامل وانسجام بالشكل الذي لا يهدد حياة الإنسان. 

 
 : أبعاد التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها:الثاني المبحث

بعد التطرق للتطور التاريخي للتنمية المستدامة، أهم مبادئها وخصائصها، وكذلك أهم الأطراف الفاعلة فيها،      
سنحاول في هذا المطلب تناول أهم الأبعاد المكونة للتنمية المستدامة وعلاقتها مع بعضها البعض، إضافة لأهم 

 ؤشرات المستعملة في قياسها.الم

 الأول: أبعاد التنمية المستدامة: المطلب 
 مترابطة، متداخلة أبعاد بثلاثة تنمية هي المستدامة إن معظم الدراسات والأبحاث والتقارير تؤكد على أن التنمية    

 البعد البعد الاقتصادي، في عادومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضّبط والتنظيم والترشيد للموارد، وتتمثل هذه الأب

والأهمية، لكن معظم الدراسات أهملت  المستوى بنفس جميعها عليها التركيز يجب والتي البيئي، والبعد الاجتماعي
 البعد السياسي والمؤسساتي الذي يعتبر هو الإطار العام لتنمية مختلف الأبعاد الأخرى.
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 :توضيح ذلك من خلال الشكل التالي ويمكننا

 (: أبعاد التنمية المستدامة.3-3الشكل )
     
 
 
 

  
 : بالاعتماد على:المصدر

 .872، مرجع سابق، ص التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للثروة البتروليةصالح صالحي،  (1

2) Louis Guay et d’autres, Op.cit, p.16 
 ستدامة:الم للتنمية الثلاثة الأبعاد عرض يلي وفيما

 الاقتصادي للتنمية المستدامة : : البعدولالأالفرع 
 إذ البيئة، على للاقتصاد والمستقبلية الراهنة الانعكاسات حول المستدامة، للتنمية الاقتصادي البعد يتمحور    

ستدام اقتصاديا الطبيعية، فالنظام الم الموارد توظيف مجال في الصناعية التقنيات وتحسين وتمويل اختيار مسألة يطرح
هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وأن يحافظ على مستوى معين من التوازن 

 1الاقتصادي مابين النّاتج العام والدّين، وأن يمنع حدوث إختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.
 البيئية التوازنات بالحسبان الأخذ مع الاقتصادية التنمية تطوير لىع المستدامة التنمية الاقتصادي، تعمل للبعد ووفقا

 الاقتصادي: البعد محور الآتية العناصر البشرية، وتمثل للحياة والقاعدة الأساس هي البيئة البعيد، باعتبار المدى على

المتقدمة : من خلال هذا الجانب يلاحظ أن سكان الدول حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية -
يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان 
النامية، فعلى سبيل المثال استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز في الو.م.أ  أعلى منه في الهند 

 مرة.33بـــــ
دامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص في إجراء تخفيضات المست فالتنميةإيقاف تبديد الموارد الطبيعية:  -

الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية، فما يُستهلك يوميا من الموارد الطبيعية  متواصلة من مستويات

                                       
   .189، ص2003"، دار الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، العالم ليس للبيع "مخاطر العولمة على التنمية المستدامةبارتر محمد علي وردم،  1

 السياسي البعد

البعد   قتصاديالا
البعد 

 جتماعيالا

 المستدامة التنمية

 عادل

 ستمرارللا قابل للعيش قابل
 البعد
 البيئي
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تغيير  لذلك يجب تحسين مستوى الكفاءة وإحداث 1سنة لإعادة تكوينه، 200تحتاج الأرض تقريبا 
 البيئية إلى البلدان النامية. ل هذه الموارد، والتأكّد من عدم تصدير الضغوطجذري في أنماط استغلا

وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة في قيادة ومعالجته:  مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث -
لتالي إسهامها في المستدامة، لأن استهلاكها المتراكم في الماضي من الموارد الطبيعية مثل المحروقات )وبا التنمية

هذا أن البلدان الغنية لديها الموارد  مشكلات التلوث العالمي(، كان كبيرا بدرجة غير متناسبة. إضافة إلى
الصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم الموارد بكثافة  المالية والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تحتل

إلى  اية النظم الطبيعية والعمل بها، وفي تهيئة الأسباب التي ترميبتحويل اقتصادياتها نحو حم أقل، والقيام
الاجتماعية داخل مجتمعاتها،  تحقيق نوع من المساواة والمشاركة للوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات

 .لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان الأخرى والصدارة تعني أيضا توفير الموارد التقنية والمالية

من الأغنياء   %20فليس من المعقول أن يستحوذ  ساواة في توزيع الموارد والمداخيل بين الشعوب:الم -
 من الاستثمارات الأجنبية، %68من أسواق التصدير و  %82من الإنتاج العالمي، و %86على 

قد ارتفعت وعليه، فإن إستراتجيات نموذج الاقتصاد الحالي يعمل على أن يزيد الغني غنا والفقير فقرا . ف -
  2؛1998- 1994مليار دولار من  1042إلى  440شخص الأغنى في العالم من  200ثروة 

 الموارد الطبيعية استهلاك من المتقدمة الدول تقليل إن الصناعية: للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص -

 يقوم تنمويا نمطا تتبنى ة أنالأخير  هذه على تنبغي وهكذا إيراداتها. مصادر أهم من النامية الدول يحرم سوف

 التعاون في بالتوسع يسمح مما الاكتفاء الذاتي، وتأمين المحلية القدرات لتنمية الذات على الاعتماد على

  النامية. للبلدان البينية وتشجيع التجارة الإقليمي
الأموال من  لكما أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحويالإنفاق العسكري:  تقليص -

شأنه  الأمر الذي منالتنمية،  الإنفاق على الأغراض العسكرية وأمن الدولة إلى الإنفاق على احتياجات
   إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المخصصة للأغراض العسكرية للإسراع بالتنمية بشكل ملحوظ.

 : الاجتماعي والثقافي للتنمية المستدامة : البعدالفرع ثاني 
يركز البعد الاجتماعي بشكل مباشر على الإنسان فهو جوهر التنمية وهدفها النهائي، ويهتم بالعدالة     

الاجتماعية  ومكافحة الفقر وتوزيع الموارد على قدر من المساواة في الكم والنوع، كما يُّعد الاهتمام بالجوانب 
                                       

1 Paul Houée, Repères pour un développement humain et solidaire, les éditions de l’Atelier, France, 2009, 

p .35 
2  Paul Houée, Op.cit,  p. 29-30 
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لأخيرة تتطلب عملية تغيير جوهرية في الحياة الثقافية تؤدي الثقافية أساسا لا يمكن إهماله في عملية التنمية، فهذه ا
إلى تحديث تأصيلي لثقافة الأمة، بشكل يضمن تواصل مكوناتها واستيعابها للمستجدات الجديدة والتفاعل معها 

 البعد الاجتماعي والثقافي: عناصر أهم يلي وفيما دون أن تفقد خصوصيتها الحضارية. 

مليار نسمة،  06حوالي  2000: وصل تعداد سكان العالم سنة انيضبط النمو والتوزيع السك -
 1من هذه الزيادة في دول العالم الثالث، %85مليار نسمة، و 9.2إلى  2050ويتوقع أن يصل بحلول 

وهذا ما يسبب ضغوط حادة على الموارد الطبيعية المحدودة وعلى إمكانيات الدول وقدرتها على الوفاء 
 ان.بالتزامات جميع السك

كما يلعب توزيع السكان دورا مهما في التنمية المستدامة، فالاتجاهات الحالية نحو توزيع المناطق  -
انتقال  2025الحضرية، ولاسيما اكتظاظ المدن الكبرى وما له من آثار بيئية خطيرة، فمن المتوقع بحلول 

داد السكان يزداد عدد الفقراء من تعداد السكان في الدول النامية للعيش في المدن، ومع ازدياد تع 84%
 2فيها.

بعض الأهداف الخاصة بالصحة والتعليم، وأهمها  "21الأجندة لقد وضعت "الصحة والتعليم والفقر:  -
 تحقيق الاحتياجات الصحية وإعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة؛ حيث:

   3حريره في اليوم(؛ 0240سوء التغذية )أقل من  مليون نسمة يعانون من 930يوجد حولي  

   سنة من الحروب العالمية بسبب 11خلال كل سنتين يموت من سكان الأرض ما يعادل ماُ قتُل خلال 

 4الفقر ونقص الرعاية الصحية.

وأهم السياسات التي يجب إتباعها لتقليص الفقر في الدول النامية، فتح الأسواق أمام منتجات وصادرات      
الذي تطالب الدول الفقيرة بمزيد من المعونة وبفتح الأسواق أمام منتجاتها، تتحسب  هذه الدول، ففي الوقت

الدول الغنية لآثار ذلك على اقتصادياتها وتقدم حماية كاملة لمنتجاتها ومؤسساتها، وتطالب بالإصلاحات في الدول 
 النامية قبل تقديم المساعدات.

 

                                       
1 OCDE, Développement Durable "Les grandes questions", 2001, p.22 

 . 13، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، مصر، ل التطورات الدولية المعاصرةفي ظ الإفريقيةالمتحدة في تنمية الشعوب  الأممدور إبراهيم أحمد خليفة،  2
3 Paul Houée, Op.cit, p.22  

 .137، ص مرجع سابق، أسعد ملي 4



 

138 
 

 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 المستدامة:البيئي للتنمية  البعد ثالث:الالفرع 
النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، وحماية التنوع الحيوي من خلال 

 فيما يلي: تتمثل العناصر من مجموعة حول البيئي البعد الاستخدام الأمثل لها. ويتمحور

من القضايا التنموية الرئيسية المرتبطة  حماية التنوع الحيوي والاستخدام الأمثل للموارد البيولوجية: ­
بالتنوع  الحيوي مسألة العدالة في التوزيع، وذلك أن الموارد البيولوجية المستخدمة لأغراض تنموية 
واقتصادية يجب أن توزع بالتساوي وبعدالة على الجهات التي قامت بتطويرها؛ إلا أن للتنوع الحيوي أهمية 

ة، فهي الأهمية العلمية والتاريخية فكل هذه الكائنات هي نتيجة سلسلة أخرى تفوق الأهمية الاقتصادي
طويلة من التطورات العضوية مرّت عبر ملايين السنين، ويقوم الإنسان الآن بالقضاء على التنوع الطبيعي 

  1والتوازن البيئي بسبب سياساته التنموية الخاطئة.

ظاهرة التصحر تهدد مساحات شاسعة في العالم : أصبحت حماية التربة والأراضي ومكافحة التصحر  ­
وخاصة في الدول النامية، وهي تعني ضعف وتدهور إنتاجية الأراضي وتحولها إلى صحاري بسبب 
السياسات المتبعة والتغير المناخي، هذا ما يتسبب في تدمير القاعدة الإنتاجية للمجتمعات الريفية في معظم 

من المساحات الخضراء خاصة الغابات الاستوائية، بمتوسط   %30يوم الدول النامية، فقد تم نزع حتى ال
في  %12في أمريكا اللاتينية و% 9في إفريقيا، %8مليون هكتار في كل سنة في دول الجنوب،    13

  2آسيا.

من مساحة الكرة الأرضية، وهذا ما  %70تشغل البحار والمحيطات ما نسبته البحار والمحيطات والمياه:   ­
دارة هذه المناطق من المهام الصعبة، وذلك راجع لتعقد الأنظمة البيئية للمحيطات، كما أن النظام يجعل إ

البيئي البحري يعا و العديد من المشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع الإنتاجية 
 استخدامها؛ حيث منذ كما يجب صيانة المياه وتحسينالبحرية لمصائد الأسماك بسبب الاستغلال المفرط،  

مرات، كما أن  6مرات في حين استهلاك الماء تضاعف بـــ  3تضاعف عدد السكان بــ  1900سنة 
إلى  1970سنويا  سنة   3م 12900نصيب الأفراد من المياه المتاحة هو في انخفاض، بعد أن كان 

  3. 2025سنة   3م 5100، ويتوقع أن يصل إلى  2000سنة  3م 7000

                                       
 .230، ص مرجع سابقبارتر محمد علي وردم،  1

2 Paul Houée, Op.cit, p. 37 
3
 Ibid. p. 36 
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نبعاثات الكربون ا م المكثّف للفحم الحجري والنفط والاستخدا إن المناخ من الاحتباس الحراري: حماية  ­
 1 الناتج عن النشاط الإنسا و تسبب في:

  ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية؛ 

  زيادة مستوى سطح البحر؛ 

  تغيير أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي؛ 

  زيادة الأشعة فوق البنفسجية. 

نبعاث استخدام الطاقة وخاصة التقليل من الشيء الذي يتطلب تغيير هيكلي وجذري في سياسات وتقنيات ا 
بترول،  %35من الطاقة المستهلكة هي غير المتجددة ) %80الكربون وتطوير الطاقات المتجددة؛ حيث 

 مسار تتزايد فيه ا أن نظام الطاقة العالمي فيكم   2الباقية فقط متجددة. %20( وغاز %25كربون و40%
عدم القابلية للاستدامة، وفقا لما أوردته وكالة الطاقة الدولية عن أفاق الطاقة العالمية والسياسات التي تدفع إلى 

لم تقم الحكومات بالعمل على تغيير أنماط الاستهلاك، فإن الطلب العالمي  عدم كفاءة استخدام الطاقة، ما
، مع حدوث أكبر زيادة في استخدام 2030-2005الفترة خلال  %65على الطاقة ينُتظر أن ينمو بــــ 

 وهو ما يوضحه الشكل التالي:  -الفحم  والنفط والغاز الطبيعي-أنواع الوقود الاحفوري 

 

 
 .18، ص 2008، مجلة التمويل والتنمية، مارس إدارة تغير المناخ: صندوق النقد الدولي، المصدر

                                       
    Édition, de Boeck Université,  er, 1éveloppement durablepolitiques économiques du dBeat Burgenmeier,  1

Paris, 2008, p. 180      
2 Paul Houée, Op.cit, p. 35 
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 اسي للتنمية المستدامة :البعد السي :لفرع رابع ا
البعد المحوري الذي لم يتُناول بالأهمية في التحليل التكاملي للتنمية المستدامة، والذي يتجسد في الحكم  وهو    

الراشد وإدارة الحياة السياسية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، هذه الإدارة تضمن الشفافية والمشاركة في اتخاذ 
الثقة والمصداقية، وتوالي السيادة والاستقلالية للمجتمع بأجياله المتلاحقة، فهذا البعد يساهم القرارات وتنامي 

 1بفعالية في تجسيد معايير الاستدامة على مستوى البعد الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والبيئي.
 

 الثاني: مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب
ة المستدامة، في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية تساهم مؤشرات قياس التنمي     

المستدامة بشكل فعلي، وهذا ما يترتب عنه اتخاذ العديد من القرارات الوطنية، القطرية والدولية، حول السياسات 
 .الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والسياسية

 ون مرتبطة بتقييم ومراقبة فعالية السياسات العامة وتحقيق أهدافهاإن مؤشرات التنمية المستدامة لا يجب أن تك

فقط، لكن يجب أن توضع على أساس المجتمع وتأخذ بعين الاعتبار الأدوات والمعلومات القاعدية التي تغذي 
 2وضع تلك السياسات وتطورها بصفة غير مباشرة .

؛ حيث أصدر مؤشرات التنمية المستدامةبتطوير  (,UNECE, Eurostat OCDEفقام فريق عمل مكون من )
 3تقريره الذي تناول هذه المؤشرات في القضايا التالية: 2008في 

 : التنمية الاقتصادية والاجتماعية .1

التنمية الاقتصادية: والتي تقاس من خلال معدل الدخل الوطني للفرد، ونسبة الاستثمار في الدخل  ­
 الوطني، الادخار الخام للأفراد؛

ر، المنافسة وفعالية النظم البيئية: من خلال المؤشرات التاليةـ: إنتاجية اليد العاملة، نفقات الاستثما ­
 البحث والتطوير، أثر التطوير على فعالية الموارد والطاقة؛

                                       
 .872، ص  التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للثروة البترولية في الجزائر، مرجع سابقصالحي صالح،  1

2 Bernard Perret, Développement Durable une perspective pour XXIe 
siècle, presse universitaire de rennes, 

Leroy, 2005, p. 341  
3 Joseph Stieglitz et d’autres, Performances économiques et progrès sociale "Verse nouveaux systèmes de 

mesure", édition Odile Jacob, paris, 2009, p. 383-391 
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التشغيل: من خلال معدل التوظيف الإجمالي، معدل التوظيف حسب الجنس ومستوى التعليم  ­
 والتكوين.

 :ستدامالاستهلاك والإنتاج الم .2

استعمال الموارد والبقايا: وتقاس عن طريق إنتاجية الموارد الطبيعية، إنتاج البقايا والمخلفات، الآثار  ­
 البيئية الناتجة عن استهلاك الموارد، نسبة إنتاج المخلفات الضارة ومعالجة المخلفات؛  

 ، معدل المكننة؛نمط الاستهلاك: ويقاس من خلال استهلاك الطاقة لكل من الأفراد والقطاعات ­

 نمط الإنتاج: من خلال إنتاجية الموارد، عدد المؤسسات التي تعمل بالإدارة البيئية. ­

 المحتوى الاجتماعي: .3

 الفقر وشروط الحياة: من خلال معدل الفقر، المساواة في توزيع الدخل؛ ­

 التعليم : من خلال معدل التسرب المدرسي ونوعية التعليم. ­

 لال معدل نمو السكان، وتوزيع السكان حسب المناطق.: من خالنمو الديموغرافي .4

: من خلال الصحة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية، معدل الوفيات، الصحة العامة .5
 ومتوسط العمر المتوقع.

 : من خلالالاستدامة .6

حرارة  التغير المناخي: من خلال مؤشرات انبعاث الغازات الدفيئة، استهلاك الموارد المتجددة ودرجة ­
 الأرض؛

 الطاقة: من خلال استهلاك الطاقة والبقايا الطاقوية. ­

 : من خلال المؤشرات التالية: النقل المستدام .7

 استهلاك الطاقة في النقل؛ ­

 تسعير النقل من خلال تسعير الانبعاثات؛ ­

 الآثار الاجتماعية والبيئية للنقل. ­

 المحافظة على النظام البحري والثروة المائية.: من خلال: مؤشرات التنوع البيولوجي و الموارد الطبيعية .8

 : من خلال فعالية السياسات العامة والأدوات الاقتصادية.الحكم الراشد .9
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 : إشكالات التنمية المستدامة )المعوقات والتحديات(:الثالثالمطلب 

قليمية والمحلية، والمنظمات الدولية رغم الجهود المبذولة من قبل دول العالم المتقدمة والنامية والهيآت الدولية، الإ    
أن هناك بعض العراقيل والتحديات التي  إلاّ  ؛الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تحقيق ودعم التنمية المستدامة

 تعترض سبيل هذه الجهود. 

أعقبت  الرغم من التقدم الكبير الذي حصل خلال الفترة التي المستدامة: علىالفرع الأول: معوقات التنمية 
في مجال العمل البيئي ومسيرة التنمية المستدامة، إلا أن هناك بعض المعوقات التي  1992إعلان ريوديجانيرو عام 

 1وبرامج التنمية المستدامة، كان من أهمها ما يلي: واجهت العديد من الدول في تبنّي خطط
المجتمعات الوطنية والدولية أن  المعضلات الصّحية والاجتماعية، وعلى الفقر الذي هو أساس لكثير من ­

على هذه المشاكل، بإيجاد فرص  تضع من السياسات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي ما يقضي
والتعليمية للمناطق الأكثر فقراً، والأشدّ تخلفاً، والعمل على  العمل، والتنمية الطبيعية والبشرية والاقتصادية

 مكافحة الأمية؛  

 والاحتلال الأجنبي التي تؤثر أيضا على البيئة وسلامتها، وضرورة تنفيذ القرارات المسلحةالحروب والمنازعات  ­

وتجرّم تلويث البيئة، ومراعاة  الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع تشريعات والتزامات تحرّم
 الكرامة الإنسانية طبقاً للقوانين الدولية؛

النامية وتدهور الأحوال المعيشية في المناطق العشوائية  اصة في الدولالتضخم السكا و غير الرشيد، وخ ­
 والخدمات الصحية والاجتماعية؛ وتزايد الطلب على الموارد

استنزافها لدعم أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية، مما يزيد في نضوب  تدهور قاعدة الموارد الطبيعية واستمرار ­
 قيق التنمية المستدامة في الدول النامية؛الطبيعية وإعاقة تح قاعدة الموارد

 .وخططها؛ التقنيات الحديثة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة عدم توفر ­

بالتزاماتها حيال قضايا البيئة العالمية، ومشاركة  نقص الخبرات اللازمة لدى الدول النامية لتتمكن من الإيفاء ­
 لوضع الحلول لهذه القضايا؛ ود الراميةالمجتمع الدولي في الجه

                                       
 . 226-219، ص 2006، ترجمة محمود حسم حسني، محمود حامد محمود، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، التنمية الاقتصاديةشيل تودارو، مي 1 
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الفساد الاقتصادي، الاجتماعي والإداري والمتمثل أساسا في هدر المدخرات، وضعف الاستثمار الداخلي  ­
وارتفاع أعباء الديون الخارجية والفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، في ظل عولمة التجارة والتمويل 

 1دهور مستويات المعيشة ؛وتدفق المعلومات، كذلك ت

 أمام عائق ذلك حيث يشكل النامية؛ الدول معظم في موجود هو كما السياسي، الاستقرار توافر عدم ­

 لهذه الدول، الفقر، البطالة، ارتفاع والطبيعية البيئية الثروات استنزاف المديونية، وكذا إلى إضافة التنمية عملية

 للتوتر السياسي. رضةع يجعله مما النامية، الدول سكان عدد

 الفرع الثاني: تحديات التنمية المستدامة: 

التي تواجه معظم دول العالم  21لقد أصبحت حماية البيئة والقضاء على الفقر، من أكبر تحديات القرن        
مسيرة  على اختلاف درجة تطورها نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، بالإضافة إلى وجود عدة تحديات تعُيق

 التنمية المستدامة في هذه الدول، ونذكر منها ما يلي: 

لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، والتزام الدول الصناعية بزيادة  إيجاد مصادر التمويل اللازمة ­
هذه  الهيآت الدولية بتمويل التنمية في المقدم منها للدول النامية، بالإضافة إلى التزام المنظمات و الدعم

  2الأخيرة؛

والإقليمية  التنموية والصحية والتعليمية للشعوب الأقل نمواً، فالدول والمجتمعات المحلية إعداد البرامج ­
والوطنية والمنظمات ذات الاختصاص تشترك في المسؤولية، وهي مطالبة بالمساهمة في وضع الخطط 

 ة؛والسياسات الفاعلة في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدام

تحقيق التكامل وتشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي، من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين الدول  ­
لمنتجاتها، للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بواسطة  الصناعية والدول النامية وتحقيق فرص أفضل

 العالمية؛ منظمة التجارة

دول النامية، مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية إيجاد وسائل تمويل جديدة لدعم جهود التنمية في ال ­
 3المباشرة؛

                                       
 ،ة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحةمداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي التنمي، البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامةسنوسي زوليخة، بوزيان الرحما و هاجر،  1 

 .127، ص 2008سطيف،  ، دار الهدى للطباعة والنشر،منشورات مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي جامعة فرحات عباس،
 .198-195، ص 2005، دار المعرفة الجامعية، دية دراسات نظرية وتطبيقيةالتنمية الاقتصامحمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، 2 
 .688، ص مرجع سابق. ميشيل تودارو، 3 
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العمل العلمي باعتباره من أسباب التطوير  نقل وتطوير التقنيات الحديثة الملائمة للبيئة، وتوفير إمكانيات ­
بنشر الوعي بأهمية البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة،  التنموي واستمراره، ويرتبط ذلك

العمل في هذا المجال، وبذلك نقل المجتمع إلى مراحل متقدمة من الرقي والتنمية في أسرع  لوتطوير وسائ
 وبتكلفة أقل؛ وقت ممكن

حماية التراث الحضاري الذي له دور أساسي في عملية التنمية المستدامة، لكونه يسهم في تأكيد الذّاتية  ­
ويمنح العمل  ة المستقلة للمجتمع،ويساعد على بناء الشخصي الثقافية، ويحافظ على خصوصياتها،

 التنموي دفعة ذاتية أقوى في الدفاع عن الشخصية الوطنية؛ 

والمؤسسات الاقتصادية الدولية،  تأمين مشاركة كاملة وفعّالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القرار ­
اماً للقوانين المعمول بها العالمي أكثر شفافية وإنصافاً واحتر  وتعزيز الجهود التي تهدف إلى جعل الاقتصاد

 النامية من رفع التحديات التي تواجهها بسبب العولمة. على نحو يمكّن الدول
 

 للدولة: سياسة الماليةاستدامة ال: لثالمبحث الثا   
اكتسبت السياسة المالية ودورها في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي أهمية كبيرة في حقبة ما بعد       
لدى الكثير من دول العالم  م استدامة السياسة المالية نسبيالأزمة المالية العالمية. فقد أدت الأزمة السابقة إلى عدا

  نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي على الايرادات العامة.

ية التي يمكن أن المالية أو استدامة الدين العام للدولة يكمن في التحديات المستقبلالسياسة إن قضية استدامة       
تواجهها المالية العامة للدول المدينة نتيجة تصاعد مستويات الدين القائم عليها. ذلك أن إفراط الحـــــــــــــكومات في 
الإنفاق العام الذي يسبب النمو في الدين العام سيصيح عبئا على المالية العامة للدولة في المستقبل، ومــــــــن ثم 

ال القادمة الجانب الأكبر من أعبائه، ما يؤثر سلبا في مستويات رفاهيتهم نتيجة تحمل أعباء لم ستتحمل الأجي
يشاركوا في اتخاذ القرارات الخاصة بها، بل ربما لم يستفيدوا منها أساسا، وذلك حينما تذهب منفعة هذا الانفاق 

 . بالكامل إلى الجيل الحالي

العجز المالي ليس ضارا دائما، بل إنه في كثير من الأحيان يصبح ضرورة مثل وما تجدر الاشارة إليه، أن      
الذي تحققه الدولة كي ترفع به معدلات التوظيف وتقاوم ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث يصبح العجز، العجز 

أخرى إذا كان الدين العام للدولة من أدوات صناعة الرفاهية في المجتمع وتحسين مستوياتها. من ناحية ومن ثم 
للحكومة في جانب كبير منه يمثل إنفاقا استثماريا لإنشاء مشاريع تنموية تسهم في رفع معدل النمو الإنفاق العام 
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للاقتصاد، أو أن الحكومة تقوم بالإنفاق على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد كي ترفع من مستويات المستقبلي 
الي سيكون له قيمة مستقبلية للأجيال القادمة، ومن ثم فإن التكلفة التي يتمتع بها، فإن الدين الحالكفاءة التي 

القادمة ستقابلها أيضا منفعة تعود عليها من هذا الإنفاق، ومن ثم فإن الأثر الصافي للدين ستتحملها الأجيال 
 . الذي تم استخدامه فيهيعتمد إذن على السبيل 

ن يستوفي الاقتصاد بعض المعايير القائمة على حساب مجموعة من المؤشرات والاستدامة المالية للدولة يجب أ      
التي ربما تختلف من دولة إلى أخرى، حسب قوة الهيكل المالي للدولة وديناميكية إيراداتها العامة، وهيكل الدين 

ير مستدام على من حيث كونه متركزا في الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. فالدين قد يكون غالعام 
القصير إذا كانت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الدين القائم على الاقتصاديات الكبيرة؛ حيث قد المدى 
الدولة إلى الاقتراض من أجل خدمة الدين، لكنه في الوقت نفسه قد يكون مستداما على المدى الطويل، تضطر 

هذا المدى الزمني بين القصير والطويل. كذلك تعتمد الاستدامة  وهناك بشكل عام خلاف حول تعيين  والعكس.
على هيكل ملكية الدين من حيث كونه دين محلي أو دين خارجي؛ حيث غالبا ما تكون خدمة النوع الأول من 

  الدين أسهل بشكل كبير من خدمة النوع الثا و.
       

 عامة:المالية الالسياسة استدامة  ماهيةالمطلب الاول: 
" J.M.Keynes"ولى لتحليل استدامة السياسة المالية من الناحية النظرية إلى الاقتصادي لأالمحاولات اترجع     
سنة  "E.Domer"ضافة الى دراسة الذي اهتم بأزمة الدين العمومي التي عرفتها فرنسا آنذاك. بالإ 1923 سنة

ة معدل الفائدة على الدين العمومي ومعدل نمو الانتاج الذي قام بدراسة نمو الدين العام من خلال مقارن 1944
 1الكلي.

كل من ة  اهمبمسالكمية كانت  الأدواتالدراسات الحديثة الخاصة بالاستدامة المالية باستخدام من أما 
Hamilton   وFlavin  والناتج في و.م.أ امالسلاسل الزمنية للدين الع؛ حيث تناولت  1986سنة ،

. وتم التوصل أن الشرط الأساسي للقدرة على استدامة السياسة  1989سنة  Wilcoxة إلى دراس بالإضافة

                                       
1  George Kopits, Restoring Public Debt Sustainability, Oxford university press, UK, 2013, p.34 
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هي متعادلة مع مجموع الفوائض الحالية والمستقبلية  PIBالمالية هو أن تكون نسبة الدين الجاري على الناتج 
 1.المتوقعة

 تعريف استدامة السياسة المالية:
المستخدمة في السياسات المالية،  الحديثة هو أحد المصطلحاتالعامة  الماليةالسياسة طلح الاستدامة أن مص     

 " الاقتدار المالي"، "استدامة الدين العام"، "استدامة المالية العامةوله العديد من المرادفات منها "
ون فيها الدولة وأنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد لهذا المصطلح، ولكن يمكن تعريفها بأنها الحالة المالية التي تك 

قادرة على الاستمرار في سياسات الإنفاق والإيراد الحالية على المدى الطويل دون خفض ملاءتها المالية أو التعرض 
 2لمخاطر لإفلاس أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.

ام أن سياسات الإنفاق والاستدانة المالية أو باستدامة الدين العالسياسة من الناحية النظرية يقصد استدامة      
التي تطبقها الدولة لا بد أن تصاغ على النحو الذي يضمن عدم اضطرار الدولة إلى التوقف عن خدمة دينها 

ويعني ذلك أن الدين العام المستدام هو الدين الذي تتمكن الدولة من خدمته على نحو يسير  .إعلان إفلاسهاأو 
  3لة في مشكلة التعثر في خدمة الديون.نسبيا ولا يؤدي إلى وقوع الدو 

البعض الآخر يعرف استدامة الدين بأنه قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية     
بصورة كاملة وبدون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونها أو شطب جانب منها، أو دون أن تلجأ إلى التوقف عن 

تراكم المتأخرات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط ألا يترتب على ذلك تقييد النمو  خدمة دينها، ومن ثم
 4فيها.

، فقط مأن الموارد المتاحة حاليا للدولة تكفي ليس فقط لسداد احتياجات خدمة دينها العا الاستدامة المالية تعني 
نمو، وإلا قد تضطر الحكومة إلى رفع معدلات إنما أيضا لتدبير التمويل اللازم للوفاء بمتطلبات الاستثمار والو 

 5 الضرائب فيها على النحو الذي يؤثر سلبا في قرارات الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص ومن ثم النمو.

                                       
1 Alfred Greiner, Bettina Fincke, Public Debt, Sustainability and Economic Growth, Theory and Empirics, 

Springer,  London, 2015, p. 05 
2 Alfred Greiner, Bettina Fincke, Public Debt, Sustainability and Economic Growth, Theory and Empirics, 

Springer,    London, 2015, p. 
 .179، ص 2017 را للنشر، مصر،دار حميث ،قضايا اقتصادية معاصرة، محمود حامد 3
، قطر، 1، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، الطبعة التمويل ومعضلة البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطوير، كمال أمين الوصّال  4

 .07، ص 2018
5 Thomassis Kazanoz , Dimitris Papogeorgiou, Fiscal Policy Rules and Debt Sustainability In Greece after 

The Entry In Euro zone, the 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies In The 

Economics and  Administrative Sciences (Q.M.E.A.S), Greece , 23-24 May 2013,  p.232 
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وتعتمد الاستدامة المالية على الوضع القائم وتوقعات الإنفاق والإيراد المستقبلية طويلة الأجل. ويتم بموجب هذه  
 السياسات الحالية سواء بزيادة أو خفض النفقات أو الإيرادات. التوقعات تعديل

ويرتبط مصطلح الاستدامة المالية بمصطلح آخر يسمى الفجوة المالية، والتي تعرف بأنها الفرق بين القيمة الحالية  
 1لجميع التزامات الدولة وإيراداتها المستقبلية.

الاجلين المتوسط والطويل دون حدوث ضغوط على المالية  الاستدامة المالية هي القدرة على خدمة الدين في
 3:وللحفاظ على الاستدامة المالية يجب توفر شرطين اساسين 2العامة، والاضطرار إلى تخفيض الانفاق العام.

أن يكون معدل نمو الدين العام المحلي أقل أو يساوي أسعار الفائدة السائدة، الشيء الذي يؤدي إلى نمو  .1
 Fiscalبمعدلات تفوق متوسط الأسعار، وهو ما يدل على السياسة المالية غير مستدامة"  الدين العام

Unsustainability  ". 

أن يكون هناك تناسق بين كل من معدلات الإيرادات والنفقات، لان نمو النفقات بمعدلات أكبر من  .2
جوة بين النفقات والإيرادات. معدلات نمو الايرادات لفترة زمنية نسبيا، يعني تزايد العجز واتساع الف

 : هذا الشرط وهناك العديد من المؤشرات التي تقيس

مؤشر الفجوة الضريبية: والذي يعبر عن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الاجمالي اللازمة لتثبيت  -
 الدين العام، أي تحديد النسبة التي تزيد بها الضرائب لتثبيت الدين العام في ظل مستويات انفاق

 معينة؛

يشمل جميع الايرادات لا يقتصر على الايرادات الضريبية مؤشر فجوة الايرادات العامة: هذا المؤشر  -
. ويعكس فقط، والذي يعبر عن نسبة الايرادات إلى الناتج المحلي الاجمالي اللازمة لتثبيت الدين العام

 لى استدامة السياسة المالية.للمحافظة عهذا المؤشر طبيعة الاصلاحات اللازمة في نظام الايرادات 
في نفس المضمون، نستطيع القول أن  تصب نطلاقا من المفاهيم التياخلال التعريفات السابقة، و  ومن     

دون  افي خدمة ديونه الاستمرار الدولةستطيع تتتحقق عندما  أو استدامة الدين العام استدامة السياسة المالية
قدرة السلطات المالية على توفير المال  أو .المستقبل لاقة بين الإنفاق و الإيرادات فيالحاجة إلى إعادة تغيير الع

 من خلاله الحكومة المضي في الانفاق على الخدمات العامة.العام بصورة دائمة ومستمرة وعلى نحو واف تستطيع 

                                       
 .08، ص مرجع سابق ،البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطويرالوصّال ،  كمال أمين  1
 .83 ، ص2016 دار ابن رشد للنشر والتوزيع، مصر، ،العامةالموازنة  دان: أزمتا الدين العام والعجز فيالمصري بين المطرقة والسنلاقتصاد اكمال أمين الوصّال،   2
 .84-83رجع، ص نفس الم 3
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وزاتها المالية وبشروط جُ تغطية عُ وتسعى الدول لتحقيق وضعية الاستدامة المالية لكي تتمكن من الاستدانة ل     
لى توقف ميسرة. ويؤدي فقدان الدول للاستدامة المالية أو تراجع ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إ

رفع معدلات الفائدة على قروضها إلى مستويات عالية، ووضع ضوابط وشروط  الدائنين عن إقراضها، أو
الرعاية  خدماتومستويات توفير التمويل اللازم لأنشطتها إلى تراجع لاقتراضها. ويقود عجز الدول عن 

 .ةواضطرابات سياسية واجتماعية تهدد استقرار الدولوالتقليص من سياسة الدعم، الشيء الذي يخلق الاجتماعية، 

في استمرار تمتع  المحلي أكثر العوامل المؤثرة سلبوتعتبر معدلات الزيادة السريعة في نسبة الدين العام إلى الناتج ا
الدول بالاستدامة المالية. وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر في الاستدامة المالية للدول ولعل أهمها 
معدلات الفائدة الحقيقية، ومعدلات نمو الناتج المحلي الحقيقية، ومعدلات نمو النفقات والإيرادات. وتقود 

لى من نمو الايرادات، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع الفائدة الحقيقية معدلات نمو الإنفاق الحكومي بنسب أع
 ؛ حيثفي المستقبل إلى توقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع إمكانية فقدانها لملاءتها المالية

 وتعكس .يف تمويل ديونهاإلى استمرار استدامتها المالية وذلك لما تحققه من خفض في تكالالاقتصاديات وتسعى 
الاستدامة المالية مستوى نجاح سياسات المالية العامة وتعطي ثقة للقطاع الخاص للاستثمار في البلدان التي تتمتع 

 .بها
 

 :العامة ستدامة الماليةمؤشرات ا: المطلب الثاني

اري من ايراداتها الذاتية، وكذلك تقاس قدرة الاستدامة المالية للدولة من خلال قدرتها على تمويل انفاقها الج     
قدرة الحكومة على ضبط انفاقها الجاري دون ان يؤدي ذلك إلى المساس بقدرتها على الإيفاء بمتطلبات 

 .واحتياجات المجتمع 
الحكومة ممولة عن طريق الموارد الذاتية بما ينسجم  ن تكون التزاماتأيجب  القدرة على التمويل الذاتيوعليه، فإن 

 موية، من خلال تعبئة الايرادات المحلية ورفع مستوى التحصيل الضريبي.نطط التمع الخ
فاعلية والكفاءة الاقتصادية للمشاريع التي تفرض عليها الضرائب، واستمرار هو  أن ما يضمن استدامة الايرادات

طؤ نمو التجارة الخارجية ، فتباهذه المشاريع في خلق الايرادات. وهو ما يرتبط بشكل وثيق بدورة الاقتصاد الكلي
 يعتبر من المخاطر التي تحيط بالعائدات خاصة بسبب المشاكل التي يعا و منها الاقتصاد.

ن تخلق ايرادات محلية في أجه لمواضع يمكن هو الانفاق الذي يو واستدامته فأما القدرة على ضبط الانفاق 
ه غير مجدي، مثل تبني سياسة التوظيف في القطاع نفاق فيالمستقبل، فتبني الدولة لسياسات معينة قد تجعل الإ
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التسيير مرتفعة، وهو ما يستنزف الوفرات التي تحققها الحكومة في جانب الايرادات. لذلك العام سيجعل نفقات 
لى القطاع الخاص وجعله المشغّل الرئيسي للعمالة في الاقتصاد، أي الانفاق على إالانفاق  على الدولة توجيه

   الهيكلي في الاقتصاد. اصلاح الخلل
تسارعة لا يتلاءم مع نمو الموارد المتاحة يزيد من فرص تراكم مستحقات، وهذا ما بوتيرة مُ  الإنفاقن نمو أكما 

على تحمل الدين العام، فما يُستحق على الحكومة من نفقات  يشكل بدوره الخطر الحقيقي على استمرارية القدرة
. وبالتالي انتقال الأثر السلبي الاعتمادات المدرجة في الموازنةمستمر المخصصات و  تشغيلية وتحويلية يتجاوز وبشكل

 خرى. لى جميع القطاعات الاقتصادية الأإ

القيمة الحالية له( إلى الناتج وإلى  هي نسبة الدين )أومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس استدامة الدين  
يتم قياس هذه المؤشرات من خلال قياس نسبة مدفوعات خدمة الدين الصادرات وإلى الإيرادات العامة، كما قد 

إلى الناتج والصادرات والإيرادات العامة، ويفترض من الناحية النظرية أن تؤدي مثل هذه المؤشرات إلى الربط بين 
تشير إلى مدى على سبيل المثال فإن نسبة الدين إلى الصادرات ف .على سداد الالتزامات الناجمة عنهالدين والقدرة 

وفرة إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد، وهو مقياس ربما يكون مهما عندما يتعلق الأمر باستدامة الدين الخارجي 
للدولة المقوم بالعملات الأجنبية، كما قد يستخدم مؤشر نسبة الدين إلى الإيرادات العامة، الذي يربط عبء 

دمة دينها العام، وهو أكثر مناسبة لحالة الدين المحلي، أما نسبة الدين إلى الدين بمدى وفرة الموارد المحلية للدولة لخ
الناتج فهو مقياس يربط عبء الدين بمقياس أوسع لقدرة الاقتصاد على توليد الدخل اللازمة لخدمة الدين بشكل 

 .عام

 وسنتناول مؤشرات قياس استدامة المالية العامة للدولة فيما يلي:
 

 1ات قابلية التأثر:مؤشر الفرع الأول: 
 قد التي المتغيرات مراقبةالنقدية، ويتعلق الامر بتحليل  نتيجة للأزماتقابلية تأثر القطاع المالي  المؤشرات تقيس هذه

 ه المؤشرات هي:، وهذلخطرل الدين استدامة تعرّض

                                       
1   Sustainability Indicators, at:  

  http://www.development-finance.org/fr/a-propos-de-dfi.html,  03/03/2016  
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 تجاه الحساسية الزمنية للسداد، الجداول الديون، استحقاق مواعد جملتها ومن الدين: مؤشرات -

 الخارجي الدين بين المتواجدة ن العلاقاتأ ؛ حيثالأجنبية بالعملة الدين وتكوين الفائدة أسعار

  .السداد على والقدرة الدين تطور لتقييم مفيدة مؤشرات المحلي الإجمالي والناتج والتصدير

 إلى لنسبةبا الدين مستوى المؤشر هذا ويقيس: مؤشر الدين بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي -

 النشاط

 عبء لتمويل الإجمالي متوفرة المحلي الناتج وسائل افةك تكون أن المحتمل من، و للدولة الاقتصادي -

 قدرة يظُهر فهو المديونية، درجة المؤشرات لقياس أهم يعُتبر المؤشر هذا أن الداخلي. حيث الدين

 .دادالسّ  على الحكومة

 المتواجدة العلاقة أن حيث ؛السيولة أزمات دولة تفاديال قدرة يقيس :الاحتياطاتمؤشرات كفاءة  -

التي تنشط في  الدول تأثر قابلية لتقييم أساسي عنصر الأجل والديون القصيرة الاحتياطيات بين
 لية.الماالاسواق 

 قدرة إلى بالنسبة المديونية مستوى المؤشر هذا يقيس: المحلية الميزانية إيرادات إلى الدين رصيد -

  .السداد ىعل الحكومة

 الدين خدمة تسديد على الحكومة قدرة المؤشر هذا يقيس: المحلية الميزانية إيرادات إلى الدين خدمة -

 .المحلية المصادر بواسطة

 الدين لخدمة الحالية التكلفة المؤشر هذا يقيس :المحلية الميزانية يراداتعلى لإ للدين الحالية القيمة -

 .دادالس على الحكومة قدرة إلى بالنسبة

 ومنللدولة،  الفوائد عبء ثقل درجة على المؤشر هذا يدل: الإجمالي المحلي الناتج على الفوائد -

 .المنتجة غير النفقات لتسديد متوفرة مكانياتبالإ أيضا تفسيره الممكن

 .دولة في الدخل تحصيل إطار في الفوائد تكلفة المؤشر هذا يقيس: المحلية الموازنة دخل على الفوائد -

كنسبة مؤوية من  الخارجي الدين مستوى المؤشر هذا يقيس: الصادرات على الخارجي نالدي -
 .العملات توفير على القدرة وتُظهر الصادرات

 مرفقة  من فترة لأخرى تطورها ملاحظة المهم من ولذلك ثابتة ليست المؤشرات هذه أن وما تجدر الاشارة اليه، 
 .الكلي الاقتصاد تغيراتبم
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 1: مؤشرات الدعم المستديم: الفرع الثاني
 والاحتياطيات التدفقات بين المتواجدة العلاقة هذه تعتبر التي النماذج على المالية الاستدامة مؤشرات تم تطوير    

 الفوائد دفع وبين أخرى جهة من العام الدين وبين جهة من المالية الموازنات بين المتواجد التناسبحيث أن   ؛المالية

  ة في المؤشر التالي :ثالث جهة من
𝐷𝑡+1 = 𝐷𝑡 (1 + 𝑟𝑡) +  𝐵𝑃𝑡 

 : حيث
- t  D :الدين العام في الفترة t؛ 

- t r   :سعر الفائدة على الدين؛ 

- t BP :.الموازنة المالية الاولية 

 أي ،الاقتصاد متغيرات بين ملائمة علاقة يحدد وهو للاستدامة الرئيسي الشرط ينشأ النسبة هذه خلال من

 .عيّن م فائدة سعرل وفقا الأولي والعجز الإجمالي المحلي الناتج ونمو العام  الدين نمو بين
 وهناك مؤشرات اخرى نوردها في ما يلي: 

 2:تانة الضريبيةمؤشر المأولا: 
 التالي: يقيس هذا مؤشر الفجوة الضريبية بين العبء الضريبي القائم والعبء الضريبي "المستدام" بالشكل

 

𝑡𝑛
 −  𝑡 =  

∑ 𝑔𝑛

𝑛
+ (𝑟 − 𝑞)𝑑 − 𝑛 

  حيث:
- *nt:  هو العبء الضريبي الذي يؤدي فترةn  سنوات إلى استقرار نسبة الدين d*  إلى الناتج المحلي

 ؛الإجمالي 

- r: هو سعر الفائدة؛ 

- q :معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي؛ 

- g: نفقاتهو ال. 

                                       
1  Sustainability Indicators, at: , op.cit. 
2 Idem. 
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 ؛الإجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة لتثبيت المطلوب الضريبي العبء مستوى على يدل المؤشر هذا وعليه، فإن   
 تثبيت يستطيع ولا للغاية منخفض الاقتصاد على الضريبي العبء أن على المؤشر يدل سلبية النسبةحيث إذا كانت 

 .PIBالمحلي الإجمالي الناتج إلى الدين نسبة
 

 Buiter " : 1" بويتر مؤشرثانيا: 

 شرط تحديد تم حيث الفعلي؛ الأولي والرصيد المستدامة الأولية الموازنة بين الفجوة قياس إلى ؤشر هذا الم يسعى

 الناتج إلى الدين نسبة في المفهوم نفس من أوسع وهو للملكية الصافية القيمة مفهوم على بناء الاستدامة

 2هذه الفجوة كما يلي: بويتر"" مؤشر ويعرّف الإجمالي. المحلي
𝑏 − bt = (𝑟 − 𝑞)𝑤𝑡 − 𝑏t 

 
 حيث أن: 
- b* :؛ الإجمالي المستدام المحلي الناتج إلى الدين نسبة هو 

- tb  :الإجمالي؛ المحلي الناتج إلى الدين نسبة هو 

- rسعر الفائدة؛ : 

- q :؛الناتج الاجمالي نمو معدل هو 

- tW :المحلي الاجمالي. الناتج كنسبة للحكومة الصافية الملكية قيمة هو 

 

للغاية ولا تستطيع تثبيت القيمة الصافية الية منخفضة وازنة الأولية الحتدل القيمة الموجبة للمؤشر على أن الم
مستدامة إذا أدّتْ هذا المؤشر تعتبر السياسة الضريبية (. فحسب PIBلمحلي الإجمالي ) للملكية بالنسبة إلى الناتج

 .إلى الحفاظ على ثبات الملكية الصافية للحكومة 
 ذلكك تتضمن يجب بل ،فقط الحقيقي المال رأسلا تضم  المالية الأصولفإن  الملكية الصافية للحكومة فيما يخص

 للضمان المخصصة الأقساط فيها بما) المستقبلية) للضرائب الحالية والقيمة والمعادن الأراضي أصول
 تضمن على تقتصر ألا عليها فيجب الخصوم أما (.إحصاؤها يصعب التي العناصر الاخرى إلى إضافة(الاجتماعي

                                       
1 Sustainability Indicators, Op.cit. 
2 Buiter, Willem H, "A Guide to Public Sector Debt and Deficits", Economic Policy, at sit :

www.fmi.org/publications , 04/04/2016. 
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 من وغيرها الاجتماعي للضمان ةالمستقبلي للمخصصات الحالية القيمة ذلكك  تضم بلفقط،  المباشر العام الدين

 .إحصاؤها يصعب التي الطارئة الخصوم
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 التنـــــمية المستـــدامة واستــــدامة المـــالية العـــامة للــــــدولة        الفصل الثالث:   

 خلاصة الفصل:

تبين بالتفصيل؛ حيث التاريخي نمية المستدامة وتطورها فهوم التلدراسة م إن خلاصة ما يمكن قوله بعد تعرضنا     
المفهوم من النمو إلى النمو والتوزيع العادل إلى الاهتمام بجميع الجوانب الاقتصادية، تعدد المراحل التي مر بها هذا 

ادي، يقوم فالتنمية المستدامة هي مشروع انسا و قبل أن يكون مشروع اقتص الاجتماعية، البيئية وحتى المؤسساتية.
يرسخ حقوق الانسان للعيش في نظام بيئي سليم، في ظل نظام سياسي تسوده خلاق، الأ على مبادئ القيم و
  الديموقراطية والحرية.

أن ما سبق يتعارض مع النظام الاقتصادي السائد، وهو اقتصاد السوق الذي يقوم على تعظيم الربح واستنزاف 
  ي إعادة النظر في ميكانيزمات هذا النظام. الموارد الطبيعية. الأمر الذي يقتض

لسياسة المالية وهي حاولنا ربطها باو  كما تم عرض أبعاد التنمية المستدامة والمؤشرات التي تقيس مدي تحققها.      
، توصلنا إلى أن هذه الاخيرة لم تعد تهدف لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي للدولة فحسب، بل محور دراستنا

 من خلال استدامة الايرادات و النفقات. اصبحت تهدف إلى استدامة المالية العامة للاقتصادن، أبعد م

فاستدامة الايرادات هو قدرة الاقتصاد على ضمان ايرادات مستمرة وذاتية، أما استدامة النفقات فهو الانفاق      
وعليه، كل إنفاق مجدي  ات مستمرة .المجدي اقتصاديا والذي يوجه لمواضع يمكن ان تخلق في المستقبل ايراد
 ومستدام يخلق ايرادات مستقبلية مستدامة في ظل الموارد المتاحة للمجتمع.
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  دراسة قياسية للآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية في الجزائر :رابعالفصل ال    

 تمهيـــــد: 
 صانعي من الاهتمام من بجانب تحظى جعلها مما إصلاحات عدة الجزائر في المالية السياسة شهدت لقد       
 إشراف تحت كانت والتي ،1989 سنة منذ فيها الشروع تم التي الاقتصادية الإصلاحات في وتتمثل القرار،

 مبدأ على تقوم السابقة الإصلاحات إن .الكلية الاقتصادية التوازنات إعادة بهدف الدولية، المالية المؤسسات
 تقليص الدعم، رفع الأجور، تجميد التوظيف، تقليص طريق عن الميزانية في المسجل والعجز النفقات تخفيض

 المعيشي توىالمس على وخيمة تأثيرات له كان الذي الشيء ائب،الضر  حصيلة في والرفع الحكومية التحويلات
 .المستدامة والاجتماعية الاقتصادية التنمية مع يتعارض ما وهو للمجتمع،

 النمو تحفز ، ودورها فيالمالية السياسة مدى فاعلية حول والقياسية النظريةالطروحات  فيطالما دار النقاش      

في السنوات الأخيرة مكّن للسياسة المالية أهمية ضمن التوجهات  الاقتصادية غير أن التحولات .الاقتصادي
 القناة ة الماليةالسياسمواردها؛ حيث تعد تعبئة النفطية في  المصادرالمعتمدة على الاقتصادية للدول، خاصة 

الأمر الذي يؤثر  اإيراداته تذبذب السعري للنفط في الاقتصاد الكلي، من خلال التذبذبالناقلة لأثر  الرئيسية
 صادية الكليةقتوغيرها من المتغيرات الا الإجماليمن الناتج المحلي على الإنفاق العام. ليمتد هذا الأثر إلى 

 .الأساسية
يز للتحفالبرامج التنموية خلال  الجزائر في التوسعية المالية السياسة اتجاهات دراسة إلى الفصل هذا يهدفومنه،    

 الجزائر الاقتصادية في تغيراتالم على بعض صدمات السياسة المالية وكذا من الناحية القياسية سيتم تناول. المالي
 ؛ حيث سيتم التحليلنموذج الانحدار الذاتي الهيكلي استخدام خلال من وذلك ، 2000-2017الفترة خلال

التكامل  اختبار الاستقرارية، لقياسجذور الوحدة  اتاختبار  مثل القياسي الاقتصاداختبارات  باستعمال بعض
 وتحليل التباين.  الدفعية إلى جانب استخدام كل من دوال الاستجابة،  Johansenالمتزامن لـــ

 وعليه، سيتم التطرق في هذا الفصل إلى:   
 ؛2017-2000الفترة  خلال الجزائر في المالية السياسة اتجاهات :الأول المبحث -
 ؛النظري للمنهج المستخدمالمبحث الأول: الإطار  -
 .المبحث الثاني: التعريف بالمعطيات وبناء النماذج الدراسة -
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  دراسة قياسية للآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية في الجزائر :رابعالفصل ال    

 .2017-2000فترة لا خلال الجزائر في المالية السياسة اتجاهات :الأول المبحث

لقد تّم طرح في السنوات الأخيرة قضية الإصلاح ودفع وتيرة التنمية في الجزائر، وهذا من خلال العديد من        
البرامج في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وخاصة ما ارتبط بمسألة التنمية الشاملة والمستدامة، من 

ول، ادي، وما ساعد على ذلك ارتفاع عائدات البتر خلال تخصيص مبالغ معتبرة لتمويلها قصد الإنعاش الاقتص
بهدف تحقيق معدلات نمو مقبولة وامتصاص التكاليف الاجتماعية التي خلّفتها برامج الإصلاح الاقتصادي في 

 التسعينات عن طريق تعزيز الطلب الكلي واستثمار الأموال العامة في البنية التحتية. 

تاريخ  مدار التي سجلت أعلى مستوياتها على البترولأسعار  تحسنين، وفي ظل والعشر  الواحدالقرن بداية مع       
، تم انتهاج سياسات مالية 2008مريكي في شهر جويلية من سنة دولار أ 147حيث بلغت  البترول؛أسعار 
مليار 7الذي خصص له ما قدره  2004-2001للفترة  الإنعاش الاقتصادي جبرنام قمن خلال إطلا توسعية
 خلال أمريكي دولار مليار 150 قيفو  بلغبم الاقتصادي، النمو لدعم التكميلي انيثال جالبرنام بعث تم كما.دولار
لال الاستق منذ تنموي برنامج أكبر يعد   الذي 2010 2014 . ليليه البرنامج الخماسي2009-2005 ةالفتر 

  .أمريكي دولار مليار 286 ب قدر مالي بغلاف

 من ينطلق الاقتصادي النشاطتحفيز  أن ترى التي الكنزية، النظرية على مرتكزة السابقة جالبرام فلسفة إن       
، الشيء الذي لاقتصادل ضخ النفقات طريق عن اللح بطبيعة ذلك ويكون ال،الفعّ  الكلي الطلب دفع خلال

 الاقتصادي، النمو معدلات من الرفع جم التشغيل،ح في زيادة الكلي، العرض مستويات في زيادة عنه سيتولد
  الأداء الاقتصادي الكلي. تحسين عامة وبصفة

 :2014-2001 نظرة عامة عن البرامج التنموية خلال الفترةالأول:  المطلب

 :2004-2001 : برنامج الإنعاش الاقتصاديالفرع الأول

الأنشطة الموجهة لدعم حول  يتمحور 2004إلى غاية  2001إن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي يمتد من      
وذلك من اجل تحقيق  تحسين المستوى المعيشي وتنمية الموارد البشرية الفلاحية،و ات والأنشطة الإنتاجية المؤسس
إنشاء محيط  قصدلجزائر اعتبر هذا البرنامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها ي   ا. كمالمحليةالتنمية 
 .في الاقتصاد العالمي لاندماجهملائم 
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 1وقد تمحورت أهم أهداف البرنامج فيما يلي:
 تحفيز الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المناطق النائية؛ -
 إنشاء فرص عمل جديدة على المستوى النحلي؛ -
 تنشيط المناطق الريفية والحد من الفجوة الحاصلة بينها وبين المناطق الحضرية؛ -
 الفقر. الحد من -

 إن توزيع المبالغ المرصودة لكل برنامج حسب القطاعات الاقتصادية موضحة في الجدول التالي:

 .2004-2001 الاقتصادي الإنعاش دعم لبرنامج القطاعي (: التوزيع1-4رقم ) جدول
 د.ج( مليار )الوحدة                                                                                                           

 النسبة المجموع 2004 2003 2002 2001 السنوات 
أشغال كبرى وهياكل  %

 قاعدية
100.7 70.2 37.6 2.0 210.5 40.1 

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية وبشرية
دعم قطاع الفلاحة 

 والصيد البحري 
10.3 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 

 30.0 الاصلاحاتدعم 
 
 
 

15.0 - - 45.0 8.6 
 100 0. 525 - 113.9 185.9 205.4 المجموع

 ، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 2010-2000عاش الاقتصادي في الجزائر في الفترة نتقييمية لسياسة الإ دراسةوفليح، : نبيل بالمصدر
 .46، الشلف، ص09الإنسانية، العدد  و

مليار دينار،  210.5جاء قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية في صدارة ترتيب القطاعات الاقتصادية بمبلغ  
 عناصر من عالية افةثك إلىيحتاج  أن هذا القطاع إلى ذلك في السبب ويعود .من اجمالي المبلغ  %40.1بنسبة 
 والمشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي. الاقتصاد لعجلة الرئيسي المحرك الهيكلية والقاعدية، فهو الإنتاج

فة والحصول بأقل تكلإنجازه  جلأومن إن تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي قد يتطلب تجنيد موارد هامة،        
ط يسهل المؤسسية والهيكلية التي سوف تسمح بإنشاء محي على نتائج مرضية، وجب تطبيق مجموعة من التعديلات

 كنوفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية والأحكام المالية والتي يم الة.السوق بصفة فعّ تطبيق قوى 
 تلخيصها في الجدول التالي:

 
 

 

                                           
1 Hamid A.TEMMAR, L’économie de l’Algérie, les stratégies de développement, office des publications 

universitaires, Tome 1, 2015, Alger, P  209-221.  
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 2004-2001(: السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 2-4الجدول )
 )ج.الوحدة: مليار د                                                                                           (

 المجموع 2004 2003 2002 2001 السنوات 
 20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب

 22.5 5 5 7 5.5 صندوق المساهمة والشراكة
 02 0.4 0.5 0.8 0.3 تهيئة المناطق الصناعية

صندوق ترقية المنافسة 
 الصناعية

0.3 
 
 
 

01 0.7 . 02 
 46.50 15.2 13.7 11.30 6.30 المجموع

 ،07، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصاديزرمان،  كريم:  المصدر
 .204، ص2010جوان 

ات وجب ثمة عدة تغير  جل الوصول إلى الأهداف المسطرة في البرنامج،أ يتبين أنه منمن الجدول أعلاه،            
عة من السياسات قامت الحكومة بتبني مجمو  حيث ليها لجعل المحيط الاقتصادي يتلاءم مع الاقتصاد العالمي،إطرق الت

 سين عملية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار وتحأي تخصيص موارد مال ،الاقتصادي المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش
عالمية للتجارة للمنظمة ال نضمامللاس المال، بالإضافة إلى التحضير المؤسسة والإسراع في إجراءات الشراكة وفتح رأ

 .والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 :2004-2001 نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي
كافة   الأمن عبر ستعادةذاك ارافق كما   ،مكثف للتنمية الاقتصادية بإنعاش2001-2004 السنواتتميزت لقد     

 بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية حسب ما يوضحه الجدول الموالي: . وتجسد هذا الإنعاش من خلالبلادال مناطق

 .2004-2000قتصادية خلال الفترة: : تطور بعض المؤشرات الا(3-4الجدول )
 

المؤشرا
 ت

 

 
 التشغيل

 
البطال

 ة
 

 
 الفقر

 

 
 التضخم

 

الرقم 
القياسي 
 للأسعار

ميزان 
المدفوعا

 ت

الديون 
 الخارجية

 الناتج
 الداخلي
 الخام

نصيب الفرد 
 الناتج من

 الخام داخلي

 2000 % % % ألف نسمة الوحدة

=100 

 مليار
 دولار

مليار 
 دولار

 مليار
 دولار

 دولار

2000 22.215 28.8 12.1 0.34 0.3 7.9 25.1 54.7 1801 

2004 717.000 17.7 6.8 3.6 3.6 9.6 21.4 84.6 2620 

  :بالاعتماد على الباحثةعداد من إ المصدر:
IMF staff country report, statistical appendix 2012, sur: www.imf.org . 

 

من خلال الجدول السابق، نلاحظ أن المؤشرات السابقة شهدت تحسنا ملحوظا وتّم استرجاع التوازنات         
ألف منصب شغل، وتقليص نسبة  717معدلات النمو الاقتصادي باستحداث اقتصادية الكلية؛ حيث سمحت 
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المديونية حوالي  انخفضت. كما  %6.8الفقر، حيث أصبح عدد السكان الذين يعيشون بدولار واحد في اليوم 
. ومؤشر التضخم  %45ونصيب الفرد منه فازداد بنسبة   %55. أما الناتج الداخلي الخام فازداد بنسبة 15%
 ، وهذا راجع للضخ الهائل للنفقات العمومية من أجل التنمية والزيادات في الأجور.%3.6ارتفع إلى  فقد

 .2004-2000(: تطور معدل النمو الوطني للفترة 4-4) الجدول                          
                         

  السنوات
 المؤشرات

2000 2001 2002 2003 2004 

 2.2 ) )% النمو الوطنيمعدل 
 

2.1 4.7 6.8 5.2 
إيرادات المحروقات )مليار 

 دولار(
 لا  
 
 

11.9 17.96 23.11 32.92 43.11 
  :بالاعتماد على الباحثةعداد من إ المصدر:

IMF staff country report, statistical appendix 2012, sur: www.imf.org . 

 %4.2من خلال الجدول، نلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا والمقدر بالمتوسط        
 . كما شهدت إيرادات المحروقات ارتفاعا بسبب ارتفاع الأسعار.%6.8بــ  2003سنويا، وكان أعلى معدل سنة 

 :2009- 2005: البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي الفرع الثاني  

ومرافقة أداة  ،اطقطاعات النش جهود إنعاش النمو وتكثيفه في جميععلى مواصلة في هذه الفترة  زت الحكومةركّ      
حيث قدّرت تكلفة  ؛للانفتاح على الاقتصاد العالمي الإنتاج الوطنية الموجودة في تحولها الحتمي لتكون مستعدة

 1ي:ويكمن عرضه كما يل .مليار دينار جزائري 4200

 .2009-2005 الاقتصادي الإنعاش دعمل التكميلي لبرنامجل القطاعي (: التوزيع5-4رقم ) جدول
 النسبة القيمة )مليار د.ج( البرامج

 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان
 

1908.5 45 
 40.5 1703.1 برنامج تظؤير المنشآت الأساسية

40. 
 

 08  337,2 برنامج دعم التنمية الاقتصادية
 4.8 203.9 برنامج تطوير الخدمة العمومية 

 1.7 50 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة
           Source: Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009,  

                       Avril 2005, P. 21-25 

                                           
1  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, P. 18 -19 
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 :2009-2005 عاش الاقتصاديللإن التكميلي نتائج برنامج

 .2009-2005(: بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للفترة 6-4) الجدول
                

  السنوات
 المؤشرات

-2001 الوحدة
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

 5.1 4.2 ))%  معدل النمو الوطني 
 

2.0 3.0 2.4 2.5 
 الناتج الداخلي الخام

 
مليار 
 دولار

70.1 103.1 
 

117,29 
 

134.16 170.27 139.52 

 نصيب الفرد من
 الناتج 

 المحلي الاجمالي
 
 
 

 3959 4915 3940 3503 3133 2090 دولار

  :بالاعتماد على ةعداد الطالبمن إ المصدر:
IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org . 

 مقارنة % 03حولي  2009-2005قدر بالمتوسط من معدل النمو من خلال الجدول، نلاحظ أن       
مليار دولار خلال  128ــ في المتوسط بـ ، وقدرفقد سجل تحسنا أما الناتج الداخلي الخام، للفترة السابقة %4.2بـــ

-2005مليار دولار للفترة السابقة، في حين أن نصيب الفرد من الناتج شهد كذلك تحسنا من  70 بـــ مقارنةالفترة 
 للفترة السابقة. 2009مقارنة بـــــ دولار خلال الفترة  3890لمتوسط ر بادويق 2009لينخفض سنة  2008

رغم الجهود الكبيرة ف ،% 3.6من مجموع السكان بزيادة سنوية  % 40كما أن، القوة العاملة في الجزائر تمثل     
إلا أن مشكل ، 2009-2004خلال الخماسي مليون منصب عمل  02 ثباستحداالتي بذلت أو الملتزم بها 

بلغ معدل  حيث ؛البطالة مازال يشكل أهم مؤشرات الفقر وهذا بالنظر إلى الخصائص التي تميز البطالة في الجزائر
 1.%10.5فقد قدّر بـ  2009، أما في 2005في   %15.2و %17.7بــــ 2004 سنة البطالة في

 

 :2014-2010 : برنامج التنمية الخماسيالفرع الثالث

نمو ال غلافا ماليا لم يسبق لبلد سائر في طريق 2010/2014الجزائر خلال السنوات الخمس  تخصصلقد       
والذي يساوي حوالي نصف  2 ،مليار دج( 21.214) مليار دولار 286المقدر بحوالي و  الآن،ن خصصه حتى أ

صصت مثل هذا خ أنن الجزائر لم يسبق لها إ ،واقعالفي ما خصصته دول الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليونان من أزمتها. 
 ازنجإسريع جل تأا الالتزام للسلطات العمومية من الظروف ملائمة لهذكانت   حيث ؛تنموي الغلاف المالي لبرنامج

                                           
ات ، مذكرة ماجستير غبر منشورة، جامعة فرحعلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية دراسة حالة الجزائر وانعكاساتها الدوليإصلاحات صندوق النقد عساس إيمان،  1

 .163 ص، 2012-2011، 1عباس، سطيف 
2  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, p. 26 



 

162 
 

  دراسة قياسية للآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية في الجزائر :رابعالفصل ال    

 ،مليار دولار سنويا 55حدود  داخيل المحروقات التي تتراوح فيمتسيير ب، وذلك هيكلةاقتصادية م  مشاريع اجتماعية و 
 سنويا. %5-4 نمو بينالنسبة  سنويا، أما % 4-3 تحكم في التضخم بينالو 

 1شقين اثنين هما: البرنامج ويشمل 

 المياه بمبلغو  ازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرقإنجستكمال المشاريع الكبرى الجاري ا -
 ؛مليار دج 9.700ل ما يعاد أي مليار دولار 130

 .مليار دج 11.534أي ما يعادل حوالي  ،مليار دولار 156 جديدة بمبلغوإطلاق مشاريع  -
لتنمية و وبما أن التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الإنتاجية التي تولد الثروة والإنتاج، 

نتفاع بمختلف قدرات لمشاركة والاالقدرات البشرية عن طريق الاهتمام بتطوير الهياكل والبنى المؤسسية، التي تتيح ا
بهدف  الاجتماعية نحو تحسين الظروفمليار دج  10000أكثر من  2014-2010يخصص برنامج الأفراد. 

 2 .من قيمة البرنامج %40أي أكثر من ، التنمية البشرية تعزيز

، ولا ت ولي الاقتصاديةمن خلال ما سبق، نلاحظ أن البرامج السابقة اهتمت بدعم البنى التحتية للقطاعات      
اهتمام حقيقي لكل من قطاع الفلاحة، الصناعة والصيد البحري، الشيء الذي يمكننا من الخروج من التبعية للقطاع 

و النفطي. فالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر كفيلة بأن توجه الاقتصاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والتوجه نح
  الأسواق العالمية.التصدير والمنافسة في

نفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يعاني من مشاكل سوء التسيير وافتقاره لتكنولوجيات الحديثة.      
خذ على محمل من الجدّ، وخاصة بعد أن ضيعت الجزائر فرصة  بالنسبة للتوجه نحو الطاقات المتجددة ضعيف ولم يُ 

. جنبية )الطرف الألماني(، والتي فازت بها المغربإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالرغم من كل المساعي الأ
ات توجه الدول الصناعية إلى الطاقات المتجددة وسعيها للتخلي عن الطاقالتي تؤكد  الحديثةالدراسات  كلخص  لأوبا

 التقليدية.
 

 

                                           
1  Le Programme Complémentaire de Soutien à la croissance 2005-2009, Op.cit, p. 27-31 

   ، 2011، جوان جتماعية والإنسانيةمجلة الأكاديمية للدراسات الا، 2014-2010التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية نصيرة قوريش،  2
 .39ص 
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 :المالي التحفيز برامج ظل في التوسعية المالية السياسةالثاني:  المطلب

 العمومية.يرادات الإو وسع المالي خلال البرامج السابقة على مسار كل من النفقات سنتناول فيما يلي أثر الت
 :2014-2000العمومية  النفقات مسار على المالي التحفيز سياسات : أثرالفرع الأول

 1999مقارنة بسنة  .جدر املي 1178 بـ ةمقدر  2000بداية من سنة  شهدت السياسة الانفاقية توسعا      
مليار  12.3من . في نفس الفترة تحسنت الصادرات الإجمالية %22أي بزيادة  ،.جد مليار 961.7حوالي 
، %73.17 ـرت بسنوي قد نمو، أي بنسبة 2000مليار دولار أمريكي سنة  21.3 إلى 1999سنة دولار 

، د.ج مليار 1213.2 إلى .جمليار د 588.3من الإيرادات النفطية بدورها  تحسنت الوضعية هذهفي ظل 
لضخ الاقتصاد بكميات كبيرة  الشيء الذي دفع هو؛ و % 106.22 ـسنوي قدر ببمعدل نمو أي تضاعفت 
 1من النفقات.

 النفقات خلال فترة الدراسة:   مسار تطور بينيوالشكل التالي 

 .2014-2000(: مسار تطور نفقات التسيير والتجهيز خلال الفترة 1-4الشكل رقم)

 
  :بالاعتماد على الباحثةعداد من إ المصدر: 

IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org . 

 

 

                                           
 .171، ص مرجع سابقعساس إيمان،  1
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فقات في مستويات نفقات التسيير، ونفس الأمر بالنسبة لنفقات رأسمال )نارتفاع من خلال الشكل السابق، يتضح 
اكي نفس الاتجاه حتى ولو كانت أقل شدة. وهذا بسبب الإنفاق العمومي عبر برامج التحفيز  التجهيز( التي تح 

 الاقتصادي التي تعرضنا لها سابقا. 

مليار د.ج بمعدل سنوي سلبي  6024 مليار د.ج إلى7058.1تقلصت النفقات من  2013وبالنظر إلى سنة 
، ويرجع ذلك إلى الصدمة الخارجية في أسواق النفط. وهو ما يعكس هشاشة قطاع المالية %14.65-يقدر بـ

 العامة وعدم قدرته على تجنب هذا النوع من الصدمات.

تحفيز النمو.  أجل مواصلةكان الهداف من البرامج السابقة هو المحافظة على مستويات النفقات الاستثمارية من       
ولمعرفة ما إذا تمكنت نفقات التجهيز من دفع النمو خارج قطاع المحروقات يمكن ذلك توضيح ذلك مصفوفة الارتباط 

 لنفقات التجهيز.

 .2014-2000(: مصفوفة الارتباط لنفقات التجهيز 7-4الجدول رقم )

 المتغيرات 
نفقات تجهيز 

قطاع الصناعة 
 خارج المحروقات

قات تجهيز قطاع نف
 الفلاحة

نفقات تجهيز قطاع 
 المنشآت القاعدية

نفقات تجهيز 
قطاع التربية 

ناتج الداخلي الخام لقطاع  والتكوين
 0.640 0.784 0.494 0.052 الفلاحة

ناتج الداخلي الخام لقطاع البناء 
 0.718 0.822 0.645 -0.018 والأشغال العمومية

ناتج الداخلي الخام لقطاع 
 الخدمات خارج الادارة العمومية

 
0.024- 0.568 0.818 0.682 

ناتج الداخلي الخام لقطاع 
 0.707 0.825 0.628 -0.012 الصناعة خارج المحروقات

الناتج الداخلي الخام خارج 
 0.697 0.825 0.580 0.039 المحروقات

أطروحة دكتوراه غير  ،2014-1964 دراسة اقتصادية قياسية للفترة الاقتصادي في الجزائرفعالية السياسة المالية وأثرها على النشاط : عبدلي إدريس، المصدر
 .222، ص 2016-2015 المدية،-جامعة يحي فارس منشورة، 

 من خلال الجدول السابق يتبين:
 ؛ %49.4قطاع الفلاحة يرتبط في علاقة طردية مع الناتج الداخلي الخام له بنسبة ارتباط   -
يرتبط في علاقة عكسية مع الناتج الداخلي الخام  لقطاع الصناعة خارج المحروقاتنفقات التجهيز  -

 لم تدفع وتيرة هذا القطاع إلى الأمام؛ في هذا القطاع ، مما يدل أن النفقات%1.2-المخصصة له بنسبة 
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، فهو اعديةلقالمنشآت انفقات تجهيز قطاع يرتبط بوالأشغال العمومية ناتج الداخلي الخام لقطاع البناء  -
، وعليه فإن نفقات التجهيز المخصصة لهذا القطاع لها أهمية كبيرة في %82.2ارتباط طردي وقوي بنسبة 

 نمو نشاطه، 
 التحتية لقطاع البنية التجهيزفإن نفقات  ،المحروقاتخارج ميع القطاعات لج الخامالداخلي  جفيما يتعلق بالنات -

لقطاع المخصصة نفقات التجهيز لأن معامل الارتباط  كما،  %-82.5نمو بمعامل ارتباط  كبير فيله أثر  
قطاع الفلاحة ارتباط أما  .م مدخلات الإنتاجهأحد أ فهو يمثل، % 69.7قدر بنسبة التربية والتكوين 

 جناتفي علاقة ضعيفة مع الفهي  للقطاع الصناعيالنفقات المخصصة في حين أن ، % 58بنسبة فكان 
  .% 3.9 بـخارج المحروقات بنسبة تقدر  الخامالداخلي 

رغم علاقة الارتباط القوية السابقة بين قطاع المنشآت القاعدية والناتج الداخلي له، فهو لا يعكس جودة البنية 
 التحتية المنجزة، والمؤشر التالي يبين ذلك: 

 (: مؤشر كفاءة البنية التحتية.2-4الشكل رقم)

 
Source: IMF Country Report, Algeria Selected Issues N° 18/169, June2018, p.08 

ر تظهر ضعف مؤشر البنية التحتية، من خلال المؤشرات الفرعية المكونة له والمتمثلة في توف من خلال الشكل السابق
( Overallالطرق والمنافذ، السكك الحديدية، النقل الجوي والإمداد بالكهرباء؛ حيث قدرت قيمة المؤشر ككل )

، دول الشرق  GCC. كما يظهر الشكل ضعف البنية التحتية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي07من  3.3
 .Oil Exportersوالدول المصدر للنفط  MENAالأوسط وشمال إفريقيا 
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 :2014-2000العمومية  الإيرادات مسار على المالي التحفيز سياسات : أثرالفرع الثاني

 مليار 5190.5   بلغت حيث ،2008-2000العمومية ارتفاعا م تسارعا خلال الفترة عرفت الإيرادات        
انخفاض في حصيلة  أول تسجيل ليتم مليار د.ج جباية بترولية. 4088.6 منها ما قيمته 2008 سنة خلال د.ج

بترولية. مليار د.ج جباية  2412.7منها ما قيمته  مليار د.ج3676حيث بلغت  ؛2009الإيرادات خلال سنة 
 .%40إلى انخفاض الجباية البترولية بحوالي ذا الانخفاض في الإيرادات العمومية ويرجه ه

 الإيرادات العمومية خلال فترة الدراسة:   مسار تطور بينيوالشكل التالي 

 .2014-2000(: مسار تطور نفقات التسيير والتجهيز خلال الفترة 3-4الشكل رقم)

 
 بالاعتماد على: الباحثة: من إعداد المصدر

IMF staff country report, statistical appendix 2016, sur: www.imf.org. 

، أما الجباية العادية سرعة تطورها 2008سنة  من مجموع الإيرادات %78لقد وصلت الجباية البترولية مستوى      
المالية، وهذا يرجع إلى عدم كفاءة الإدارة الضريبية وارتفاع الميل نحو ضعيفة، الأمر الذي يدل على ضعف قطاع 

التهرب الضريبي، ومن ثم ضعف التحصيل الضريبي. بالإضافة ضعف أداء المؤسسات الاقتصادية، مما يجعل مساهمتها 
 في الإيرادات الضريبية ضعيفة.

وهي السنة التي سجلت فيها الموازنة  2000ة سنوما يجدر الإشارة إليه، أنه تم استحداث صندوق ضبط الموارد 
ا الصندوق بموجب قانون المالية التكميلي الذي ذمليار دج، وقد تم تأسيس ه 400العامة للدولة فائض قدر بـ 
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الذي يعمل على  ا القانون نوع وأهداف ومجال عمل الصندوق.ذ؛ حيث حدد ه2000جوان  27صدر في 
 1ل عجز الموازنة العامة.استغلال الفوائض النفطية في تموي

نقطة محورية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة بشكل خاص، حيث عاد رصيد الميزانية العامة  2009وتمثل سنة 
ورصيد الخزينة العمومية إلى حالة العجز، بسبب الصدمة الخارجة الناتجة عن انخفاض أسعار البترول في الأسواق 

مليار د.ج بين  400.7إلى  2288.2انخفاض حصيلة صندوق ضبط الموارد من الدولية. الأمر الذي أدى إلى 
 . والجدول الموالي يبين تطور رصيد الميزانية وحصيلة صندوق ضبط الموارد كما يلي:2009و 2008

 .2014-2000 تطور رصيد الميزانية وحصيلة صندوق ضبط الموارد (:4-4رقم) الشكل

 
 .228، ص مرجع سابق: عبدلي إدريس، المصدر

، أما باقي الفترة كان 2008-2000للفترة  رصيد الميزانية ه هناك فائض فيمن خلال الشكل السابق، يتبين أن    
وهو   2من إجمالي الداخلي الخام. %7.33وهو ما يعادل  2014سنة  1261.2هناك عجز متواصل بلغ أقصاه 

ما طرح في نفس الوقت مسألة التمويل حسب ثلاثة مصادر، أولا عن طريق التمويل البنكي من خلال الإصدار 
النقدي، ثانيا تمويل خارج البنوك من خلال إصدار سندات الخزينة أو استعمال صندوق ضبط الموارد، ثالثا عن 

 طريق التمويل الخارجي )قروض خارجية(. 
 
 
 

                                           
التنمية ين الطاقة و دلية ب: العلاقة الجحول ملتقى وطنيالجزائر بين أزمة انخفاض أسعار البترول الحالية وزيادة توجه العالم نحو الطاقة المتجددة، عساس إيمان، بوسالم أبوبكر،  1

 .354ص  ،  2015فيفري  25 -24 ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، المستدامة
 نفس المرجع. 2
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 :2016-2015في ظل الأزمة النفطية الثانية تدابير السياسة المالية الثالث:  المطلب

دولار إلى بداية 44دولار، لينخفض  52ب  2014عرفت أسعار البترول تراجعات حادة، فقد بلغت سنة        
. أين عرفت مؤشرات السياسات المالية تراجعات 2016دولار مع بداية  30، لتتهاوى الأسعار إلى 2015سنة 
 دة.شدي
، أين عرف الاقتصاد العالمي أسوء مؤشرات الركود مند 2008إن الوضع المشار إليه سابقا كان نتيجة لازمة      
، 2009سنة  %2.4-إلى 2008سنة  %0.5؛ حيث انخفض معدل النّمو في الدول المتقدمة من 1929أزمة 

، وارتفاع معدلات البطالة. %2.4إلى  %6.1ونفس الأمر في اقتصاديات الدول الناشئة انخفض معدل النمو من 
 %1.6-و %0.3-إلى  2007سنة  %1.2الشيء الذي أدى إلى تراجع معدلات نمو الطلب على البترول من 

وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد العالمي إلا أنه شهد تراجعات انكماشية سنة  1على التوالي. 2009و 2008سنة 
، وخاصة مع تمسك منظمة أوبك لحصتها في السوق على حساب انخفاض الأسعار، وحدوث فائض في 2013
 الإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثرو مليون برميل نفط يوميا،  30زمة بسقف الإنتاج وهو ملفدول أوبك العرض. 

استغناء الولايات المتحدة  نتيجة فائض العرض تطورن كما أ  2.برميل نفط فائض في سوق النفطمليون  02من 
أصبحت نيجيريا و  والآن ،ألف برميل نفط يوميا 400أكثر من تستورد بعد أن كانت  من نيجيريا عن استيراد النفط

 زيادة .سواق بعضها البعض على نفس الألتتنافس بين لآسيويةاإلى الأسواق  الأوبكتتوجه كغيرها من دول منظمة 
في اصة خحيث ارتفعت معدلات إنتاجه بقوة في السنوات الأخيرة  ؛المستخرج من النفط الصخري على ذلك

بالإضافة  .الذي أصبح منافسا للنفط التقليديو  مليون برميل يوميا 03الولايات المتحدة وكندا والذي يقدر حجمه 
 كلها أسباب جعلت الأسعار في مستويات متدنية.   3 .الليبي والإيراني إلى الأسواق العالمية إلى عودة النفط

 :كما يلي  الأسعار والمعروض من النفطوتطاير يبين تطور  ينالتالي ينوالشكل

 

 

 

                                           
 .355، ص مرجع سابق،  عساس إيمان، بوسالم أبوبكر 1

2  Opec, The 16th   conferance in venne, nov/dec 2014, at: www.opec.org, 22/01/2015. 
 .  355، ص نفس المرجع، عساس إيمان، بوسالم أبو بكر 3



 

169 
 

  دراسة قياسية للآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية في الجزائر :رابعالفصل ال    

 .( تطاير أسعار النفط الخام 6-4الشكل رقم) النفط تطور الأسعار والمعروض من (:5-4الشكل رقم)
   .2016-2000النفط 

 
Source: IMF, Regional Economic Outlook              Source: OPEC, World Oil Outlook,  

                                 April 2019, p.07                                        2016, p.97  

 

 

العلاقة العكسية بين المعروض من النفط والأسعار، وعليه فإن أسباب تراجع تظهر من خلال الشكل السابق       
 .مليار دولار 30  وصل إلى حدود 2016و 2015الأسعار زيادة المعروض، وهو ما يظهر جليا خلال 

 عدب ظل المؤشرات السابقة شهدت المتغيرات الاقتصادية الكلية حالة انهيار، وانخفاض في صندوق ضبط المواردفي 
، أي انخفاض 2015ان و جفي  3441.4انخفض إلى  2014مليار دينار في جوان 5563.5ن كانت قيمته أ
 ،المدفوعات ميزان سلبا على أثرتن التراجعات في مستويات النفط أ بالإضافة إلى شهر. 12في ظرف   %33بـ

مليار دولار نفس  1.32-بعد أن كانت  ،2015دولار خلال السداسي الأول من مليار 14.39 - ـب قدر والذي
يرة حيث انخفضت هذه الأخ كما أن العجز في ميزان المدفوعات أثر سلبا احتياطات الصرف،  .2014الفترة من 

مليار دولار شهر ديسمبر من نفس السنة، إلى  178.9إلى  2014مليار دولار شهر جوان  193.269من 
 5.2011 جوان شهر نهاية دولار مليار 159.027

الية المعدد السنوات التي تنضب فيها الاحتياطات فإن  2015لسنة  صندوق النقد الدولي دراسةوحسب  
  2دولار. 65( سنوات، أي كان السعر المتوقع لخام البرنت 06للدولة هي ستة )

                                           
 :على الموقع، 2015 الوسطى وآسيا الأوسط الشرق منطقة الإقليمي، الاقتصاد آفاق 1

, 22/03/2019 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515pa.pdf  
 نفس المرجع. 2

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0515pa.pdf
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في ظرف استثنائي، تطلب إعداده أخذ بعين الاعتبار  2016في ظل الأوضاع السابقة جاء قانون المالية لسنة 
، 2019-2015عمومي الأوضاع المالية الاستعجالية بفعل ترجع أسعار البترول، من خلال برنامج الاستثمار ال

 1وقد جاء هذا القانون من اجل تعميق الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الأنفاق. عن طريق ما يلي:

 التوجه الهادف نحو الاستغلال الأمثل للموارد؛ -
 تسريع ديناميكية النشاط الاقتصادي؛ -
 ترشيد نفقات التسيير والرفع من نجاعة الاقتصاد العمومي؛ -
 المالية للدولة مع تجنب زيادة العبء الضريبي؛تعزيز الموارد  -
 الاستغلال الأمثل للتنوع الكبير في الموارد المادية والبشرية؛ -
 تعزيز تنويع النسيج الإنتاجي للسلع والخدمات. -

وما يجدر الإشارة إليه، أن ما سبق ذكره عبارة عن مقترحات نظرية لا يمكن تحقيقها في ظل الأوضاع الاقتصادية 
 ية السائدة.والمال

 2نذكرها فيما يلي: 2016بقصد الرفع في الجباية العادية قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات خلال قانون المالية 

 الرفّع من الدعم عن الموارد الطاقوية )البنزين الممتاز والعادي والخالي من الرصاص(؛ -
 لمازوت واستهلاك الغاز الطبيعي؛على بيع ا %17إلى  %07الرفّع من الرسم على القيمة المضافة من  -
 حسب نوع السيارة وعمرها؛ %16و %14زيادة في قسيمة السيارات بين  -
 د.ج؛ 12000-6000 إخضاع جواز السفر لرسم قدره ما بين -
وإتاوات بنسب د.ج لاستغلال المرجان، 100000فيما يخص أملاك الدولة تم إقرار إتاوة سنوية قدرها  -

 غابية؛ مختلفة على المنتوجات ال
 الرفع من الحقوق الجمركية لبعض المنتوجات؛ -
" المقيمة نيةالوط ةالمساهملك الخاصة بفتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة "رات التي أثارت جدلا تومن القرا -

،كما أن شراء الأسهم المتبقية (62من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية )المادة  %34والاحتفاظ بـ 
 لوزير المالية 67مساهمات الدولة للدراسة ويكون ذلك بعد خمس سنوات. كما تخول المادة يرفع أمام مجلس 

                                           
 .09، ص 2015، دورة خريف 2016التقرير التمهيدي عن مشروع المالية  ،المجلس الشعبي الوطني 1
 .23-03، ص 2016قانون المالية   2
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أن يجمد أو يلغي الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات العمومية من أجل التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات 
د.ج بعد أن كانت مليار 3176.9 حيث قدرت بـ 2016كما تم تقليص نفقات التجهيز في سنة العامة.

والشكل التالي يبين التغير في نفقات التجهيز   .16%، أي انكمشت بحوالي2015مليار د.ج سنة  3781.5
 :2017-2015بين 

 .2017-2015(: نسب التغير في نفقات التجهيز بين 7_4الشكل )    
 
 
 
 

 
 

 .243، ص مرجع سابقعبدلي إدريس، المصدر: 

أن ميزانية التجهيز لكل القطاعات انخفضت، ماعدا قطاع السكن والصناعة وقطاع من خلال الشكل أعلاه، يتبين 
على التوالي. أما باقي القطاعات شهدت   %44و  %77الصناعة؛ حيث قدرت نسبة الزيادة في القطاعين بـ 

يلي .كما أن التخلي عن البرنامج التكم %42انكماش في النفقات، خاصة قطاع المنشآت القاعدية انخفض بـ 
 .%40كمش نفقات مخططات البلدية بنسبة   2016لفائدة الولايات في قانون المالية 
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 طار النظري للمنهج المستخدم:الإ: الثانيالمبحث 
تحليلا   يةعنى بتحليل الظواهر الاقتصادية الواقعفرع من فروع علم الاقتصاد والذي ي  هو الاقتصاد القياسي  إن     
 الرياضية لأساليبامع الاقتصادية  دمج النظرية فيقياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها  علىيعتمد  ؛ حيثاكميّ 

ة، هذه النماذج بتقييم فاعلية السياسات الاقتصادية المنتهجتطور حيث سمحت  حصائية في نموذج متكامل.الإو 
 .والتنبؤتها من أجل التحليل ومعالجة اختلالاتها عن طريق عملية المحاكاة، ودراسة ديناميكي

 
 مدخل مفاهيمي للاقتصاد القياسي:المطلب الأول: 

 صطلحذا المهعلم الاقتصاد القياسي علما حديثا نسبيا إذا ما قورن بالعلوم الاقتصادية الأخرى، واستخدم  يعد    
 "R.Frisch"فريشي يجالاقتصادي النرو و  1910" سنة Pawel Ciompa" كيومبا باول من قبل لأول مرة

 Internationalتأسيس الجمعية الدولية للاقتصاد القياسي" في الذي ساهم بدوره. و 1929سنة

Econometrics Association"  شولتزمثل هم المنظرين في علم الاقتصاد مع أ 1930سنة "H.Schultz "
لينال بعد ذلك أول جائزة نوبل في الاقتصاد رفقة الاقتصادي الهولندي  ."H.Moreو مور"   "R.Stone" وستون 

لأبحاثهما المتعلقة بعلم الاقتصاد القياسي؛ حيث تم تحليل النشاط  1969" سنة J.Tinbergen" جان تمبرقن
 الاقتصادي بتطبيق أسلوب النماذج الديناميكية. 

 تتوسع طة هذا العلم، وأخذت أنشانتشارا كبيرا تطبيق مبادئ الاقتصاد القياسي بعد الحرب العالمية الثانية وشهد    
نماذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادلات. ومنذ ذلك التاريخ والاقتصاد القياسي يستخدم   معلمات تشمل تقديرل

طبيق مبادئ هذا تغير أن الاقتصادي.  والتنبؤ الة في حل المشكلات الاقتصادية وفي عمليات التخطيطفعّ  أداةك
  .عرف تأخرا حتى أواخر القرن الماضي ناميةبلدان الالفي العلم 

 
 القياسي:تعريف الاقتصاد الفرع الأول: 

ت الاستعانة أولا بالنظرية الاقتصادية لتحديد المشكلة المراد دراستها وأهم المتغيراعلى الاقتصاد القياسي  يقوم     
 الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر فيها، ومن ثم يستعين بالاقتصاد الرياضي لتوصيف العلاقات القائمة بين المتغيرات

في شكل رموز ومعادلات، وأخيرا يستعين بعلم الإحصاء فيستفيد منه في تطوير واستنباط طرق القياس لتقدير معالم 
ها في التنبؤ بالمشكلة ليإلى النتائج الدقيقة التي يمكن الاعتماد عالصيغ المقترحة واختبار الفروض ومن ثم الوصول 

 .روسةالمد



 

174 
 

  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 ما يلي:لعديد من التعاريف نورد بعضها فيوعليه، هناك ا
نظرية الاقتصاد القياسي التي ترتكز على استخدام الأساليب الرياضية بغية التقدير أو التنبؤ بسلوك ن إ -

 1.بناء قرار قائم على أسس علميةإلى  الوصولهر الاقتصادية من أجل الظوا

 اختبار بهدف الإحصائية والأساليب الرياضيات مع الاقتصادية للنظرية تكامل هو القياسي الاقتصاد -

 2 .الاقتصادية للظواهر المستقبلية بالقيم والتنبؤ الاقتصادية، العلاقات معاملات وتقدير ، فروضال

ل علاقات والعوامل التي تتحكم فيها في شك ظاهرة اقتصادية ماي عن الاقتصاد القياسي هو التعبير الكمّ  -
  3، تكون متغيراتها عبارة عن مقادير اقتصادية.)معادلات و دوال....( رياضية

 التي والإحصاء والرياضيات الاقتصادية النظرية أدوات فيه تستخدم اجتماعي علمالاقتصاد القياسي هو  -

 4.الاقتصادية الظواهر تحليلب تعني

ما بين النظرية الاقتصادية، الرياضيات الاقتصادية والإحصاء، لكنه  الاقتصاد القياسي هو أداة توفيقية -
يختلف تماما عن هذه الفروع، فهو يختلف عن الرياضيات التي تعنى بتطبيق الرياضيات على العلاقات 

فيمدنا بالأدوات المستخدمة حصاء الرياضي أما الإ 5الاقتصادية دون التأكد من تلك العلاقات ميدانيا.
 في الاقتصاد القياسي.

القياسي هو تحليل الكمي للظواهر الاقتصادية الفعلية، هذا التحليل مبني على النمو المتزامن  الاقتصاد -
development Concurent 6.هدة المرتبطة بالطرق الملائمة للاستدلالللنظرية و المشا  

ستخدام أساليب الاستدلال الإحصائي للربط بين النظرية الاقتصاد القياسي هو الذي يبحث في ا -
 7الاقتصادية والقياسات الفعلية.

                                           
 . 4ص ،  2005مصر، الجامعية، الدار ،القياسي الاقتصاد في الحديث عطية، القادر عبد محمد القادر عبد 1
  18ص ،  2007الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،القياسي الاقتصاد الله، فتح سحر بخت، علي حسين  2
 .09، ص2011ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،  الاقتصاد القياسي "دروس ومسائل محلولة"،مكيد علي،  3
شر والتوزيع، عمان، ، دار الأهلية للنارات القياسية من الدرجة الأولىنظرية الاقتصاد القياسي والاختب، مشاكل الاقتصاد القياسي التحليليالسيفو وليد إسماعيل وآخرون،  4

 .23 ص ،2006الأردن، 
 .01، ص  2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الجزائر،  ،مدخل لنظرية القياس الاقتصادي  تومي صالح،  5
 .29، ص 2015عبد الغفار عودة و عفاف علي حسن الدش، دار المريخ، الجزء الأول، الرياض،  ، ترجمة هندالاقتصاد القياسيجيوجارات دامودار،   6
 .30نفس المرجع، ص  7
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الاقتصاد  في نفس المضمون، نستطيع القول أن تصب من المفاهيم التي وانطلاقامن خلال التعريفات السابقة، 
لذي يعبر عن النظرية الاقتصاد الرياضي اية التي تقوم على فرضيات وصفية، و دقتصاسي نقطة التقاء النظرية الاالقيا

 ، والإحصاء الرياضي الذي يوفر الأدوات المستخدمة في الاقتصاد القياسي. الاقتصادية في صياغة رياضية
الاقتصاد و  الاقتصاد القياسي يتكون من فرعين أساسين هما الاقتصاد القياسي النظري إليه، أن الإشارةما يجدر و 

والأساليب   classicals techniquesل فرع يكمن تقسيمه وفقا للأساليب التقليدية كالقياسي التطبيقي، و 
  Bayesian techniques  .1الحديثة المتمثلة في الأساليب البيزية

 
 :مكونات النموذج القياسيالفرع الثاني: 

 .لواقعياللوضع  ملخصعن مجموعة العلاقات التي تخص الاقتصاد أو أحد مكوناته، فهو  النموذج هو عبارة    
  2تغيرات في شكل معادلات رياضية.بم يتم التعبير عنهلدراسة وتحليل خواص النموذج و 
 3: إلى نوعينالنماذج  وتنقسم 

 واضح؛ التي لا تحتوي فيه المتغيرات على عنصر الزمن بشكل :النماذج الساكنة -

 النموذج. في توصيف النماذج الحركية: وهي النماذج التي يعتبر فيها الزمن عنصرا ضروريا وحيويا  -

ج ن نفرق بين هذا الأخير والنموذج الاقتصادي، فعند بناء النموذ عن مكونات النموذج القياسي يجب أ قبل الحديث
ات التي لا نعرفها لظاهرة المدروسة، أما بقية المتغير يتم إدخال كل المتغيرات الاقتصادية التي لها علاقة سببية قوية مع ا

 الخطأ(. العشوائي)عنصر الحد)أو لا تتوفر لدينا بيانات عنها( فنضعها في متغير واحد ونسميه بمتغير 
الذي يخضع لقوانين  الحد العشوائي ن أهم ميزة في نموذج القياس الاقتصادي للعلاقات الاقتصادية أنه يحتويفإوعليه، 

  4حتمال. والذي يكون مهملا في النظرية الاقتصادية.الا

 

                                           
 هو فرع من الاقتصاد القياسي الذي يطبق مبادئ بايز  :الاقتصاد القياسي البيزيBayes   أن  ىتنص عل نظرية "بايز" التيعلى  "بايزالاقتصادية؛ حيث يعتمد مبدأ "في النمذجة

المعاملات في النموذج لها توزيعات في الاقتصاد البيزي أن .  فالفرض الأساسي Bحتمالية إمقسوما على  Bو  Aالاحتمال المشترك لـ هي نسبة  Aالشرطية على  Bاحتمالية 
 BF ((Factor Bayes معامل بايزسابقة، وهو ما يسمى 

1 Zellner, A. An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics . Reprint of ed. 1996, p.13 
 .08، مصر، ص 2006دار العلم للنشر والتوزيع، مبادئ الاقتصاد القياسي والرياضي، عزت قناوي، فارس عياد شاكر،  2
 .09نفس المرجع، ص  3
 .02، ص سابقمدخل لنظرية القياس الاقتصادي، مرجع تومي صالح،  4
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ستها عند توصيف النموذج يتم تحديد الظاهرة المراد دراف ،عادلاتوعليه يتكون النموذج القياسي من مجموعة من الم
 المتغيرات سلوك هذه الظاهرة، ويتم التعبير عن هذه العوامل التي تساعد على تفسير ومن ثم تحديد المتغيرات أو

عادلات الهيكلية لميتكون النموذج الاقتصادي من مجموعة من المعادلات تسمى با؛ حيث علاقات في صورة رياضيةوال
هيكل الأساس للنموذج المراد بناؤه، ويختلف عدد المعادلات من نموذج لأخر تبعا لنوع النموذج والهدف لأنها توضح 

 من بنائه، وتنقسم المعادلات الهيكلية إلى:
 : هي المعادلات التي تعبر عن العلاقات الدالية بين المتغيرات الاقتصادية ويمكن التعبيرالمعادلات السلوكيةأولا: 

لآخر ، كما تحتوي على المتغيرات المشاهدة والبعض استقل واحد أو عدة متغيرات مستقلةعنها بدالة ذات متغير م
 رج هذه المعادلات ضمن النماذج الحركية السابقة.ندو ت 1و عنصر الخطأ.مشاهدة في شكل متغير عشوائي وه غير

 2:لى عدة أنواع وهي موضحة فيما يليتتكون معادلات النموذج من عدد من المتغيرات يمكن تصنيفها إو 
ن وهي المتغيرات التي تؤثر في النموذج وتتأثر به، وتتحدد قيمتها من داخل النموذج ع :المتغيرات الداخلية -

 المتغيرات الخارجية وتسمى هذه المتغيرات أيضا بالمتغيرات التابعة.وقيم  طريق المعاملات
متها بعوامل خارجية عن قي:هي المتغيرات التي تؤثر في النموذج ولا تتأثر به، وتتحدد المتغيرات الخارجية -

الأحيان تتحدد قيمتها عن طريق نموذج آخر مختلف عن النموذج الأصلي وتسمى هذه  وفي بعض، النموذج
 بالمتغيرات المستقلة. غيرات أيضاالمت

قيمتها من  وهي المتغيرات التي تنتمي إلى فترة زمنية سابقة أو التي تؤخذ :المتغيرات المرتدة زمنيا )المبطأة( -
 الفترة السابقة.

أن كما   والتابعة، ستقلالمهي المعادلات التي تعبر عن العلاقات بين المتغيرات : السلوكية غير المعادلاتثانيا: 
المعادلات ذه درج هوتن)كل المتغيرات مشاهدة(.  العشوائيةتحتوي على المتغيرات هذا النوع من المعادلات لا 

 ضمن النماذج الساكنة السابقة. 
 
 
 

 

                                           
 .03، ص مدخل لنظرية القياس الاقتصادي، مرجع سابقتومي صالح،  1

2 Bruce E. Hansen, ECONOMETRICS, University of Wisconsin,USA, 2018, p.12 
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 :منهجية الاقتصاد القياسيالمطلب الثاني: 
؛ ة أوالكلاسيكيةالمنهجية التقليديبالرغم من وجود مدارس متعددة في وضع منهجية الاقتصاد القياسي، إلا أنه سنقدم 

 :التاليةالخطوات تتمثل في و   حيث تعتبر هذه المنهجية هي السائدة.

 النموذج: صياغةمرحلة التوصيف أو  .1
ا النموذج أو التي أن يشمل عليه تحديد المتغيرات التي يجب يتم في هذه المرحلة تحديد الظاهرة المراد دراستها،    

الاقتصادية  الرياضي لتحويل العلاقات د بشكل أساسي على الاقتصادتموفي هذه المرحلة يع ،يجب استبعادها منه
 .إلى معادلات رياضية

  معلمات النموذج: تقدير مرحلة .2
لعلاقة التي تم ا تتضمن هذه المرحلة جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة الاقتصادية محل الدراسة، ومن ثم تقدير معالم     

لنواحي الاقتصادية ا كما يتم أيضا تقييم المعالم المقدرة من مختلف  .اغتها رياضيا في المرحلة السابقةوصفها وصي
 فمن الناحية الاقتصادية تجري عملية مقارنة بين قيم وإشارات معالم النموذج التي تم تقديرها مع القيم ،يةوالقياس

 ادية.والإشارات المتوقعة لهذه المعالم في ضوء النظرية الاقتص
لقياسي ا أما من الناحية القياسية فيتم اختبار مدى انسجام وتحقق الفروض الخاصة بالمتغير العشوائي على النموذج

عدم ثبات و  حيث أن وجود الاختلاف يعني وجود مشاكل منها مشكلة الارتباط الذاتي، التعدد الخطي، ؛المقترح
 تجانس التباين.

 :المعلمات وتقييم مرحلة الاختبار .3

وة ومعنوية ختبار قإ يتم تقييم ما إذا كانت التقديرات ذات مدلول من الناحية الاقتصادية، و في هذه المرحلة      
 1.وقدرته على التنبؤته النموذج المقدر باعتماد طرق إحصائية معينة للتأكد من صلاحي

  :التنبؤاختبار القدرة التنبؤية للنموذج  مرحلة .4
تبارات درات اخرار المقعن طريق التأكد من استقوهي المرحلة المستهدفة من جميع العمليات والمراحل السابقة،      

لاقتصادية من خلال توفير القيم العددية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والتنبؤ بما ستكون عليه الظاهرة ا التنبؤ والمحاكاة.
كن واضعي السياسة ومتخذي القرار لتنظيم الحياة الاقتصادية واتخاذ للمعلمات مستقبلا. إن هذه التنبؤات تم

 .وإصلاح الاختلالالإجراءات اللازمة للتأثير في متغيرات اقتصادية 

                                           
 .25، عمان، ص 2013ولى، ، دار ميسرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأالاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقخالد حسام السواعي، حسام علي داوود،  1
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 :تحليل السلاسل الزمنيةالثاني:  المطلب
البيانات المقطعية،  ة،سل الزمنييتم تحليلها إحصائيا إلى ثلاثة أنواع: السلا عادة ما يتم تصنيف البيانات التي       

والبيانات الطولية. فالسلسلة الزمنية هي مجموعة من المشاهدات لمتغير معين مأخوذة في فترات زمنية متتالية. أما 
ت الطولية هي عبارة عن مزج في حين البيانا 1أكثر لنفس الفترة الزمنية. البيانات المقطعية هي بيانات لمتغير أو

  وسنتناول السلاسل الزمنية فقط لأنها المعنية بالدراسة.ت المقطعية.  سل الزمنية مع البياناللسلا
   

 :ومكوناتها لاسل الزمنيةتعريف الس: الأولالفرع 
أو بمعنى  ،متساويةو محددة فترات على عة من المشاهدات على ظاهرة ما مجمو : تعرف السلسلة الزمنية بأنها      

، وفي العادة تكون نةسأو  هر، فصل يوم، شفي سلسلة تواريخ متتابعة مثل ذه الظاهرة لهآخر عبارة عن قيم أو مقادير 
 2 .بين التواريخ المتتالية متساوية الفترات

 3حصائي عبر مجالات زمنية متساوية.إمتتالية لقيم متغير نها تعرف كذلك: بأو 
 4فترات زمنية متساوية.هي قيم محققة لمجموعة من المتغيرات العشوائية تحت ظروف معينة في  أو

السلسلة الزمنية هي مجموعة من المشاهدات أو القياسات التي تأخذ على إحدى الظواهر )الاقتصادية، الاجتماعية، 
 5الطبية و الطبيعية......( على فترات زمنية متباعدة و متساوية الطول.

ات زمنية قيم متغير ما على عدة فتر لداد متعلى أنها امن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف السلاسل الزمنية 
 متتالية ومتساوية.

نتيجة دة عوامل تكون خاضعة لعمن فترة لأخرى  لظواهر الاقتصاديةل إن التغير في قيم متغيرات السلسلة الزمنية
 لمركبات هي:. وهذه اسلوكها وهي تفيد في تحديد وجود العديد من المركبات، التي يكمن أن تؤثر في قيمتها

 
 
 

                                           
 .62-59، ص الاقتصاد القياسي، الجزء الأول، مرجع سابقجيوجارات دامودار،  1
 .36، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر ، حصاء التطبيقيالإنصبب رجم،  2

3 Terence C. Mills, Applied Time Series Analysis, A practical guide to Modeling and Forcasting, Elsevier,   

UK, 2019, p.13 
4 Idem. 

 .05، ص 2005، مركز النشر العلمي، السعودية، الطبعة الأولى، مقدمة في تحليل الحديث للسلاسل الزمنيةشعراوي مصطفى سمير،  5
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  omponentTrend C:1 مركبة الاتجاه العام -
 أو سالب، ويكون تغيرها إما ذو نمط سواء كان هذا التطور ذو ميل موجب تعبر عن تطور متغير ما عبر الزمنو 

ما يظهر . كشوائي )في شكل خط متموج ومتذبذب(تحديدي )في شكل خط يميل إلى الاستقامة( أو ذو نمط ع
 .T ، ويرمز لها بالحرفول نسبيا بالنسبة لبقية المركباتفترة زمنية أط تأثير هذه المركبة بعد مرور

 Seasonal component  :2 المركبة الفصلية -
هي تتكرر على مجال و  قد تكون ربع سنوية، شهرية، أو أسبوعية،والتي هي التغيرات المنتظمة التي تظهر في الفصول، 

 .Sف ويرمز لها بالحر  .عن تأثير عوامل خارجية منتظمةزمني متساوي وعلى شكل ثابت نوعا ما، وهي ناتجة 

 omponentCyclical C :3 المركبة الدورية -
التي تبرز أثر الانتقال و  ،التمام وجيب الجيب دوال شكل في المدىتنعكس هذه الظاهرة في السلاسل الزمنية طويلة 

عموما تمثل و  .نتعاش أو الرواج ثم الركود وهكذاحالة الا من حالة الكساد إلىمثل الانتقال  ،الاقتصادية الحالةفي 
على السلسلة الزمنية بشكل منتظم نوعا ما، وهذه الظاهرة تختلف عن الفصلية في أنها تحدث  تأثير عوامل خارجية

 .C ، ويرمز لها بالحرفمن سنة في مجال أكثر

 Component  Randomness:4 المركبة العشوائية -
ن تغيرات ع لم يؤخذ بعين الاعتبار في مركبة الاتجاه العام والمركبتين الفصلية والدورية، فهي ناتجةوهي تجمع كل ما  

ا. ويرمز لها لا يوجد قانون يفسرهو يتعلق الأمر بظواهر عشوائية و غير منتظمة وغير متوقعة في المدى القصير، 
 .Rبالحرف

 والشكل الموالي يبين أنواع المركبات:
 
 
 
 

                                           
 . 127ص ،  2000الجامعية المطبوعات ديوان الجزائر، ،الاقتصادي للتوقع إحصائية طرق العزيز، عبد شرابي 1
 نفس المرجع. 2

3Terence C. Mills, Op.cit, p.23  
 .55، صمرجع سابقشعراوي مصطفى سمير،  4
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 (: أنوع مركبات السلاسل الزمنية.8-4الشكل رقم )

 
  Terence C. Mills, Op.cit, p.21-23بالاعتماد على:  ة: من إعداد الباحثالمصدر

 
 1الاقتصادي المعتمد على بيانات السلاسل الزمنية وهي:بصفة عامة ، توجد خمس طرق للتنبؤ 

 طرق التمهيد الأسي؛  -

 نماذج الانحدار المعدلة المنفردة؛  -

 نحدار المعادلات الآنية؛نماذج ا -

 نحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة التكاملية؛نماذج ا   -

 .بالدراسة عنىم  ــــوسنتناول هذا الأخير لأنه المتجه الانحدار الذاتي، و    -

 

 Autoregressive vector الانحدار الذاتي: متجهج نموذ الفرع الثاني: 
في نموذجه معاملة  حيث اقترح ؛1980سنة  Simsمن طرف  VAR نموذج متجه الانحدار الذاتيستحدث ا        

 شروط مسبقة وإدخالها جميعاً في المعادلات بعدد مدد الإبطاء الزمنيالمتغيرات جميعها بالطريقة نفسها دون أية 
عن دالة  كل متغيرة داخلية هي عبارة نه ذلك النظام للمعادلات، بحيثبأ الانحدار الذاتي متجهويعتبر  2 نفسها.

   3 .ظاملماضية لمتغيرات داخلية أخرى من نفس النخطية لقيمها الماضية والقيم ا
هي نماذج ديناميكية احتمالية لمجموعة من المتغيرات تأخذ بعين الاعتبار الصدمات العشوائية الحالية والماضية، أو 

 4فهي أداة تجريبية مناسبة لفهم تأثير صدمات الاقتصاد الكلي.
 

                                           
 .1076ص، 2015، ترجمة هند عبد الغفار عودة و عفاف علي حسن الدش، دار المريخ، الجزء الثاني، الرياض، الاقتصاد القياسيجيوجارات دامودار،  1

2 SIMS C. A ,( 1981) , Macroeconomics and Reality, Econometrica, n48, p.34 
3 Gilbert COLLETAZ, Les Processus VAR,  notes du cours de séries temporelles multivariées, ESA, 

mars2018, p.10 
 ير منشورة،، أطروحة دكتوراه غالآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين العام، حالة الجزائرشيبي عبد الرحيم،  4
 .185ص جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ، 2012-2013 
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 t   +t(B) Y  =tY     1ويكمن كتابة النموذج في شكله العام كما يلي:

 حيث: 
- tyو الرتبة : سياق عشوائي ذn؛ 
- (B)  كثير حدود مصفوفي من الدرجة :p  بمعامل إبطاءB :يكتب كما يلي 

 

- t  سياق الضجة البيضاء ذو البعد :n. 

 2كما يلي:  VARكما يمكن كتابة نموذج 

 

من الشعاع على ماضيه وماضي  tYيظهر لنا جلياً في معادلة السابقة، على أنها عبارة عن معادلة انحدار لعنصر 
لى  إن تقدير النموذج السابق يتم باستخدام طريقة المربعات الصغرى المطبقة عفالعناصر الأخرى من الشعاع، وعليه 

كل معادلة ذات الخصائص التقاربية للمقدرات التي يمكن أن  نحصل عليها من الخصائص المعتادة، إذا كان السياق 
 مستقرا. tYالعشوائي  

  var(2عند فترة إبطاء الثانية ) لذاتيالانحدار ا فيمكن كتابة صيغة نموذج 2yو  1yليكن لدينا المتغيرين 
 3كما يلي:

 

للمغيرات المدروسة  ( لمجموعة من العلاقات الديناميكيةvecteurيقوم نموذج الانحدار الذاتي بنمذجة شعاع )حيث 
الة خطية دهي عبارة عن و  ،في هذا النظام داخليةات كمتغير غيراتكل مت  يكون بحيث في شكل نظام )نموذج(؛

                                           
1 Stephen Senn and Others, Time Series Data Analysis Using Eviews , Willey copyright,UK, 2009, p. 575 
2 SHUMWAY R.H and STOFFER D.S,  "Time Series Analysis and Its Applications". SPRINGER, New York.    

2006 p. 303-304 
3 Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 321 
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 1.تغيرات، عند نفس فترات الابطاء لكل المالماضية لمتغيرات داخلية أخرى من نفس النظام الماضية والقيملقيمها 
 وهو ما يوضحه الشكل التالي:

 .2عند فترة ابطاء   var(: مخطط مسار 9-4الشكل)

 
Source: Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 322 

  2:يلي ما يتطلب VARالنموذج  بناء إن
 الوحدة؛ جذر تحوي لا أي مستقرة، المستخدمة الزمنية السلاسل تكون أن -
 النموذج؛ في ستـ عَتمد التي الزمني الإبطاء مدد عدد تحديد -
 المتغيرات؛ بين السببية علاقة دراسة  -

 المعنوية؛ لمعرفة نظام إلى النموذج تحويل -
 النموذج؛ صلاحية من للتأكد التشخيصية اختبارات -

 التنبؤ. لخطأ التباين وتفكيك الاستجابة دوال -

اف المقصود الوصول إليها من الدراسة، تقدير ن إتباع الخطوات السابقة مرهون بالأهدوما يجدر الاشارة اليه، إ
  3.ؤة قصيرة أو طويلة  الاجل أو التنبالعلاق

 ستقرارية:اختبارات الاأولا: 
 4إذا كان:مستقرة نقول عن سلسلة زمنية ذات سيرورة عشوائية بأنها 

   :مما يدل على استقرار السلوك عبر الزمنسط الحسابي ثابت، تو حول المالتذبذب  -

E(Xn)  = E(Xn+r) =  μ 

 

σ2 :         ثبات التباين حول الزمن -  = E(Xn − E(Xn)
2

 

                                           
1 Source: Stephen Senn and Others, Op.cit,  p. 322 
2 Jeffrey M Wooldridge,  Introduction À L'économétrie, édition de boeck,  2015, P.108 
3 Bruce E. Hansen, Op.cit, p. 544 

 .166، ص مرجع سابق ،شيبي عبد الرحيم 4
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 :نإذا كان التباين المشترك )التغاير( ثابت حول الزم -

𝑐𝑜𝑣( 𝑋𝑛, 𝑋𝑛+𝑘) = (𝑋𝑛 − 𝜇)(𝑋𝑛+𝑘 − 𝜇) 
 

 ستقرة: المأنواع السيرورات غير 
، إما بتغير الوسط الحسابي أحد الشروط السابقة اختلإذا  (Non-Stationary) تعتبر السلسلة الزمنية غير مستقرة

(، أوبتغير التباين عبر Trend statsionry)TS عبر الزمن، وها نكون بصدد الحديث عن سلاسل زمنية من نوع 
  .DS (Difference statsionry)  سل الزمنية من نوعبالسلاالزمن وهذا ما يطلق عليه 

 :Trend statsionry السيرورة غير مستقرة من نوع -أ
سم بعدم الاستقرار لها اتجاه عام محدد فضلا عن تت هي عبارة عن سلاسل زمنية TSالسلاسل الزمني من نوع  

وبالتالي مصدر عدم الاستقرارية هو تغير توقع  1ه الرياضي مساوي للصفر وتباينه ثابت. توقع مستقر سياق عشوائي
ون له كات على هذا النوع من السلاسل لن يعبر الزمن مع بقاء تباينها ثابتا، وعليه فإن الصدم tE(X(السيرورة 

  2، سرعان ما يزول عبر الزمن باعتبار أن المتغير سيعود إلى الديناميكية في المدى الطويل.أثر مستمر على السيرورة

 : Difference statsionryسيرورة غير مستقرة من نوع ال -ب
كتب وت .قلهي سلاسل زمنية غير مستقرة ذات اتجاه عام عشوائي، و تتميز بوجود جذر الوحدة مرة واحدة على الأ

 ايتميز هذا النوع من السلاسل، بأن أي صدمة في لحظة معينة له .t+ + 1-t=XtXرياضيا على الشكل:   
  3مما يبعدها عن قيمتها الأصلية. انعكاس مستمر ودائم على السلسلة الزمنية

 Strongلى قسمين: السلاسل الزمنية ذات الاستقرارية القوية إ تنقسم ةوالجدير بالذكر، أن السلاسل الزمنية المستقر 

Stationarity  تتغير بتغير  لا منتهيةالتي لها أبعاد هي السلاسل ذات الحدود )النهايات( أو الاستقرارية التامة، و
 :ولها نفس التوزيع الاحتمالي الزمن

  1-t+k ….Z ,……t+1 , Z1Z  =Zt   و  𝑙𝑖𝑚 𝑍𝑡  =   −∞
=   +∞   .4 

                                           
 . 167، ص2013جامعة جيلاني اليابس ، سيدي بلعباس، ، القياسي مطبوعة في الاقتصادادريوش دحماني محمد ،  1
 .167-166، ص مرجع سابقشيبي عبد الرحيم،  2
 نفس المرجع. 3

4 William H. Greene, Econometric Analysis, Pearson,  New York, 2013, p.992 
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عندما تكون السيرورة  Stationarity Weakأما النوع الثاني فهو السلاسل الزمنية ذات الاستقرارية الضعيفة      
tZ  من الرتبةk  1.مستقلة عن الزمنو، مع ثبات كل من الوسط الحسابي، التباين  والتغاير الخاص بها 

 هذهتعمل تس حيث؛ اختبارات جذر الوحدةيكون باستخدام  غير مستقلة السابقة للمفاضلة بين السيرورات
، ذلك أن لهاتكامو تها لمعرفة مدى استقراري ،الزمنية للمتغيرات المدروسة ختبارات لفحص درجة تكامل السلاسلالا

 Spurions)الشيء الذي يؤدي إلى وجود ظاهرة الانحدار الزائف ساكنة، السلاسل قد لا تكون  هذهطبيعة 

regression ) 2تدرس استقرارية السلاسل الزمنية أهمها :  الاختبارات التيهناك العديد من و 

  ؛  Dickey and Fuller المبسط اختبار ديكي فولر  -

 ؛ Dickey and Fuller  Augmented ر اختبار ديكي فولر المطو  -

 ؛ (Phillips & Perron)اختبار فيليب بيرون  -

 ؛  KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test) اختبار -

 ؛  Point-Optimal Elliott-Rothenberg-Stock  نبرغروت إليوت اختبار -

 . - N g-perron   آن جي بيرون اختبار -

  :الأكثر استعمالا المستخدمة في الدراسة والاختبارات  تناولس وفي ما يلي

 :Dickey and Fuller الموسع فولر و اختبار ديكي  .1

 ،(DF)فولر المبسطوسمي اختبار ديكي و  أول الاختبارات لجذر الوحدة 1979سنة  كل من ديكي وفولر  قدم
يسمح حيث  ؛تشخيص معيارية في تطبيقات تحليل السلاسل الزمنية اختبارات جدر الوحدة تعدّ الآن وسيلةو 

 .عدمها من الزمنية السلسلة استقرار بتوضيح الاختبارهذا 
دخاله  إو   التابع ولى للمتغيرإجراء الانحدار الذاتي لكل سلسلة مع الفروق الأ وفولر المبسط ويستلزم اختبار ديكي

  3مستقل بتباطؤ زمني واحد.كمتغير 

                                           
1  William H. Greene, Op.cit, p.922 
2  Heino Bohn Nielsen, Non-Stationary Time Series and Unit Root Tests,2nd edition, United States, 2005 

p.123 
 .119، ص، مرجع سابقادريوش دحماني محمد 3
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الذاتي  طبسبب أنه يعاب عليه عدم الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الارتبا ر المبسطولف و تم تطوير اختبار ديكيقد و 
 المربعات ريقةط فإذا كان الحدّ العشوائي يعاني من الارتباط الذاتي، فذلك يعني أن تقديراتفي الحدّ العشوائي، 

يُخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتباطئة لإزالة  DFAوعليه فإن اختبار ديكي و فولر الموسع  .غير فعّالة ىالصغر 
 و يمكن تمثيله كما يلي: .الارتباط الذاتي في الحد العشوائي

      ∆t+  1-i-tY i  +1-tY=    tY           :الأولى الدرجة من ذاتي انحدار نموذج  :النموذج الأول -

  ∆t+  1-i-tY i  +1-tY+  0=ptY       :الذاتي مع الحد الثابت انحدار نموذج الثاني:النموذج  -

 ∆  t+ 1-i-i Yt+1-Yt t +1 p+  0p =Yt    اتجاه عام:   الذاتي مع انحدار نموذجالنموذج الثالث:  -

 
 :Phillips & Perron  1988 اختبار فيليب وبيرون  .2

ختبار مستقلة وموزعة بشكل متماثل، في حين جاء االعشوائية يفترض نموذج ديكي وفولر المبسط أن الأخطاء      
ديكي وفولر المطور لتعديل الاختبار السابق حتى يتمكن من التعامل مع حالة الارتباط المتسلسل في مقدار الخطأ، 

 . واحدوإدخاله كمتغير مستقل بتباطؤ زمنيبع عن  طرق إضافة فروق الفترات الزمنية المتأخرة للمتغير التا
-Nonمعادلة جذر الوحدة باستخدام الطرق اللامعلمية على تصحيح الارتباط الذاتي في بواقي يقوم  PPاختبار أما 

Adjustment) Parametric .ت اوعدم ثب يُخذ في الاعتبار وجود الارتباط الذاتي حيث 1( للتباين النموذج
  .السلسلة في الدينامكية الطبيعة يعكسكما   .ات السابقةختبار الاعاني منها تالتباين للخطأ العشوائي التي 

 2ربعة مراحل كما يلي:بر أيتم عو   
حساب و التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى للنماذج الثلاثة القاعدية لاختبار ديكي وفولر  -

 حصائيات المرافقة لها؛الإ

𝜎2      جل للبواقي : التباين قصير الأتقدير  - =
1

𝑛
 ∑   𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1 

𝐭جل تقدير التباين طويل الأ -
𝟐 :   

𝑺𝒕
𝟐 =

𝟏

𝒏
 ∑  𝒆𝒕

𝟐

𝒏

𝒕=𝟏

+ 2 ∑ ( 𝟏 −
𝒊

𝑳 + 𝟏
)

𝟏

𝒏
∑ 𝒆𝒕  

𝒏

𝒕=𝒊+𝟏

𝒆𝒕−𝒊  

𝒏

𝒕=𝟏

 

 

 .nالمقدرة بدلالة عدد المشاهدات الكلية  Lيجب تعريف عدد التأخيرات  جلمن أجل تقدير التباين طويل الأ
                                           

 .1052، ص   مرجع سابق ،الاقتصاد القياسي، الجزء الثانيجيوجارات دامودار،  1
2 Heino Bohn Nielsen, Op.cit,  p.127 
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 كما يلي:  PPخيرا حساب احصائية فيليب بيرون أ -
yt =  c +  δt +  a Yt−1 +  e(t) 

σ2التباين طويل الأجل السابقين كما يلي: على التباين قصير الأجل للبواقي ساوي   ت  𝐚 :حيث

𝐒𝐭
𝟐⁄  . 

 :Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin اختبار .3

 الاختبار هذا يتميّز الزمنية، السلاسل استقرارية عن للكشف السابقة الاختبارات عكس على KPSSيعتبر اختبار 

، حيث إذا كان هذا الأخير أكبر LM (Lagrange Multiplier )بأنه يعتمد على مضاعف لاغرونج  عن غيره
 1من القيم الحرجة ترفض الفرضية العدمية التي تقتضي الاستقرار.

 2تحسب كما يلي:  LMو احصائية 

𝐿𝑀 =  
1

𝑆 2
𝑡

∑ (𝑆 2
𝑡
)

𝑛

𝑇=1

𝑛2
 

 . t+…+e2e+1e=tS     للبواقي: هي المجاميع الجزئية    tS حيث

 
 :المتزامن التكاملثانيا: 

 وعادة ما تستقر رة،أنها غير مستق لبية المغيرات الاقتصادية الكليةإن المشكلة التي تعاني منها السلاسل الزمنية لأغ
ا انها تخفي إحدى عيوبه قات لجعل السلاسل الزمنية مستقرةفإدخال الفرو  .في الفرق الأول أو الثاني خيرةالأهذه 

لسلاسل التكامل المتزامن لدراسة العلاقة في المدى الطويل بين اوهنا تظهر أهمية   حقيقية النموذج في المدى الطويل.
 .لتجاوز هذه العيوب أو المتكاملة من نفس الدرجةالزمنية غير مستقرة، 

غاء التقلبات في ث تؤدي التقلبات في إحداها لإليبح ر؛كثأو أ سلسلتين زمنيتين بينفإن التكامل المتزامن  ،عليهو 
 3الأخرى بطريقة تجعل النسبة بينهما ثابتة عبر الزمن.

 4 اذا كانت: I(d) X  ونرمز بالرمز    d 1بحيث  dمتكاملة من الرتبة  tX تكون السلسلة 

                                           
1Aleksander Welfe,  The ADF–KPSS test of the joint confirmation hypothesis of unit autoregressive root, 

Economics Letters 85 (2004) , p.259 
 .120، ص مرجع سابق، ادريوش دحماني محمد 2
 .183ص مرجع سابق،  شيبي عبد الرحيم، 3

4 Isbelle Cadoret et Autres,   Économétrie appliquée,Edition De Boeck, bruxelles, Belgique,2004,p.233 
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- tX1-d غير مستقرة؛ 
- Xtd حيث   .مستقرة .هو عامل التأخير  

 . )0Iفهي متكامل من الدرجة صفر، ويرمز لها ) ،أما إذا كانت السلسة الأصلية مستقرة
 إذا تحقق:Yt و Xt بين السلسلتين  متزامنويمكن القول كذلك، أنه يوجد تكامل 

 ؛dالسلسلتين متكاملتين من نفس الرتبة   -
؛ حيث يمكن كتابة شعاع التكامل  bيرمز له بــ dتنسيق خطي للسلسلتين و يكون متكامل برتبة أقل من  -

 I(d, b) yx+α.1المتزامن كما يلي:  
 

 : Engle end Granger  1987التكامل المتزامن ذو متغيرين لـــــ  .1
 بين متغيرين على مرحلتين:اقترح كل من انجل و غرانجر طريقة لاختبار علاقة التكامل المتزامن 

 ؛t+  ty= α+tX الرحلة الأولى: تقدير علاقة الانحدار بطريقة المربعات الصغرى :  -
لمعادلة الانحدار السابقة، فإذا كانت هذه الأخيرة  t  المرحة الثانية: اختبار مدى استقرار حد الخظأ العشوائي -

 x.2و   y، فإن ذلك يعني وجود تكامل متزامن بين سلاسل المتغيرات I(0)مستقرة في المستوى 
 
 :and Juselius Johansen 1988 وجوسليوسلجوهانسن متعدد المتغيرات التكامل المتزامن  .2

. نعلى اختبار انجل وغرانجر لتناسبه مع العينات الصغيرة، وكذلك في حالة وجود أكثر من متغيري الاختباريتفوق هذا 
إلى أن هذا الاختبار يكشف عما إذا كان هناك تكاملا مشتركا فريدا فقط. وهذا له أهمية في نظرية التكامل بالإضافة 

  3المشترك؛ حيث تشير في حالة وجود تكامل مشترك فريد، فإن العلاقة التوازنية بين المتغيرات تظل مثارة للشك.
 الدرجة نفس من متكاملة متغيرات مجموعة بين الطويل المدى في العلاقة لدراسة معمق باختبار جوها نسنقام 

 ويقوم ،)  فةو لمصف، المعبر عنها بمصفوفة التكامل المتزامن )امتجهات التكامل المتزامن أو الأشعة عدد على معتمدا
 الاختبار على تقدير النموذج التالي:  هذا

       Yt = A0 + A1 Yt-1 + A2 Yt-3+……APYt-p+1 + Yt-1+  

 

                                           
1 Maramol.F,Velasco.C, Consistent testing cointegration relationship , Econometrica,Vo.72, N:06, 2004, p109. 
2 IBID, p. 111 
3 IBID, p. 112 
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 تكتب على الشكل التالي:  ن المصفوفة حيث أ

 =  ∑ 𝐴𝑖−1 

𝑝

𝑖=1

 

P النموذج في التأخرات عدد: يمثل.  
 مبنيين على دالة الإمكان الأعظم  على اختبارين  Johansenـ للمعرفة عدد متجهات يقوم التكامل المتزامن 

LR (Linkelihood Ratio test)،  1هما:و 
 : يلي يحسب كماو   maxيرمز له بـــــ و  Maximum Eigen values test العظمىاختبار القيم المميزة  -

𝑚𝑎𝑥 =  −𝑛  𝐿𝑜𝑔(1 − 𝑖) 
 

 ، و يحسب كما يلي:  trace   ويرمز له  (Trace Testاختبار الأثر ) -

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑛 ∑ 𝑙𝑜𝑔 (1 − 𝑖)

𝑘

𝑖=𝑟+1

 

التي تم تقديرها  القيم الخاصة بالمصفوفة  i المتغيرات،عدد : kرتبة المصفوفة،    rعدد المشاهدات، n  حيث:
 .عظمبطريقة الإمكان الأ

 :Determining the Lag Order  الزمني الإبطاء مدد عدد تحديدثالثا: 
على متغيرات بيقها تط يمكن التي الزمني التباطؤ مدة بطول يتعلق فيما تحديد أي يعط   لم نموذجه  Simsقدم عندما
 :بها الاستعانة يمكن كمية  معايير وقد ا قترحت عدة 2.النظام

 FPE   )Final Predictor Error Criterion):3معيار خطأ التنبؤ النهائي  -

𝐹𝑃𝐸        :التالية ويعطى بالعلاقة = (
𝑁+𝑃−𝑛

𝑛−𝑝.𝑛
)

𝑛
  . 𝑑𝑒𝑡𝑝 

  :حيث
- : ؛مصفوفة التباينات و التغايرات المقدرة للبواقي 

                                           
1 Maramol.F, Velasco.C, Op.cit, p. 115 

شق للعلوم لة جامعة دممج، في سورية التنبؤ ودراسة العلاقة السببية بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي التكوين الرأسمالي في VAR استخدام نماذجمنذر العواد، عثمان نقار،  2
 .342، ص 2012 ، سورية،العدد الثاني ، 28المجلد  ،الاقتصادية والقانونية

3 Terence C. Mills, Op.cit, p.214 
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- det(p) :محدد المصفوفة السابقة؛ 
- N:؛عدد المتغيرات الداخلية 
- n:؛عدد المشاهدات الكلية 
- Pعدد التأخيرات :. 

الأصغر،  FPE، و من ثم تحدد قيمة كثرعلى الأ   K=N/10حتى  Pالمتتالية لـ  بالقيم المتعلقة FPEنقوم بحساب 
 وأخذ مدد التباطؤ الزمني منها. أي: 

𝐹𝑃𝐸(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  
𝑘 𝐹𝑃𝐸(𝑃) 

 
و يحسب بالعلاقة  AKAIKE (AKAIKE informations critrion :)1معيار المعلومات لـ  -

 التالية )الرموز لها نفس المعنى المشار له سابقا(:

𝐴𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔  (𝑑𝑒𝑡𝑝) + 2(
𝑛2

𝑁
. 𝑝) 

 التي تحقق العلاقة التالية:  oP نختارو 
𝐴𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  

𝑘 𝐴𝐼𝐶(𝑃) 
  

 2:ويحسب بالعلاقة التالية:  informations critrionBayesian المعلومات البيزية معيار -

𝐵𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑑𝑒𝑡𝑝) + (
𝑛2.  𝑃.  𝐿𝑜𝑔 𝑁

𝑁
) 

 ثم نأخذ مدد التباطؤ الزمني التي تحقق العلاقة:
𝐵𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  

𝑘 𝐵𝐼𝐶(𝑃) 
 HQIC (CriterionHannan & Quinn Information :)3 معيار المعلومات -

 يحسب بالعلاقة  التالية:

𝐻𝑄𝐼𝐶 = 𝐿𝑜𝑔 (𝑑𝑒𝑡𝑝) + (2𝑛2 . 𝑝𝑐.
𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑜𝑔 𝑁)

𝑁
) 

 :مدد التباطؤ الزمني التي تحقق العلاقةفي التطبيق العملي، ثم نأخذ  2 شر لقوة المعيار و نعتبره مساويامؤ  Cتمثل
                                           

1 LARDIC S. et MIGNON V , Econométrie des séries temporelles macroéconomiques  et financiers,  Ed.    

Economica-Paris, 2002  p. 97 
2 Idem. 
3 Stock James , Waston Mark, Introduction to Econometrices, Addison Wesley, 4th edition, 2011, p.54 
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𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑃0) = 𝑀𝑖𝑛𝑝=1  
𝑘 𝐻𝑄𝐼𝐶(𝑃) 

 
طؤ أن نحصل في التطبيق العملي على نتائج مختلفة من هذه المعايير، في هذه الحالة نقوم باختيار التبا : يمكنملاحظة

 2.احتمالية )بالقيمة مطلقة( قيمة أو اختيار أقل 1الأكبر من المعايير. الزمني الذي حصلنا عليه في العدد
 

 FunctionsImpulse Response : دوال الاستجابة الدفعية  تحليلرابعا: 
ابة دوال الاستجعن طريق بع التأثير أنه يمكن تت، VARمتجه الانحدار الذاتي  من بين مزايا النمذجة بواسطة     

الدفعية لصدمة بمقدار وحدة واحدة في أحد المتغيرات على القيم المستقبلية للمتغيرات الداخلية الأخرى في نظام. 
 3.ةبة الدفعية بواسطة أشكال بيانيالعوامل، و عادة يتم تمثيل دوال الاستجامع الأخذ بعين الاعتبار جميع 

ية المستقبل( متغير ما على القيمة الحالية و  في أحد بواقي )حد الخطأ فدوال الاستجابة توضح تأثير الصدمة وعليه،
 على واحدة وحدة بمقدار صدمة تطبيقف ،للمتغيرات التابعة خلال الفترات التي تلي الصدمة )فترات الاستجابة(

دالة  2𝑘يمكن الحصول على  فإنه متغير، 𝑘نموذج يظم  في معادلة كل نم متغير لكل بالنسبة العشوائي الخطأ حد
 4استجابة.

ر صدمة في من أجل محاكاة أث ،البعض ببعضهامن فروض دوال الاستجابة أن تكون بواقي المتغيرات غير مرتبطة 
 5البواقي الاخرى. لىإ لا ينتقل أحد البواقي

 :Variance Decompositionالتباين  مكونات تفكيكخامسا: 
 في التحركات نسبة تبين فهيج، ذ النمو  نظام ديناميكيات لدراسة قليلا مختلفة طريقة التباين تجزئة تقدم      

 في صدمة حدوث أن حيث ى؛الأخر  المتغيرات في الصدمات مقابل صدماتها عن تنتج لتياو ، التابعة المتغيرات
 المتغيرات كافة إلى كذلك نقله سيتم الأثر هذا لكن و بالطبع، المتغير هذا على مباشر أثر لها سيكون 𝑖رقم  المتغير

                                           
1 Stock James , Waston Mark, Op.cit, P. 56 

 .1096ص ، مرجع سابق،  الجزء الثاني ،الاقتصاد القياسيدامودار جيوجارات،  2
  .المصطلح له ترجمات عديدة: دوال الاستجابة النبضية، دوال الاستجابة للمحفزات، دوال الاستجابة لرد الفعل 

3 Peter Kennedy , A Guide to Econometrics , 5th ed,  The MIT Press, Cambridge, Massachusetts ,  2003 , p.347 

 ، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،2012-1970قياسية آثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة معط الله آمال،  4
 .354ص، 2014-2015   

5 Sam Ouliaris and Others, Quantitative Macroeconomic Modeling with Structural Vector Autoregressions -  

An Eviews Implementation, HAL Id, 2018, p. 55 
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يوضح التباين دور كل صدمة في تفسير وعليه، var.1 لنموذج الديناميكي الهيكل خلال من النظام في الأخرى
 2.توقع الخطأ لكل متغيرالتقلبات الظرفية للمتغيرات أي تفسير 

 تقنية بواسطةأ الخط تباين في صدمة كل مساهمة حساب إلى تباينال عملية تفكيك تهدف عامة، وبصفة     
 يتم ذلك بعد ثم متغير، بكل الخاص الخطأ تباين بدلالة ℎ للأفق التنبؤ خطأ تباين كتابة يمكنحيث  .رياضية
  3.المئوية بالنسبة النسبي وزنه على للحصول ،الكلي التباين إلى تباين كل إرجاع

 4كما يلي:ℎ+𝑡1𝑦  لـــ التنبؤ خطأ تباين ةكتاب يمكن،  𝑡2𝑦و  𝑡1𝑦للمتغيرين  VAR(1)ليكن النموذج 

 
 h 𝑌1))  حيث:

 .M: تمثل حدود المصفوفة h،   iimعند الافق  y:تباين الخطأ للمتغير  2
  

 المطلب الثالث: 
 : Structural var إلى نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي varالانحدار الذاتي نموذجالانتقال من 

تقنية الكون هذا الأخير   SVARالانحدار الذاتي الهيكلي إن الانتقال من نموذج الانحدار الذاتي إلى نموذج      
 مقارنة مع النماذج ةبمرونة عاليات الاقتصادية الكلية لنا بمحاكاة المتغير ح تسم ثبحي ؛الانسب لبلوغ هدف الدراسة 

 ،1980سنة  Simsل مرة الاقتصادي أو والتي طورها   VARشعة الانحدار الذاتي ألنماذج  يمكن النظر  5.الأخرى
سر كل متغيرة من تف يثات الاقتصادية بشكل متناظر ، بحخلاله معالجة المتغير  على انها نظام معادلاتي يتم من

الاقتصادية   يةلى أسس النظر إن افتقادها أ، غير ىخر م السابقة للمتغيرات الأوالقي طريق قيمها السابقة النظام عن
 6 .هم عيوب هذه النماذجأحد أكان 

                                           
 .355، ص مرجع سابقمعط الله آمال،  1 

2 Régis Bourbonnais, Économétrie, Économétrie : Manuel et exercices corrigés , 8ème éd, Dunod, Paris, 2011, 

p.285 
3 Ibid, p.286   

 .356، صنفس المرجعمعط الله آمال،  4
5 Jonas Kibala Kuma, Le Modèle VAR Structurel : Eléments de théorie et pratiques sur logiciels, HAL Id: 

cel-01771221, janvier  2018,  p.11,  sur:  https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01771221. 
الانحدار  أشعةباستخدام مقاربة  2015-2001للفترة  النفط في الاقتصاد الجزائري أسعارالسياسة النقدية في ضل تقلبات  أداءتقييم ، مصطفى بوشامة، حسن تشوكتش كبير 6

 .70ص ،2016 ،08، العدد07مجلة إبداع، المجلد ،الهيكلية الذاتي
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لاخطاء غير ن تكون حدود اأ سبق، فإن دوال الاستجابة في نموذج الانحدار الذاتي القانوني)المعياري( تفترض كما
لواقع العملي غالبا خرى عند المحاكاة. في اأمرتبطة ببعضها البعض، لتفادي تأثير هذه الأخيرة على بواقي متغيرات 

ول على قيود دوال صعليه فاستقلالية البواقي القانونية يسمح لنا بالحو نجد بواقي خالية من ارتباط الاخطاء،  ما
 رت نماذج الانحدار الهيكليةظه همنو مرتبط بالمتغير آخر في النموذج،   لمراد قياسه فعلا غيرلمتغيراستجابة تعبر عن ا

svar  عمال أخاصة في  1.كحل للنقائص السابقةBlanchard  وPerotti (2002)،2  إذ تعتمد هذه الأخيرة
في تحديد صدمات السياسة المالية على استغلال المعلومات الخاصة بمرونة المتغيرات المالية نسبة لبقية المتغيرات 

. (2005)الاقتصادية الكلية الأخرى. وقد تم توسيع هذه النماذج في العديد من الأعمال الحديثة وأشهرها أعمال 

Perotti3 
 نموذج الانحدار الذاتي القانوني إلى نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي كما يلي:ويتم الانتقال من 

  4( على النحو التالي:reduced formمختزل ) ةشكلتقدير نموذج الانحدار القانوني، ويكتب في  -

t

m

i

itit UXAX 




1 
 :حيث أن
- 𝑋𝑡   = (𝑋𝑡1 , 𝑋𝑡2 … … . . 𝑋𝑡…)  :   هو متجه المتغيرات الداخلية ) يجب أن تكون المتغيرات

 ؛مستقلة(
- 𝑈𝑡 = (𝑈𝑡1, 𝑈𝑡2 … … . … 𝑈𝑡….) :؛متجه البواقي القانونية غير المرتبطة ذاتيا هو 
- m  ؛في النموذجالزمني : عدد فترات الإبطاء         
- t :؛الفترة الزمنية الجارية 
- A ( مصفوفة :n×n ) حيث ،لنموذجلتحتوي على معاملات الانحدار لمعادلة الشكل المختزلn   عدد

 المتغيرات؛

 

                                           
  .11، مصر، ص  625 ة، ورقة عمل رقمالاقتصادي البحوث ىدمنت ،ةيتطبيق دراسة- بالجزائر لصدمات السياسة المالية الكلية  الاقتصادية الآثاربوزيان وآخرون،  محمد بن 1 

2 Blanchard. O;  Perotti. R,  An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government 

spending and taxes on output, Quarterly Journal of Economics, 117(4), 2002,  p. 1329-1368. 
3 Perotti. R,  Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, CEPR Discussion Paper 168. Center 

for Economic Policy Research,  London 2005. 
4 Faruk Balli and Others, Bi-Demographic Changes and Current Account using SVAR Modeling: Evidence 

from Saudi Economy, HAL Id: hal-01742574, Mar 2019, p.09, sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01742574v1 
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 1لى النموذج الهيكلي عبر الخطوات التالية:إو يتم التحول 
ttللانتقال من البواقي القانونية إلى البواقي الهيكلية  pتشكيل مصفوفة الانتقال : أولا ePu .  بالاعتماد على

المساواة  على النحو التالي
tt eBuA ..  :حيث أنBAP .1 2عتمد على ثلاثة أنواع من القيود:ي. والذي 

.)1(/2القيود الاقتصادية التي تقيس السلوكات الاقتصادية لمتغيرات الدراسة، وعددها  - nn؛ 
 ؛n، وعددها التباين المشتركقيود التوحيد والتي تتعلق بقطر مصفوفة  -
  القيود الاحصائية والتي تترجم ارتباط الصدمات الهيكلية. -
بالاعتماد على بعض الدلالات الاقتصادية، كأن  Bو  Aتثبيت بعض العناصر غير القطرية للمصفوفتين : ثانيا

(، أوالعكس 0نفترض بأن أحد البواقي لا يؤثر في الآخر في خضم نفس السنة )أي أن هذا العنصر سيأخذ قيمة 
 .وهو ما يسمى بالقيود اقتصاديةبافتراض وجود تأثير و هنا يجب قياس هذا التأثير 

 )قيود التوحيد(. 1يمة تثبيت العناصر القطرية بإعطائها ق: ثالثا

BAPعلاقة  على التركيز يجب svarفي نموذج  .1   بالشكل الهيكلي المختزل الشكل تربط والتي . 
، المصفوفة قيم باقي في "0 " و القطر في "1 " من تتكون A والمتناظرة المربعة المصفوفة أن ونتذكر نعود سوفو 

 .قانونيلا VAR نموذج في المتغيّرات بين هيكلية أو متزامنة آثار وجود عدم عن للتعبير وذلك
 structural) الهيكلي والتركيب بالتحليل نبدأSVAR  يالهيكل الذاتي الانحدار نموذج وفي فإنه لمقابل،با

Factorisation)  المصفوفة  في Aالمتغيرات الهيكلية. آثار الاعتبار بعين خذنأ  معرفّة تصبح حتى 
 3.الاقتصادية النظرية ماستخدا يتطلب بل عشوائي، بشكل يكون أن يجب لا A المصفوفة عناصر تعديلن أ كما 

 SVAR :4و  VAR  وفي ما يلي نبين الفرق بين نموذج 
تأثير المعادلات بهدف لتفسير الديناميكي يتمثل في مجموعة من نظام عبارة عن  varمتجه الانحدار الذاتي  -

 نموذج هيكلي؛ svarالمتبادل بين المتغيرات، في حين 

                                           
1Saen Becketti, Introduction to Time Series Using Stata, Stata Press Publication, USA, 2013, p.359-360 

نموذج الانحدار الذاتي  2014-1992الكفاءة النسبية للسياستين المالية والنقدية على ميزان المدفوعات الجزائري للفترة  بالاضافة الى دراسة: صديق بغداد ومغلاوي آمينة، 
 .14-13 ، صمرجع سابقبوزيان وآخرون،  محمد بنودراسة:  .107-106، ص 2018، 14العدد  –ائرية مجلة أداء المؤسسات الجز ، SVAR  الهيكلي

2 Sam Ouliaris and Others, Op.cit, p.151 
 رؤى مجلة، svarباستخدام  أدلة تجريبية من الجزائر أثر صدمات أسعار النفط على ديناميكية النشاط الاقتصادي ومعدلات البطالةادريوش دحماني محمد، منال عطوشي،  3

 .55 ص ،2018الجزائر، (،01)8الوادي  اقتصادية جامعة
4 Lutz Kilian, Helmut Lütkepohl, Structural Vector Autoregressive Analysis, Cambridge University Press, 

UK, 2017, P. 109-110 
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 كل المتغيرات برمتجه الانحدار الذاتي نموذج رياضي محض لا يعتمد على منطق النظرية الاقتصادية ويعت -
يرات الداخلية تغيعتمد على النظرية الاقتصادية في التقدير ويميز بين الم svarداخلية في النظام، في حين 

 الشكل الهيكلي؛ قيود على المعلمات في والخارجية عند وضع
 بمعالج مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء عن طريق فرض القيود على البواقي. svarيسمح  -

 
 :الدراسة ذجاالتعريف بالمعطيات وبناء النم: الثالثالمبحث 

لأدوات الإحصائية قط باف المالية على النشاط الاقتصادي، لا ترتبطسة الآثار الاقتصادية الكمية للسياسة ار إن د     
 :راسة كما يليتكون منهجية الدوعليه الاقتصادية، المتغيرات ، بل أيضا بنوع المستعملة

 :اتتعريف بالمتغير ال المطلب الأول:
 كما يلي: (264، ص 01الملحق رقم)نرمز لمتغيرات الدراسة  تغيرات الدراسة:: التعريف بمالفرع الأول

 ؛ LGDPلوغريتم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  -
 ؛LEXPN لوغريتم الإنفاق العمومي الحقيقي:  -
 ؛ LRVN لوغريتم ا لإيرادات العمومية الحقيقية: -
 ؛ LCN لوغريتم الاستهلاك الخاص الحقيقي:  -
 ؛ LINV :الاستثمار الخاص الحقيقي لوغريتم   -
والذي يسمح لنا بمراقبة مستوى  ،GDP Deflatorالناتج المحلي الإجمالي  بمكمشمعدل التضخم مقاسا  -

 الأسعار؛
 والذي يسمح لنا بعزل آثار السياسة النقدية.  iالاسمي  معدل الفائدة -
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 وصف متغيرات الدراسة:: الفرع الثاني
لزمنية من مشكلة ا كل المتغيرات المستعملة، ستأخذ باللوغاريتم النيبيري وذلك بهدف تخليص السلاسل -

ى أنها مرونات ت علعدم ثبات التباين، و محاولة الحصول على علاقات خطية ثابتة، تعرف فيها المقدرا
 ؛اقتصادية

من استعمال المتغيرات بقيمها الحقيقية بدلا من قيمها الاسمية هو الحفاظ على نوع العلاقة  الغرض -
 ؛الاقتصادية الموجودة بين المتغيرات

المشابهة التي تم القيام بها في دول أخرى استعملت معطيات فصلية، وعلى غرار الاجنبية سات أغلب الدرا -
 ؛ات فصلية لزيادة عدد المشاهداتسة معطيار دالفي  ذلك ستستعمل هذه 

 صندوق النقد الدولي. ليةالمصدر الأساسي لمعطيات هذه الدراسة هو وزارة الما -
 

 :الدراسةاذج نمالفرع الثالث: 

 النماذج المقترحة هي:إن  

 خمس متغيرات أساسية هي:  الإنفاقنموذج قاعدي مكون من هنا تم التركيز على : النموذج الأول -
الحكومي الحقيقي، الإيرادات الحكومية الحقيقية الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية، معدل الفائدة الاسمي ومعدل 

  .(GDP Deflatorالناتج المحلي الإجمالي ) بمكمشالتضخم مقاس 
    تعتبر هذه المتغيرات الخمسة أقل ما يمكن من المتغيرات الاقتصادية الكلية الضرورية Mihov و Fatasوحسب 

 1السياسة المالية. ت الديناميكية لتقلبا أثيراتالتي تمكننا من فهم الت
 

حيث نستبدل الناتج الداخلي الحقيقي في النموذج : وهو نموذج الاستهلاك الخاص؛ النموذج الثاني  -
القاعدي بأحد مركباته وهو الاستهلاك الخاص، و الهدف من ذلك هو قياس استجابة الاستهلاك الخاص لتقلبات 

 .السياسة المالية

                                           
1 Fatás, A., and I. Mihov,  The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and 

Evidence, CEPR Discussion paper 2760, London, 2001, p.26 
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: نموذج الاستثمار الخاص؛ حيث نستبدل الناتج الداخلي الحقيقي في النموذج القاعدي النموذج الثالث -
 الاستثمار الخاص، و ذلك لغرض دراسة آثار تقلبات أدوات السياسة المالية على الاستثمار الخاص. بمتغير

، همكوناتو  على الناتج الداخلي الخام العموميةوالإيرادات  النفقاتوعليه، سنركز في النماذج السابقة على دراسة آثار 
 . ومعدلات الفائدة الاسعارمستوى  ، بالإضافة إلىستهلاك الخاص والاستثمار الخاصممثلة في الا

 :وتقدير النماذج : تحليل البياناتالمطلب الثاني
لإضافة ودراسة الاستقرارية لمتغيرات الدراسة، با سيتم من خلال هذا المطلب عرض الشكل البياني للسلاسل الزمنية

 إلى تقدير النماذج السابقة.

 ودراسة الاستقرارية: ول: عرض الشكل البياني للسلاسل الزمنيةالفرع الأ
 لسلاسل الزمنية:ل عرض الشكل البيانيأولا: 

 و هذا ما يوضحه الشكل البياني التالي: 
 (: الشكل البياني للسلاسل للزمنية.10-4الشكل رقم )
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 . version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

ها لا تبيّن هل ، ولكنسل الزمنية الخاصة بمتغيرات الدراسةاستقرار السلاصورة واضحة عدم بالسابق ي ظهر الشكل 
تبار ، والمتمثلة في اخلابد لنا من اختبارات جذر الوحدةيعود عدم الاستقرار لوجود جذر الوحدة أم لا، ومن ثم 

 .PPواختبار فليب بيرون  الموسع ديكي وفولر
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 : اختبارات استقرارية المتغيراتثانيا: 
 ،الموسع Dickey-Fuller اختبار استخدام يتم تكاملها درجة وتحديد السلاسل هذه استقرارية لدراسة
  كما سبق الاشارة إليه.   Philips-perrontإختبار

 (: دراسة استقرارية المتغيرات.8-4)الجدول رقم 

 

 المتغيرات

 في المستوى

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept Trend and 

Intercept 

None Intercept Trend and 

Intercept 

None 

LGDP 0.4116 0.7726 0.9941 0.7094 0.9150 1.0000 

LRVN 0.3576 0.3135 0.9627 0.7533 0.6520 0.9745 

LEXPN 0.8068 0.5903 0.9897 0.8242 0.7261 0.9997 

LCN 0.9998 0.9940 0.9755 1.0000 0.9965 1.0000 

LINV 0.1204 0.9997 0.7845 0.0299 0.9993 1.0000 

GDPDEF 0.1698 0.1017 0.1990 0.0637 0.0683  80. 080 

I 0.3393 0.6943 0.7932 0.1284 0.7555 0.9057 

 

 المتغيرات

 في الفرق الأول

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept Trend and 

Intercept 

None Intercept Trend and 

Intercept 

None 

DLGDP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DLRVN 0.0379 0.0082 0.0213 0.0002 0.0012 0.0000 

DLEXPN 0.0125 0.0412 0.0135 0.0002 0.0016 0.0000 

DLCN 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DLINV 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DGDPDEF 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DI 0.0002 0.0012 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

 ( .266ص ،02لحق رقم الم) version Eviews 0.9مخرجات عداد الباحثة بالاعتماد على: من ا  : المصدر

 
طبقا  %05أن السلاسل الأصلية غير مستقرة بدلالة القيمة الاحتمالية أكبر من  يتضحمن الجدول السابق، 

أن أي (، و استقرت بعد أخد الفرق الأول. PP")بيرون فيليبو " (ADF) "ديكي فولر المطورلاختباري "
 درجة الاولى.و المتغيرات متكاملة من ال الفروق الأولى لكل متغير من المتغيرات هي عبارة عن سلاسل زمنية مستقرة

 درجة تكامل البواقي ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:و يمكن اثبات ذلك عن طرق 
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 .نتائج اختبار سكون البواقي (9-4الجدول رقم )

 
 

 

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

 جراءإ  عند بالسكون تتسم البواقي أن والموضحة في الجدول السابق تبين عليها المتحصل النتائج خلال من      
 لكل الحرجة تلك تفوق المقدرة للإحصائية المطلقة القيم كانت فقد المستوى، عند PP و   ADF  اختبار

 فإن وعليه الوحدة، جذور وجود على والدالة الصفرية الفرضية رفض يستوجب مما الإحصائية المعنوية مستويات
 1%.معنوية مستوى عند I (0)الصفرية الدرجة من متكاملة البواقي

 الصفرية الفرضية رفض يمكن لاالصفرية  الدرجة عند بالسكون تتسم البواقي أن وباعتبار عليها المتحصل للنتائج نظرا
 VAR.1 الذاتي الانحدار متجه استخدام اختبار سيتم وعليه متكاملة ليست المتغيرات أن القائلة

 
 تقدير النماذجالفرع الثاني: 

  Zt (dlgdp, dlrvn, dlexpn, dgdpdef, di(  ل:و الأ تقدير النموذجأولا: 
لوغاريتم  ،ة الحقيقيةالحكومي اداتر الإيلوغاريتم  الحقيقي، نفاق الحكوميالإويتكون من المتغيرات التالية: لوغاريتم 

الإجمالي  المحليج النات بمكمش معدل التضخم مقاسو الاسمي بالقيم الحقيقية، معدل الفائدة  الاجمالي المحليالناتج 
(GDP Deflator. ) 

 
  في النموذج الأول:Johansen and Jusellius (1995) اختبار التكامل المتزامن لـ .1

 تحققه ستظل عدم حالة وفي لا، أم فريدا مشتركا تكاملا هناك كان إذا ما اكتشافه في الاختبار هذا أهمية تمكن
 يعتمد، و المدروسة بين المتغيرات المشترك التكامل علاقات عدد ولتحديد للشك، مثيرة المتغيرات بين التوازنية العلاقة

Johansen and Jusellius   الأثر  اختبار :هما اختبارينعلىStatistic Trace  الكامنة القيمة واختبار 
 .Max Eigenvalue العظمى

 

                                           
  199ص ،  2011الأردن، إربد، الثقافي، الكتاب دار ، EVIEWSم باستخدا الاقتصادي القياس أساسيات ، السواعي محمد خالد 1

Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 30.4052 0.0067 

PP - Fisher Chi-square 54.4703 0.0000 
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 الخاص بالنموذج الأول.   Johansen( : اختبار التكامل المتزامن لـ 10-4الجدول رقم )
Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4       

Included observations: 65 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: LEXPN LGDP I LREVN GDPDEF     

Lags interval (in first differences): 1 to6     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.620941  140.1005  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.428178  77.04636  47.85613  0.0000 

At most 2 *  0.316329  40.71604  29.79707  0.0019 

At most 3 *  0.140537  15.99793  15.49471  0.0420 

At most 4 *  0.090331  6.153845  3.841466  0.0131 

 Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

أي  العدميةوبالتالي نقبل الفرضية اكبر من القيم الحرجة ،   Statistic Trace، يتضح أن قمن الجدول الساب
مما يدل على وجود  ،%5عند مستوى  r=5 عدد متجهات التكامل المتزامن هو وجود علاقة تكامل، حيث

 علاقات توازنية طويلة الأجل بين بعض المتغيرات وتظهر سلوكا متشابها في المدى الطويل.
 

 :الأولفي النموذج  تحديد عدد فترات الابطاء .2
 ،  LR للمؤشرات قيمة أقل تعطي والتي جنموذ ال في المناسبة الإبطاء فترات تحديد تم الاختبار هذا خلال من     

 FPE ،AIC  ، SC وHQ كما يلي:  نتائج كانت وقد 
    .ولفي النموذج الأ (: تحديد عدد فترات الابطاء11-4الجدول رقم )

VAR Lag Order Selection Criteria       

Endogenous variables: DLREVN  DLGDP  DLEXPN DI  DDEF   
Exogenous variables: C      
Included observations: 65     

 Lag  LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  -1935.353 NA   5.84e+19  59.70318  59.87044  59.76918 

1  -1608.340  593.6545  5.39e+15  50.41047   51.41404*  50.80644 

2  -1578.463  49.64203  4.71e+15  50.26041  52.10027  50.98635 

3  -1572.963  8.292191  8.88e+15  50.86041  53.53658  51.91633 

4  -1492.115  109.4564  1.71e+15  49.14200  52.65447  50.52789 

5  -1435.986   67.35484*   7.35e+14*  48.18418  52.53295 49.90005* 

6  -1410.144  27.03423  8.61e+14   48.15829*  53.34336  50.20413 

 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion       

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر
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 ( فترات زمنية حسب المعيار06في هذا النموذج بـ ستة) بطاء)التأخيرات(تقدر عدد فترات الإ من الشكل السابق، 
AIC ترات دبيات التطبيقية التي تتراوح فيها فترات الإبطاء بين أربع و خمس فعظم الأ)اقل قيمة(، و هذا طبقا لم

 1نتيجة لاستخدام البيانات الفصلية.

 : الاول لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 :L' inverse des racines associésاختبار الجذور المتعددة 

اختبار الجذور المتعددة، للتأكد من مدى استقرارية بواقي النموذج؛ حيث تعتبر  طريق عن النموذج استقرارية باختبار نقوم
الشكل . و داخل دائرة الوحدة كل الجذور  أقل من الواحد جميع المعاملات إذا كانت ،نتائج شعاع الانحدار الذاتي مستقرة

 أدناه يبين نتائج هذا الاختبار:

 المتعددة للنموذج الاول (:اختبار الجذور11-4الشكل رقم )

  
 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

كل النقاط داخل حدود الدائرة، وهذا ما و  الواحد من اقل المعاملات أن مجموع (11-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
ج التباين. إذن يمكننا الاستنتاج بأن النموذ يدل على أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي أو عدم تجانس 

 القياسي المستخدم لدراسة مستقر تماما.

                                           
1 Abdulkader Aljandali ,  Motasam Tatahi, Economic and Financial Modelling with Eviews, A Guide for 

Students and Professionals, Springer, 2018, P.296 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables:  

DLREVN DLGDP DLEXPN DI DDEF

Exogenous variables: C 

     Root Modulus

 0.995570  0.995570

-0.677154 + 0.668488i  0.951532

-0.677154 - 0.668488i  0.951532

-0.525430 + 0.785137i  0.944731

-0.525430 - 0.785137i  0.944731

 0.809447 - 0.486348i  0.944319

 0.809447 + 0.486348i  0.944319

-0.779546 + 0.514869i  0.934228

-0.779546 - 0.514869i  0.934228

 0.666252 - 0.654014i  0.933610

 0.666252 + 0.654014i  0.933610

 0.543038 + 0.758096i  0.932523

 0.543038 - 0.758096i  0.932523

 0.869753 - 0.269045i  0.910416

 0.869753 + 0.269045i  0.910416

 0.899551 + 0.098844i  0.904965

 0.899551 - 0.098844i  0.904965

 0.765158 + 0.377430i  0.853183

 0.765158 - 0.377430i  0.853183

 0.024835 - 0.695116i  0.695560

 0.024835 + 0.695116i  0.695560

-0.566178 + 0.388082i  0.686415

-0.566178 - 0.388082i  0.686415

-0.466166 + 0.474145i  0.664924

-0.466166 - 0.474145i  0.664924

 0.224497 - 0.521565i  0.567828

 0.224497 + 0.521565i  0.567828

-0.398824  0.398824

 0.240704  0.240704

-0.015723  0.015723

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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  ,di Zt (dlcn, dlrvn, dlexpn, dgdpdef)  :النموذج الثانيتقدير ثانيا: 

هو باته و بأحد مرك في النموذج القاعدي المحلي الاجماليحيث نستبدل الناتج ، نموذج الاستهلاك الخاصوهو  
 لمتغيرات السياسة المالية. الخاصقياس استجابة الاستهلاك  و الهدف من ذلك هو، الاستهلاك الخاص

 : في النموذج الثاني Johansen and Juselliusاختبار التكامل المتزامن لـ  .1
 التالي:و هو ما يظهره الجدول 

 الخاص بالنموذج الثاني.   Johansen( : اختبار التكامل المتزامن لـ 12-4الجدول رقم )
Date: 01/23/19   Time: 14:56     

Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4    

Included observations: 65 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LEXPN LCN LREVN I GDPDEF     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)     
Hypothesized Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.503906 131.0237 69.81889 0.0000 

At most 1 * 0.413198 85.45943 47.85613 0.0000 

At most 2 * 0.334464 50.81006 29.79707 0.0001 

At most 3 * 0.274994 24.34451 15.49471 0.0018 

At most 4 0.051578 3.442133 3.841466 0.0635 

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

وبالتالي نقبل الفرضية العدمية أي وجود ، اكبر من القيم الحرجة Statistic Trace، يتضح أن قمن الجدول الساب
مما يدل على وجود علاقات  ،%5عند مستوى  r4=علاقة تكامل، حيث عدد متجهات التكامل المتزامن هو 

 توازنية طويلة الأجل بين بعض المتغيرات وتظهر سلوكا متشابها في المدى الطويل.

 :الثاني نموذج الفي  تحديد عدد فترات الابطاء .2
 و هو ما يظهره الجدول التالي:    
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 .في النموذج الثاني (: تحديد عدد فترات الابطاء13-4الجدول رقم )
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN   

Exogenous variables: C      

Date: 01/23/19   Time: 14:42     

Sample: 2000Q1 2017Q4     
Included observations: 65     
lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 

      

-1925.027 NA 4.25e+19 59.38544 59.55270 59.45143 

1 -1601.710 586.9450 4.40e+15 50.20645 51.21001* 50.60242 

2 -1579.370 37.11804 4.84e+15 50.28831 52.12817 51.01425 

3 -1575.093 6.448236 9.48e+15 50.92594 53.60211 51.98186 

4 -1536.119 52.76522 6.60e+15 50.49596 54.00843 51.88186 

5 -1463.075 87.65224 1.69e+15 49.01770 53.36647 50.73357 

6 -1394.991 71.22684* 5.40e+14* 47.69202* 52.87710 49.73787* 

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

كل   ( فترات زمنية حسب06في هذا النموذج بـ ستة) بطاء)التأخيرات(تقدر عدد فترات الإالسابق،   الجدولمن 
 المعايير.

  و هو ما يوضحه الشكل التالي: :الثاني لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 المتعددة للنموذج الثاني . (:اختبار الجذور12-4الشكل رقم )

   
 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: 

DLEXPN DLREVN DLCN  DDEF DI   

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 6

     Root Modulus

 0.981658 - 0.170621i  0.996375

 0.981658 + 0.170621i  0.996375

 0.969017 - 0.044142i  0.970022

 0.969017 + 0.044142i  0.970022

-0.518124 + 0.790405i  0.945089

-0.518124 - 0.790405i  0.945089

 0.811988 - 0.483316i  0.944944

 0.811988 + 0.483316i  0.944944

-0.672527 - 0.659437i  0.941886

-0.672527 + 0.659437i  0.941886

-0.785220 + 0.507534i  0.934966

-0.785220 - 0.507534i  0.934966

 0.527191 - 0.739100i  0.907854

 0.527191 + 0.739100i  0.907854

 0.655086 - 0.610081i  0.895174

 0.655086 + 0.610081i  0.895174

 0.837265 + 0.304046i  0.890762

 0.837265 - 0.304046i  0.890762

 0.525178 - 0.575219i  0.778902

 0.525178 + 0.575219i  0.778902

-0.660740 - 0.384802i  0.764624

-0.660740 + 0.384802i  0.764624

-0.363973 + 0.538804i  0.650220

-0.363973 - 0.538804i  0.650220

 0.632633  0.632633

 0.065057 - 0.619354i  0.622762

 0.065057 + 0.619354i  0.622762

-0.024312 + 0.306236i  0.307200

-0.024312 - 0.306236i  0.307200

-0.269537  0.269537

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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حدود الدائرة، وهذا ما كل النقاط داخل و  الواحد من اقل المعاملات أن مجموع (12-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
 جالتباين. إذن يمكننا الاستنتاج بأن النموذ يدل على أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي أو عدم تجانس 

 مستقر تماما. القياسي المستخدم للدراسة

           ,di Zt (dlinv, dlrvn, dlexpn, dgdpdef)النمودج الثالت :  تقديرثالثا: 
لاستثمار الخاص، و ا في النموذج القاعدي بمتغير الإجمالينستبدل الناتج  ؛ حيثنموذج الاستثمار الخاص وهو     

 .سة آثار تقلبات أدوات السياسة المالية على الاستثمار الخاصراذلك لغرض د
 : في النموذج الثالث Johansen and Juselliusاختبار التكامل المتزامن لـ  .1

 الجدول التالي:وهو ما يظهره 
 الخاص بالنموذج الثالث.   Johansen( : اختبار التكامل المتزامن لـ 14-4الجدول رقم )

Date: 01/24/19   Time: 02:46       

Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4    

Included observations: 65 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LEXPN LREVN LINV I GDPDEF    

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   

Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.604866  135.9563  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.438671  75.60192  47.85613  0.0000 

At most 2 *  0.310696  38.06778  29.79707  0.0045 

At most 3  0.139074  13.88304  15.49471  0.0862 

At most 4 *  0.061843  4.149467  3.841466 0.0416 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

وبالتالي نقبل الفرضية العدمية أي ، اكبر من القيم الحرجة Statistic Trace، يتضح أن قمن الجدول الساب
مما يدل على وجود  ،%5عند مستوى  r3= وث عدد متجهات التكامل المتزامن هتكامل، حيوجود علاقة 

 علاقات توازنية طويلة الأجل بين بعض المتغيرات وتظهر سلوكا متشابها في المدى الطويل.

 :الثاني نموذج الفي  تحديد عدد فترات الابطاء .2
 وهو ما يظهره الجدول التالي:
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 .في النموذج الثالث (: تحديد عدد فترات الابطاء15-4الجدول رقم )
 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

( فترات زمنية حسب 06ب ـستة) الثالث تقدر في النموذجد فترات الإبطاء)التأخيرات( من الشكل السابق،  تقدر عد
 (.)اقل قيمة AICالمعيار 

  و هو ما يوضحه الشكل التالي: :الثاني لنموذجلاختبار استقرارية  .3
 المتعددة للنموذج الثالث. (:اختبار الجذور13-4الشكل رقم ) 

 
 version Eviews 0.9: مخرجات المصدر
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables:  

DLINV DLEXPN  DLREVN DDEF DI  

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 6

Date: 01/24/19   Time: 02:25

     Root Modulus

 0.996612  0.996612

-0.673060 + 0.672951i  0.951773

-0.673060 - 0.672951i  0.951773

-0.515682 + 0.787684i  0.941474

-0.515682 - 0.787684i  0.941474

 0.787432 - 0.510171i  0.938255

 0.787432 + 0.510171i  0.938255

 0.896960 - 0.265344i  0.935385

 0.896960 + 0.265344i  0.935385

-0.772400 + 0.526286i  0.934654

-0.772400 - 0.526286i  0.934654

 0.539026 - 0.754800i  0.927509

 0.539026 + 0.754800i  0.927509

 0.646165 - 0.661892i  0.925003

 0.646165 + 0.661892i  0.925003

 0.889267 - 0.093294i  0.894147

 0.889267 + 0.093294i  0.894147

 0.811219 + 0.371008i  0.892034

 0.811219 - 0.371008i  0.892034

-0.002930 - 0.792592i  0.792597

-0.002930 + 0.792592i  0.792597

-0.689011 - 0.279284i  0.743462

-0.689011 + 0.279284i  0.743462

-0.548713 - 0.460546i  0.716372

-0.548713 + 0.460546i  0.716372

 0.394351 - 0.324076i  0.510429

 0.394351 + 0.324076i  0.510429

 0.008640 - 0.412877i  0.412968

 0.008640 + 0.412877i  0.412968

-0.018116  0.018116

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.

VAR Lag Order Selection Criteria         

Endogenous variables: DLINV DLREVN DLEXPN DDEF DI       

Exogenous variables: C        

Date: 01/24/19   Time: 02:31      

Sample: 2000Q1 2017Q4       

Included observations: 65           

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1945.951 NA   8.09e+19  60.02927  60.19653  60.09527 

1 -1625.409  581.9071  9.12e+15  50.93567   51.93923*  51.33164 

2 -1605.156  33.65198  1.07e+16  51.08172  52.92158  51.80766 

3 -1599.658  8.289078  2.02e+16  51.68178  54.35795  52.73770 

4 -1552.497  63.84832  1.09e+16  50.99992  54.51239  52.38581 

5 -1461.744   108.9045*  1.62e+15  48.97672  53.32550   50.69259* 

6 -1427.647  35.67060   1.48e+15*   48.69682*  53.88190  50.74266 

 * indicates lag order selected by the criterion     

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)    
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كل النقاط داخل حدود الدائرة، وهذا ما و  الواحد من اقل المعاملات أن مجموع (13-4) رقم شكل النتائج بينت لقد
ج مستقر التباين. إذن يمكننا الاستنتاج بأن النموذ يدل على أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي أو عدم تجانس 

 تماما.
 الفرع الثالث: الانتقال إلى النموذج الهيكلي وتحليل الصدمات:

تقال نتنتاج النظام الذي سيسمح لنا بالاالقانونية السابقة، يجب العمل على اس VARوبعد تقديرنا لنماذج      
التي تحقق لنا المعادلة التالية:  Pمن البواقي القانونية إلى البواقي الهيكلية من خلال تحديد عناصر مصفوفة الانتقال 

tt ePu .  حساب المصفوفتين أوA  وB :اللتان تحققان لنا المعادلة التالية tt eBuA ..   مع العلم ،

BAP بأن: .1 . 
 1يتم وفق ثلاثة مقاربات كما يلي: SVAR، أن تقييد نموذج وما تجدر الاشارة إليه

 نظاما تكراريا؛ SVARجعل نظام   -
 ؛Aعلمية على المصفوفة مفرض قيود  -
 t.الاستجابة الدفعية   علىعلمية مفرض قيود  -

 
 للتعريف بالنموذج الهيكلي وفقا للمقاربة التكرايرية، هو افتراض أن اتجاه التأثير في المتغيرات يكون على الشكل:

𝑅𝐸𝑉𝑁 → 𝐸𝑋𝑃𝑁 → 𝐺𝐷𝑃 → 𝐺𝐷𝑃𝑑𝑒𝑓 → 𝑖    وهو ما يعني أن شعاع متغيرات النموذج القاعدي
 هو: 

Zt = (𝑅𝐸𝑉𝑁, EXPN, GDP, GDPdef , i) 
هيكلية في  صدمةللا يتأثر بصدمات المتغيرات الأخري، إلا  الايرادات العمومية يتمثل فيالاولى  المتغير -

RENVحد الخطأ الجديد )الايرادات العمومية 

te)؛ 
صدمة  العمومية يتأثر بصدمات هيكلية في الايرادات العمومية، إلى جانب النفقات يتمثل في الثاني المتغير -

EXPNحد الخطأ الجديد )هيكلية في المتغير نفسه 

te)؛ 
إلى  مية،يتأثر بصدمات هيكلية في الايرادات والنفقات العمو الذي  الناتج محلي الاجماليهو  الثالثالمتغير   -

GDPالخطأ الجديد حد جانب استجاية ذاتية  )

te )؛ 

                                           
 .72، ص، مرجع سابقكبير، مصطفى بوشامة تشوكتش حسن 1
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إلى جانب استجاية  ، ،يتأثر بصدمات هيكلية في المتغيرات السابقةهو المستوى العام للأسعار  الرابعالمتغير   -
GDPحد الخطأ الجديد ذاتية  )

te )؛ 
إلى جانب الصدمة  المتغيرات السابقةالمتغير الاخير هو معدل الفائدة والتي يفتر انها تستجيب لصدمات كل  -

i الذاتية

te . 

i

t

DEF

t
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t
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t

GDP
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t
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ttوفق للقانون   فوفيصت الهيكلية و القانونية بشكل ميمكن كتابة العلاقات بين التجديداو  eBuA ..  

 1يلي: كما
 
 

tt eBuA ..                                                                                        

 

           

 

 

                                           
  مع تغيير     حيث التالية :  وفقا للصيغة  Eviwesيتم حساب هذه الصيفة بواسطة   1

t   بـt . 
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و الإيرادات العمومية  EXPNمن وجهة نظر اقتصادية، نحن نبحث عن تقدير أثر صدمة هيكلية في النفقات  
REVN  على كل من: الناتجGDP  ، الاسعارGDPdef  ومعدل الفائدة  i   ولن يتسنى لنا ذلك إحصائيا إلا

EXPN(. مثلا: سنحاكي صدمة في Impulse response functionsبتقييم دوال الاستجابة الدفعية )

te  التي
بعد ذلك ستسمح لنا  .(272ص، 03)الملحق رقم  Pبواسطة مصفوفة الإنتقال  tuستنتقل إلى متجه البواقي القانونية 

هيكلية  لجميع المتغيرات نتيجة صدمة ةالقانوني بالحصول جميع الاستجابات الديناميكي VARديناميكية النموذج 
( بتوضيح Variance decompositionمقدرة بوحدة نقدية واحدة. كما سيسمح لنا تحليل تباين الأخطاء )

 تقلبات الظرفية للمتغيرات المشمولة بالدراسة.دور كل صدمة في تفسير ال
 

  وتحليل التباين: دوال الاستجابة الدفعيةتحليل المطلب الثالث: 
 :   Impluse Respnse Functionsدوال الاستجابة الدفعيةتحليل الفرع الأول: 

لمكونات السياسة المالية الإيرادات والنفقات ( فترات زمنية 10سنتطرق لدوال الاستجابة الدفعية الممتدة على عشرة )
 على باقي متغيرات الدراسة كما يلي: 

 (: استجابة المتغيرات لصدمة في الإنفاق العمومي )النموذج القاعدي(14-4الشكل رقم )
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 Period DLREVN DLGDP DDEF DI

1 -0.011518  0.000000  0.000000  0.000000

2 -0.020729 -0.001324 -0.103072  0.003377

3 -0.025367 -0.001447 -0.117035  0.002516

4 -0.027664  0.003948  0.505467  0.016566

5 -0.028925  0.001599  0.185104  0.008106

6 -0.029068  0.002221  0.309811  0.004348

7 -0.032051  0.002610  0.393334  0.001437

8 -0.036532 -0.002864 -0.678449 -0.008917

9 -0.038109 -0.001133 -0.286738 -0.011547

10 -0.037397 -0.001468 -0.384733 -0.016927

 Cholesky Ordering: DDEF DI DLGDP DLEXPN DLREVN
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

من  %1العمومية مقدرة بـ  النفقاتفي ايجابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  من خلال الشكل السابق يتضح أن
 :شأنه
ى رابعة لكنه يبقالمدى القصير، ليبدأ بالانخفاض بداية من الفترة الفسه في نإحداث أثر ايجابي ومعنوي في المتغير  -

 موجب خلال باقي فترة الاستجابة؛
لا يحدث أي أثر  ،لصدمة في الانفاق العمومي والمعبر عنه بمضاعف الانفاق العمومي لناتجلاستجابة ابالنسبة  -

لثالثة، هذا في المدى اليحقق أثر سلبي في الفترة الثانية و في الفترة الأولي التي تلي الصدمة)يساوي الصفر(، 
كأقصى  %0.003ـ بي مقدر بالقصير.أما في المدى المتوسط فيبدأ بالتحسن بداية من الفترة الرابعة بأثر ايجا

 ة؛ليصيح سلبي خلال باقي فترة الاستجابلكن غير معنوي ، ويبقى موجب حتى الفترة الثامنة قيمة
بالنسبة للأسعار ستولد صدمة في الإنفاق العمومي ضغوط تضخمية في المدى المتوسط خاصة في الفترة الرابعة  -

 بالتراجع خلال باقي الفترة) أثر سلبي(؛حتى الفترة السابعة، ليبدأ  %0.505مقدرة بـ  
 ، %0.016بالنسبة لسعر الفائدة فكانت ايجابية في المدى القصير و المتوسط كأقصى قيمة عند الفترة الرابعة  -

 ويبقى موجب حتى الفترة السابعة ليصيح سلبي خلال باقي فترة الاستجابة؛
 

 الإيرادات العمومية )النموذج القاعدي((: استجابة المتغيرات لصدمة في 15-4الشكل رقم )
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 Period DLEXPN DLGDP DLREVN DDEF DI

1  0.000000  0.000000  0.024671  0.000000  0.000000

2 -3.01E+09  0.002334  0.041491  0.107538  0.001513

3 -1.19E+10  0.002940  0.052261  0.181428  0.001241

4 -1.86E+10  0.007522  0.059690  0.844835  0.017636

5  1.59E+10  0.006181  0.038285  0.661487  0.014758

6  3.16E+10  0.002942  0.021722  0.109757  0.019050

7  3.89E+10  0.001682  0.012069 -0.045142  0.020240

8  4.09E+10 -0.003368  0.003917 -1.084244  0.011356

9 -1.40E+10 -0.003916  0.016824 -1.003795  0.010598

10 -4.40E+10 -0.002821  0.027848 -0.592713  0.006653

 Cholesky Ordering: DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

من  %1العمومية مقدرة بـ  الايراداتفي ايجابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  من خلال الشكل السابق يتضح أن
 :شأنه

عة مقدرة بـ أقصى في الفترة الرابكحد ،  الاستجابةإحداث أثر ايجابي في المتغير نفسه على طول فترة  -
 ؛  0.059%

بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا يحدث أي أثر في الفترة الأولى التي تلي الصدمة)تساوى الصفر( ويتحسن  -
، حتى الفترة الثامنة  %0.0075في المدى القصير و المتوسط بأثر موجد كأقصى حد في الفترة الرابعة بـ 

 ر سلبي حتى نهاية فترة الاستجابة؛يكون بأثأين 
 جاءت سالبة على طول فترة الاستجابة.رادات استجابة الإنفاق الحكومي لصدمة الإي -
ل ضغوط تضخمية في المدى القصير و المتوسط يصمن جهة أخرى، ستولد صدمة في الإيرادات العمومية    -

 ة السابعة؛بداية من الفتر  الطويل )أثر سلبي(تتراجع في المدى في الفترة الرابعة، و  %0.8448حتى 
جابة،  لكن ضعيفة على طول فترة الاست أما تأثير هذه الصدمة على معدلات الفائدة فقد جاءت إيجابية -

 . %0.020بـ الفترة السابعة التي تلي الصدمة كأقصى حد في 
 

 والنفقات العمومية )النموذج الثاني((: استجابة الاستهلاك الخاص لصدمة في الإيرادات 16-4الشكل رقم )
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 :يتضح أن ،من خلال الشكل السابق

 Period DLEXPN DLREVN

1  0.000747  0.000354

2  0.001977 -2.77E-05

3  0.002531 -0.000335

4  0.002776 -0.000706

5  0.003145 -0.000923

6  0.003270 -0.001296

7  0.003233 -0.001573

8  0.003236 -0.001664

9  0.002853 -0.001786

10  0.002373 -0.001627

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLCN
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

من شأنه إحداث أثر ايجابي على  %1النفقات العمومية مقدرة بـ في ايجابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  -
 ؛ %0.0032الاستجابة كحد أقصى فى المدى المتوسط بـ الاستهلاك الخاص على طول فترة 

 %1ـالايرادات العمومية مقدرة بفي ايجابية واحدة حداث صدمة هيكلية فإن إ بالنسبة لصدمة الإيرادات  -
،  %0.0003من شأنه إحداث اثر ضعيف على الاستهلاك الخاص في فترة الاستجابة الأولى مقدرة بـ

 فترة الاستجابة.ليصبح أثر سلبي حتى نهاية 
 

 العمومية )النموذج الثالث( نفقاتال و مار الخاص لصدمة في الإيرادات(: استجابة الاستث17-4الشكل رقم )
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 :يتضح أن ،من خلال الشكل السابق
أثر موجب  إحداثمن شأنه  %1العمومية مقدرة بـ النفقات في ايجابية واحدة إحداث صدمة هيكلية  -

ضعيف على الاستثمار الخاص في المدى القصير وسلبي في المدى المتوسط، ليتحسن في المدى البعيد  و 
 ؛ %0.00238بـ الفترة الأخيرة  كحد أقصى فى 

 %1رة بـالعمومية مقدالايرادات في ايجابية واحدة حداث صدمة هيكلية فإن إ بالنسبة لصدمة الإيرادات  -
 ليتحسن ،من شأنه إحداث اثر سلبي على الاستثمار الخاص في المدى القصير حتى فترة الاستجابة الخامسة

، ليصبح أثر في الفترة السابعة  %0.0003كأقصى حد  مقدرة بـ  في المدى المتوسط لكن بأثر ضعيف
 سلبي حتى نهاية فترة الاستجابة.

 
 

 Period DLEXPN DLREVN

1 0.00129 -0.000770

2 0.00248 -0.001212

3  0.000140 -0.000947

4 -0.000902 -0.000126

5 -0.000282 0.000111

6 -0.000262  0.000105

7  0.000260  0.000301

8  0.001420 -0.000283

9  0.001693 -0.000289

10  0.002381 -0.000285

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLINV
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 من خلال ما سبق:
ابيا في تحفيز را ايج، تلعب دو عية منها عن طريق الرفع من نفقاتالسياسة المالية في الجزائر لاسيما التوسأن  -

 لخاصافترة الاستجابة بالنسبة الاستهلاك الخاص،  أما بالنسبة للاستثمار  النشاط الاقتصادي على طول
فكان الأثر سلبي في المدى المتوسط، و موجب في المدى القصير و الطويل لكنه ضعيف  كحد أقصى فى 

 ؛%0.00238الفترة الأخيرة  بـ 

 ، من الفترة الرابعة %0.003مقدرة بـ كأقصى قيمة  كان الأثر ايجابي في المدى المتوسط    بالنسبة للناتج -
فترة عمومي ضغوط تضخمية في المدى المتوسط، خاصة في البالنسبة للأسعار ستولد صدمة في الإنفاق ال -

 ؛ %0.505الرابعة مقدرة بـ  
تجابة هي استجابة أكثر ثباتا بالمقارنة مع اس العموميةالإيرادات في لصدمة  العموميةاستجابة الإيرادات  -

ما يعبر عن تبعية الإنفاق الحكومي للإيرادات من جهة،  ، وهو العموميلصدمة الإنفاق  العموميالإنفاق 
ير مباشر تأثعن مسايرة الإيرادات، وهو ما يكون له  العموميةكما يعبر من جهة أخرى عن عجز النفقات 

 .ضبط الموارد إلى احتياطيات صندوق، والتي يتم تغطيتها باللجوء جز الموازنة والمديونية العموميةعلى ع
أن الانفاق  ، هذا يعنيرادات جاءت سالبة على طول فترة الاستجابةلصدمة الإي العموميالإنفاق  استجابة -

 يزداد بمعدلات تفوق نمو الايرادات، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة المالية 
دم مرونة بسبب ع ة )الإيرادات والنفقات العمومية(ضعف مرونة الناتج المحلي لصدمات السياسة المالي -

اقية التوسعية السياسات الانف القطاعات غير منتجة. وعليه فإنلإنفاق يشمل جهاز الإنتاج و التوسع في ا
 المنتهجة  لا تحقق الأثر الكنزي  الذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي بالجزائر.

على الناتج  كينـزية، إذ أن الأثر  الضعيفنفاقية التوسعية المنتهجة تمارس نوعا من الآثار اللا السياسات الا وعليه، 
دى سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في حجم الطلب الكلي )ارتفاع الاستهلاك( في الم المتوسطالمحلي الإجمالي في المدى 

 المتوسط و البعيد، مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية المصاحبة بارتفاع عام في الأسعار. 

 : Variance Decompositionتحليل التباين 

يوضح التباين دور كل صدمة في تفسير التقلبات الظرفية للمتغيرات أي تفسير توقع الخطأ لكل متغير،  وهو ما يوضحه 
 الجدول التالي:
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 (: تحليل التباين.16-4الجدول رقم )

 
 .(275 ، ص04)الملحق رقم   version Eviews 0.9: مخرجات المصدر

 تظهر معظم التقلبات الظرفية للمتغيرات )توقع الخطأ لكل متغير( كما يلي:حسب الجدول السابق 
 %19.39بنسبة و  ، في المتغير نفسهناتجة عن صدمات  %42.29بنسبة الإيرادات العمومية تقلبات  -

  الإجمالي؛ المحلي ناتجة عن صدمات الناتج

 %29.68بنسبة و  ،في المتغير نفسهصدمات ناتجة عن  %48.82بنسبة  النفقات العمومية تقلبات  -
 الإيرادات،  عن صدمات %1.45و    %6.81 و %13.21و  .الإجمالي المحلي ناتجة عن صدمات الناتج

  الفائدة و الأسعار على التوالي؛ سعر

، %10.5بنسبة ، و في المتغير نفسهناتجة عن صدمات  %73.92الناتج المحلي الإجمالي بنسبة   تقلبات -
 ناتجة عن صدمات في النفقات ، الإيرادات و الأسعار على التوالي؛  0.52%، 8.45%

 Variance Decomposition of DLREVN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  2.086879  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  100.0000

3  2.477390  3.340875  0.007498  0.026639  24.76685  71.85814

5  4.037971  4.091591  0.087433  0.489712  34.57453  60.75674

6  4.293510  5.421812  2.518924  1.762490  32.97475  57.32202

10  5.283419  6.712144  23.37960  8.223383  19.39241  42.29246

 Variance Decomposition of DLEXPN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.135890  0.000000  0.000000  81.59530  0.000000  18.40470

3  0.165772  0.948641  1.542955  64.01465  15.18579  18.30797

5  0.179631  1.444945  3.081848  58.98724  19.67864  16.80732

6  0.181814  1.716448  3.983396  56.71673  22.45008  15.13334

10  0.190481  1.457441  6.819533  48.82406  29.68724  13.21173

 Variance Decomposition of DLGDP:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  1.77E+11  0.000000  0.000000  0.011404  99.76316  0.225435

3  5.39E+11  0.034535  0.079943  0.027595  95.60833  4.249593

5  8.49E+11  0.059424  3.162176  7.293140  81.19472  8.290538

6  9.48E+11  0.078126  4.239075  8.170295  79.45168  8.060827

10  1.20E+12  0.527399  6.587356  10.50410  73.92460  8.456553

 Variance Decomposition of DDEF:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.019593  21.53483  0.000000  0.002575  78.44832  0.014282

3  0.023793  15.83233  0.292352  0.065635  82.31774  1.491935

5  0.029543  5.978382  1.159899  5.508750  83.79740  3.555574

6  0.030346  5.291855  1.676832  5.540788  84.28067  3.209856

10  0.033060  3.773945  4.805084  11.26736  73.23763  6.915978

 Variance Decomposition of DI:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.027448  3.432147  95.94868  0.026328  0.591859  0.000989

3  0.093877  2.352299  96.79027  0.181210  0.666295  0.009926

5  0.145673  2.441505  92.83075  2.452605  1.633964  0.641174

6  0.156581  2.383941  91.37707  2.849271  2.023580  1.366138

10  0.209980  2.350715  88.10193  3.481275  2.224412  3.841665

Variance Decomposition of DLCN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN

1  2.442741  8.667187  5.863986  0.512566  0.170145  84.78612

3  2.971519  6.043869  4.423775  8.567569  0.198898  80.76589

5  4.209390  8.199619  7.859710  16.42208  0.927370  66.59122

6  4.376502  9.540880  8.031751  19.93986  1.659342  60.82817

10  5.218342  13.00558  7.678013  27.61527  5.207827  46.49331

 Variance Decomposition of DLINV:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLINV

1  2.322079  0.048133  0.047612  0.965724  60.99424  37.94429

3  2.787233  0.533830  0.066645  1.931077  59.80745  37.66100

5  4.136862  1.196417  0.279000  1.596643  64.01465  32.91329

6  4.324572  1.197408  0.304747  1.583363  64.59781  32.31667

10  5.132717  1.343082  2.566550  1.507409  65.06482  29.51814

 Variance Decomposition of DLIMP:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLIMP

1  2.032223  20.04006  0.116647  0.012530  22.62715  57.20361

3  2.348830  17.67044  0.084215  0.084595  22.30718  59.85357

5  4.006393  14.69670  4.443423  2.104610  27.99740  50.75787

6  4.289678  14.40330  4.894619  2.099483  28.90798  49.69462

10  5.200191  13.95541  5.199777  2.848666  31.12766  46.86848

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLGDP DDEF DI DLCN DLINV DLIMP 
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،  %27.61، و بنسبة في المتغير نفسهناتجة عن صدمات  %46.5الاستهلاك الخاص بنسبة   تقلبات -
 الأسعار على التوالي؛نفقات العمومية و ناتجة عن صدمات ال 13%

،   %29.51بنسبة الفائدة، و  سعرفي ناتجة عن صدمات  %65.06نسبة  الاستثمار الخاص ب تقلبات -
 ؛ ناتجة عن صدمات في المتغير نفسه

  ؛في المتغير نفسهناتجة عن صدمات  %46.86بنسبة الواردات  تقلبات  -

 %11.26لناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة في اناتجة عن صدمات  %73.23بنسبة الأسعار  تقلبات  -
  ناتجة عن صدمات في النفقات العمومية؛

 .في المتغير نفسهناتجة عن صدمات  %88.10بنسبة سعر الفائدة  تقلبات  -

 

لقصير، المتوسط على مستوى فترة الاستجابة )المدى ايتضح بأن معظم التقلبات الظرفية لجميع المتغيرات مما سبق، 
معدلات ) الأسعار رفية فيالظبنسبة كبيرة جدا باستثناء التقلبات تتعلق بصدمات في المتغيرات نفسها والطويل( 

، والاستثمار الخاص  %73بنسبة تفوق  )الناتج المحلي الاجمالي( صدمات الطلبببدرجة كبيرة  ترتبطالتي  (التضخم
 .%65الذي يرتبط بصدمات في سعر الفائدة بنسبة 

على التوالي من تقلبات  %8.45و  %10.5في تفسير حوالي  العمومية الإيراداتو  النفقاتتساهم صدمات كما 
 .صغر مضاعفات السياسة الماليةالشيء الذي يبين الناتج الإجمالي 
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  الجزائرفي لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة الماليةدراسة قياسية ل    :رابعالفصل ال  

 :خلاصة الفصل

تم تناول اتجاهات السياسة المالية في الجزائر خلال فترة الدراسة، بالتطرق إلى البرامج  من خلال ما سبق،       
، والتي كانت مرتكزة على فلسفة تحفيز النشاط الاقتصادي عن 2014إلى  2000التنموية التي تبنتها الدولة من 

يم ومن ثم خلق الطلب الكلي الفعّال الذي يحقق التنمية الاقتصادية. كما تم تقي ات إلى الاقتصاد،طريق ضخ النفق
عن  كنت هذه الأخيرة من دفع النمو خارج قطاع المحروقاتوالمقصود هنا نفقات التجهيز لمعرفة إذا ما تم ،النفقات

 ةلنفقات التجهيز؛ حيث كانت أعلى نسبة ارتباط خاصة بنفقات البنية التحتية بنسب طريق مصفوفة الارتباط
  نية التحتيةمؤشر كفاءة البفي الواقع هذه النسبة لا تعكس جودة هياكل البنية التحتية حسب  إلا أنه ،82.5%

 النقد الدولي.لصندوق 

ي للنموذج المستخدم وهو نموذج الانحدار الذاتي الهيكلفيما يخص الجانب القياسي، تم عرض الاطار النظري       
svarستخدام على مكونات الناتج الداخلي الخام، وتم االسياسة المالية بأثر لاثة نماذج متعلقة ث ؛ حيث تم تقدير

ات العمومية، الناتج الداخلي الخام، الاستهلاك والاستثمار الخاصين، م كمّش المتغيرات التالية: الايرادات والنفق
 الناتج لمعرفة مستوى الاسعار ومعدل الفائدة الاسمي لعزل أثر السياسة النقدية.

اتج المحلي الاجمالي استجابة الن، إذ أن وتم التوصل أن سياسات التحفيز المالي لم تحقق الآثار الكنزية المرتقبة      
رتفاع عام في الضغوط التضخمية المصاحبة بابالإضافة إلى ظهور ومكوناته كانت ضعيفة وغير معنوية في الغالب، 

 الغالب. في القطاعات غير منتجةيشمل إذ  ،لإنفاقاعدم جدوى بسبب عدم مرونة جهاز الإنتاج و  وهذا الأسعار.

ذا يعني أن ، هرادات جاءت سالبة على طول فترة الاستجابةالإيفي لصدمة  العموميفاق استجابة الإنكما أن       
 في الجزائر.الانفاق يزداد بمعدلات تفوق نمو الايرادات، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة المالية 

ة؛ ضاعفات السياسة الماليم انخفاض المدروسة التقلبات الظرفية للمتغيراتالتي تقيس  تحليل التباين أما نتائج     
، وهو ما يؤكد عدم قدرة على التواليالايرادات  لكل من النفقات و %8.45و  %10.5حوالي حيث قدرت بـ 

 السياسة المالية على دفع النشاط الاقتصادي.

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خامسالفصل ال
تحليل العلاقة الكمية  

 على  المالية  للسياسة
  أبعاد التنمية المستدامة

 في الجزائر
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 تمهيــــــد:

تطرقنا فيما سبق لأهمية السياسة المالية التي أصبحت تلعب دورا جوهريا من خلال قدرة الدولة على التدخل       
 النمولضمان  الوطنية المتاحة الإنتاجية تاقدر لل الكامل التشغيل إطارلتحقيق الاستقرار في  في الاقتصاد وتوجيه،

 .المتواصل الاقتصادي

عادة توجيه كان لزاما على الدول ا  .لمفهوم التنمية، لكن بأبعاد جديدة اوبظهور مفهوم التنمية المستدامة امتداد     
لاستقرار اوالمتمثلة أساسا في  ،هاهدافأتحقيق ل ا من السياسات الاقتصادية الأخرىكغيرهسياسياتها المالية  

دالة سين استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الفعالية الاقتصادية والعتح، ة توزيع الدخلإعاد، الاقتصادي
الاجتماعية بين الشعوب، مع مراعاة متطلبات الجوانب البيئية، وما يترتب عن ذلك من تغييرات جوهرية في الأساليب 

بإشراك  ،يتحقق إلا عن طريق إصلاح الحوكمةظم توزيع الثروة؛ كل ذلك لن نماا  الإنتاجية، ون  الاستهلاكية والأ
 في تقرير مصيرها وحماية مواردها، واحترام حقوق الإنسان".  الأفراد

ة، اعيقوم على تحولات أساسية في المجالات الاقتصادية، الاجتمي دامةلشاملة المستفهوم التنمية اوعليه، فإن م      
البيئية وحتى السياسية، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على 

 أساس العدل والمساواة.  

الفصل إلى قياس العلاقة الكمية بين مكونات السياسة المالية والأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية سنتطرق في هذا 
 المستدامة باستخدام أسلوب التحليلي العاملي. كما يلي:والبيئية للتنمية 

 ؛المبحث الأول: مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي -

 ؛يةوالسياسة المالنمية المستدامة التابعاد عوامل  :نتائج التحليل العامليالمبحث الثاني:  -

 .المستدامة نميةرببا  بن  العوامل المكونة للتالث:اختبار علاقات الاالمبحث الث -
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 مدخل مفاهيمي حول التحليلي العاملي:  :الأوّل المبحث
حليل  بهذا أنواعه، والمراحل المتبعة للت فهوم التحليل العاملي،بم المبحث الاطار النظري الخاصسنتناول في هذا 

 كما يلي:   الأسلوب

 ه:وأنواع العامليمفهوم التحليل : الأول المطلب

    التحليل العاملي:الفرع الأول: بعريف 

 يلي: انورد أهمها فيم ،خاصة بالتحليلي العامليعدة تعاريف  لقد وردت
إلى العوامل تحليل وصولا ال غيرات الداخلة فيهو عملية رياضية تستهدف تبسيط الارتباطات بين مختلف المت .1

 1.المشتركة التى تصف العلاقة بين هذه المتغيرات وتفسيرها

، حيث تكون هذه الاخيرة غير أقل عدد إلى المتغيراتعدد كبير من  لزااختإلى  العاملييسعى التحليل  .2
حيث أن كل  البينية بين المتغيرات المشاهدة؛ ، والتي تمثل تمثيلا كافيا العلاقاتكامنة(متغيرات  مشاهدة)

  2المقاسة.بين عدد من المتغيرات  متغير كامن يمثل مقدار من المعلومات)التباين المشترك(

لعلاقات بين توضيح او مصفوفات الارتبا  بهدف صائية تستخدم في تحليل البيانات أطريقة اح هو .3
 3المتغيرات، حيث ينتج عدد من المتغيرات الجديدة تسمى العوامل.

 مصتتفوفة أو الارتبا  مصتتفوفة تحليل في تستتتخدم تيوالالمتغيرات،  ةمتعدّد الطرق أحد هو العاملي حليلالت .4

 والكامنة اتجةالن تاالمتغير  بين قاتالعلا خلال من ،دقيق تفستتتتير على لو للحصتتتت المشتتتتترك والتّباين التّباين

    4 . شتركةم عواملعبارة عن  هي تيوال ،قاتالعلا هذه راءو 

منية تعبر عن قدر  وهي متغيرات ضتتت .ةالأستتتاستتتي العوامل من قليل عدد بدلالة رياضتتتي نماوذج عن عبارةهو  .5
 5(Latents Factorsمعلومات الدراسة، وتسمى بالعوامل الكامنة )كبير من 

                                           
، 04، العدد 16، مجلة القادسية للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد دور التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل المؤثرة في جودة الخدمات الصحيةعبد العباس حسن كاظم،   1

 .243، ص 2014العراق، 
 ,17، ص 2012دار ميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ، 1، الطبعة التوكيدي التحليلي العاملي  الاستكشافي وأمحمد بوزيان تيغزة،   2
 .05، ص  2000 مصر، ، الأنجلو مكتبة ،والاجتماعية والتربوية النفسية العلوم في الإحصائية الأساليب ، مراد أحمد صلاح 3
 .103، ص 2015، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، سوريادور الاستثمارات في تحقييق التنمية المستدامةمعتصم محمد اسماعيل،  4

5 Timothy A. Brown, Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition (Methodology in 

the Social Sciences), second edition, copyright material, USA, 2015, p.16 
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هو عبارة عن مجموعة من الاستتتتتتتتتتتتاليب الاحصتتتتتتتتتتتتائية من خلال التعاريف الستتتتتتتتتتتتابقة، يمكن تعريف التحليل العاملي 
 المشتركة. المشاهدة( إلى المتغيرات الكامنة أو العواملوالرياضية التي تسمح بالانتقال من متغيرات الظاهرة المدروسة )

ه الاخيرة اس هذلاولية للدراستتتة، حيث يمكن قيوعليه، فالمتغيرات الكامنة )العوامل المشتتتتركة( فتلف عن المتغيرات ا
  1.لأوليةا مباشرة. في حين المتغيرات الكامنة هي متغيرا افتراضية مشتقة من تحليل مجموعة من البيانات

 :أنواع التحليل العاملي رع الثاني:الف

 2:يليالتمييز بين نوعين من التحليل العاملي وهما كما  ويمكن

 : Exploratory Factor Analysis ستكشافيالتحليل العاملي الاأولا: 

ات يستخدم في الحالات التي تكون فيها العلاقات بين المتغير حيث  هو التحليل العاملي من الدرجة الأولى؛و      
 وامل التي تصفالع اكتشاف هدف إلىمن هذا النوع ي وبالتالي فإن التحليل العاملي ،عروفةموالعوامل الكامنة غير 

 . المتغيرات

 : Confirmatory Factor Analysis التحليل العاملي التوكيدي:ثانيا
وجود  ختبار الفرضتتيات المتعلقة بوجود أو عدمايستتتخدم أجل حيث  تحليل العاملي من الدرجة الثانية؛وهو ال     

كما   .جة الأولى()من الدر  المتحصتتتل عليها من التحليل العاملي الاستتتتكشتتتافي علاقة بين المتغيرات والعوامل الكامنة
 ،انات الفعليةوذج العوامل على التعبير عن مجموعة البييستتتتتتتتتخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك في تقييم قدرة نما

  .لمجالوكذلك في المقارنة بين عدة نمااذج للعوامل بهذا ا

 
  :ء التحليل العاملياحل إجر امر : المطلب الثاني

 إن اجراء التحليل العاملي يمر بعدة مراحل نذكرها فيما يلي:
 
 

 
 

                                           
 .18، ص مرجع سابق، أمحمد بوزيان تيغزة 1
 .15، ص 2013،  دار عالم الكتاب مصر، 1، الطبعة التربوبية التحليل العاملي نظريا وعمليا في العلوم الانسانية وحجاج غانم،  2
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 :حليلت التي ستدخل في التاين مصفوفة الارببا  لجميع المتغي بكو  ول:الأالفرع 
د من كفاية حجم ككافة المتغيرات وتكوين مصفوفة الارتبا  للمتغيرات؛ حيث يجب التأ  يتم في هذه المرحلة ادخال 

 :المؤشرات التالية للتحليل عن طريقونوع  البيانات 

: والذي يعبر عن كفاية حجم Indice de Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) أوكلن -مؤشر كايزر -
 1؛(%50) 0.5أكبر من  KMOت قيمة ، وتعتبر العينة مناسبة حجما أذا كانالعينة للتحليل

تعبر عن كفاية نوع البيانات للتحليل،  والذي :Test de sphéricité de Bartlett باربلا  اختبار -
جم العينة يسمح بالتحليل يعني ان ح %05أقل من  deux  -Khiالقيمة الاحتمالية لت حيث إذا كانت 

 2العاملي؛

، وإلا دل على وجود  0.00001ن يكون أكبر من يجب أ: Déterminant a محدد مصفوفة الارببا  -
 3؛اذة، يعني أن المصفوفة ليست شيختلف عن الصفرارتباطات مرتفعة غير حقيقية. كما يجب أن 

 
 : استخراج العوامل:الفرع الثاني

استخراج رحلة تأتي م، عن طريق المؤشرات السابقة بعد التأكد من صلاحية مصفوفة الارتبا  للتحليل العاملي
  التحليل. العوامل التي تدخل في حيث تتم في هذه المرحلة  استخراج العوامل  بالإضافة الى تحديد عدد  العوامل؛

 طرق استخراج العوامل:أولا: 
 بأحد الطرق التالية: يتم استخراج العوامل

 :  Principal componants الأساسية طريقة المكونات .1

طريقة المكونات الأساسية والتي هي من أكثر طرق  1933 سنة  ".HottellingH" هوبلنج ارولدهوضع   
ها أنها لدقة نتائجها بالمقارنة ببقية الطرق. ولهذه الطريقة مزايا عدة من نظرا ،التحليل العاملي دقة وشيوعا واستخداما

كما أن   .من البواقيأقل قدر ممكن و  تؤدي إلى تشبعات دقيقة ، وكل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين 
 4.تزل إلى أقل عدد من العواملرتبا  ف  مصفوفة الا

                                           
 .25، ص مرجع سابق، أمحمد بوزيان تيغزة 1

2 Timothy A. Brown, Op.cit , p.43 
3 Idem. 
4 David J. Bartholomew, Martin Knott, Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach, 

3rd Edition, willy, 2011, p.65 
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 :Diagonal method  الطريقة القطرية .2

وهي من الطرق المباشرة والسهلة فى التحليل العاملي وتستخدم عندما يكون لدينا عدد قليل من المتغيرات وتؤدى 
أي إنه بدون  ،تتطلب معرفة مسبقة بقيم شيوع المتغيرات، وهذه الطريقة ستخلاص أكبر عدد ممكن من العواملإلى ا

 م القطرية فيعلى استخدام القي لكونها تقوم سميت هذه الطريقة بالقطرية نظرا، و يمكن استخدامها هذه المعرفة لا
 وبذلك يكون ،مصفوفة الارتبا  مباشرة، وتبدأ الطريقة القطرية باستخلاص هذه القيمة بكاملها فى العامل الأول

 .يطلق عليه التشبع القطري ما ، وهوجذر هذه القيمة هو تشبع المتغير الأول على العامل الأول

 :Central method  الطريقة المركزية .3

وتتحدد قيم  ،لا تستخلص إلا قدرا  محدودا  من التباين الارتباطيكما أنها   ،سهولة حسابهابهذه الطريقة  تتميز
 المصفوفة رتبا  وفق تقديرات غير دقيقة حيث تستخدم أقصى ارتبا  بين المتغير وأى متغير فىالشيوع فى المصفوفة الا

 . ةوهو إجراء يؤدى إلى خفض رتبة المصفوف

 : Averoid method الطريقة المركزية باستخدام متوسط الاربباطات .4

بارة عن متوسط تقدير الشيوع الذي هو عكونها تستخدم   المشار إليها أعلاهفتلف هذه الطريقة عن الطريقة المركزية 
طات كل متغير فى ثم حساب العوامل بعد وضع المتوسط الخاص بارتبا ،المصفوفة باطات المتغير ببقية المتغيرات فيارت

  .ستخدام المتوسطاتالطريقة المركزية با سماذا السبب يطلق على هذا الاسلوب وله ،خليته القطرية

  :( اتح كّ المم ) المستخرجة العواملمعايي تحديد عدد ثانيا: 

، نورد أهمها فيما دة معاييرأو ع اتعدة محكّ  استعماليتم  التحليلعليها في  عتمادالاتحديد عدد العوامل التى يتم ل
  يلي:
 : Criterion Percent of Variance Extracted  نسبة التباين المفسر ـحكمم أو معيار  .1

والتي تستوعب  من طرف العوامل التي تم استخراجها بالتتابع، التباين التراكمي المفسروتقوم هذه الطريقة على نسبة 
دّ  فضل طريقة لاستخراج ، وأ%70د عدد العوامل التي تفسر نسبة تباين تصل إلى أكبر قدر من المعلومات. وتح 

 1كبر قدر من التباين بأقل قدر من المتغيرات.العوامل، هي العوامل التي تفسر أ تلك
220 

                                           
  وهو ترجمة للمصطلح اتح كّ مصطلح المم :Criterion  ،و أسخدم في العديد من المراجع بهذه الترجمة. يقصد به المعايير ، 
 .58، ص مرجع سابق، أمحمد بوزيان تيغزة 1
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 :  Criterion Kaiser كايزرـحك  مم  .2

" سنه Guttman" أ قترح هذا المعيار من طرف جوتمان  1قاعدة الجذر الكامن أكبر من الواحد، والذي يقوم على
صنيفية ومن أجل أن يكون العامل بمثابة فئة ت ،عتمد على حجم التباين الذى يعبر عنه العاملتوفكرته  ،1954

وبما أننا نظريا لا  .قل لحجم التباين الأصلى للمتغيرعلى الأ جذره الكامن أكبر أو مساو  فلابد أن يكون تباينه أو 
 يقل فإن حصولنا على عامل جذره الكامن لا ،عامل واحد في من المتغيرات تغيرلمنستطيع استخلاص كل تباين 

برا املا  معبالتالي يكون عو  ،)مجموعة من المتغيرات(عن واحد صحيح لابد أن يكون مصدر تباينه أكثر من متغير
 .شترك بين متغيرات متعددةالمتباين العن 

وعلى أن تقبل العوامل  ،للعوامل الناتجة "ignvalueE" ن هذا المعيار يتطلب مراجعة الجذر الكامنإوعلى ذلك ف
                                                         . التى يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة

    2.وبلنجه  إن أستخدم الباحث طريقة المكونات الأساسية في مجالات عدة وخصوصاا ملائم جد يعتبر هذا المحكو 
 3داما، وهي:استخكثر الأ ات السابقةكّ المحبقى ت ات، لكنخرى من المحكّ در الاشارة اليه أنه توجد انواع أوما تج

 ؛  Katell's Criterionالاختبار المنحدر لكاتيل  محك -

 ؛: Huamphrey Criterion  همفري محك -

 .: Coomb Criterien  كومب  محك -

 

 :Rotation  : عملية بدوير العواملالفرع ثالث
شيء توزيع التباين المفسر على العوامل مع بقاء قيمة التباين الكلي ثابتا، ال عادةتهدف عملية تدوير العوامل إلى إ

 4للعوامل المستخرجة. الذي ينتج عنه تغير في قيمة التشبعات
 :هما و ،للزاوية التى تفصل بين المحاور المرجعية وهنا نوعان من التدوير تبعا وعليه، 

  .  Oblique Rotationالتدوير المائل و   Rotation  lOrthogonaالتدوير المتعامد 

اور دون . أمتتا التتتدوير المتتائتتل ففيتته تتتدار المحتتمع الاحتفتتابا بالتعتتامتتد بينهتتا دوير المتعتتامتتد تتتدار العوامتتل معتتا ففى التتت
                                              .ترك لتتختتتتذ الميتتتتل الملائم لهتتتتاوت   ،بالتعتتتتامتتتتد حتفتتتتاباالا

                                           
 .46ص  ، مرجع سابق، أمحمد بوزيان تيغزة 1

2 David J. Bartholomew, Martin Knott, Op.cit, p.76 
3 David Garson , Factor Analysis (Statistical Associates) , Kindle Edition, USA, 2013, p.79 
4  Ibid, p.87 
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لة فهي عوامل ، أما العوامل المائقيمها تستتتتاوى صتتتتفراهي معاملات الارتبا  التي المتعامدة غير المرتبطة معا  املوالعو 
   ، لذا فإن الهدف الرئيستتتتتتتتتتتتتي من تدوير المحاور هو لتحقيق البناء البستتتتتتتتتتتتتيطأي أنها عوامل متداخلة ،رتبا اها بين

 )estructur(Simple .وتسهيل عملية التحليل 
وتتعدد الطرق العملية للتدوير في محاولة لتقديم حل رياضتتتتتي للبناء البستتتتتيط ثم تناولت بعد ذلك عدة طرق رياضتتتتتية 

لتعامد حتفابا باتتقبل فكرة البناء البسيط مع الا والتي  Kaiserلكايزر  Varimaxلعل أشهرها طريقة الفاريماكس
خصتتائص  وفيتؤدى إلى أفضتتل الحلول التى تستتتوالتى  ،طريقةهذه ستتتخدام ان إلى ، ويميل أغلب الباحثو بين العوامل
 2وهذه الخصائص هي: 1،البناء البسيط

 : أن يتشبع كل متغير تشيعا مرتفعا على عامل واحد فقط دون العوامل الاخرى المستخرجة؛أولا
 : أن يحتوى كل عامل مستخرج على تشبعين مرتفعين على الأقل؛ثانيا
التشتتتتتتتبعات إما مرتفعة أو منخفضتتتتتتتة )قريبة من الصتتتتتتتفر( أما التشتتتتتتتبعات التي تتوستتتتتتتط : يجب أن تكون أغلب ثالثا

 التشبعات المرتفعة والمنخفضة يجب أن تكون نادرة أو قليلة.

 

  : بفسي العوامل :رابعالفرع ال
  . الصفريةو عملية تفسير العوامل الناتجة عن التحليل العاملي بتحديد التشبعات الكبرى والمتوسطة  تقوم      

أن التشبع الدال هو    Overall  -Klettوهنالك طرق عدة لتحديد قيمة هذه التشبعات فيرى أوفرول وكليت
، (0.30لشائعة فى معظم البحوث هي )فيرى أن القيمة ا   Gorsuch( ، أما  جتورستش0.35ما يزيد على )

اري له والذي يتأثر  أ المعيشبع بمقارنته بالخطفى حين يستخدم آخرون الإختبارات الإحصائية لتحديد دلالة كل ت
 3 .بحجم العينة كثيرا
 
 
 

                                           
 .21، ص مرجع سابقحجاج غانم،  1
 .66، ص  مرجع سابق، أمحمد بوزيان تيغزة  2

3  Timothy A. Brown, Op.cit , p.51 



 

223 
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 .والسياسة الماليةالتنمية المستدامة ابعاد عوامل نتائج التحليل العاملي:   :الثاني المبحث
ماعي والبيئي. لكل من البعد الاقتصادي والاجت في هذا المبحث العينة العشوائية لمؤشرات التنمية المستدامةل سنتناو 

 وتقدير العوامل الجديدة لكل بعد من الابعاد السابقة عن التحليل العاملي.

 :المستدامة التّنمية لقياس بعةالمت راتلمؤشول :االمطلب الأ
متوفر البيانات،  بعضها غيرنمية المستدامة ت التامؤشر  ة، لأنسة عن طريق العينة العشوائيراتّم اختيار عيّنة الد   

ر لها بيانات، ت التي تتوفاالمؤشر  مؤشّر حسب تقارير الأمم المتّحدة، فقد تمّ اختيار 129يصل إلى ا وعددها كبير جد
 ،يةوالبيئ الاجتماعية، ةمية الاقتصادينمؤشّر لكل من الت 29في التّحليل  المختارة البدايةت ار وقد بلغت عدد المؤش

 مؤشر 24 وعلية فأن المؤشرات المستخدمة في التحليل ،ض المؤشرات للحصول على جودة القياسوتم استبعاد بع
 يلي: كما (276ص، 05ق رقم )الملح

 :وهي الجانب الاقتصادي:مؤشرات : الفرع الأول
 ؛معدل النمو -
 ؛إجمالي الناتج المحلي إلى نسبةارية رصيد الحسابات الج -
 ؛إجمالي الناتج المحلي إلىفي نصيب الفرد الحاصل النمو  -
 ي؛إجمالي الناتج المحل إلى نسبةدمات الميزان الخارجي على السلع والخ -
 الوطني؛إجمالي الدخل  إلى نسبة ارجيأرصدة الدين الخ -
 ؛إجمالي الناتج المحلي إلى نسبةلمال إجمالي تكوين رأس ا -
 ؛إجمالي الدين الخارجي إلى نسبة الاجنبية طياتإجمالي الاحتيا -
 ؛ليإجمالي الناتج المح إلى نسبةدات الموارد النفطية إيرا -
 ؛إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة باشرالاستثمار الأجنبي الم -
 .التضخممعدل   -

 :وهي ؤشرات الجانب الاجتماعي:م :الفرع الثاني

 ؛بالسنوات العمر المتوقع عند الميلادإجمالي  -
 (؛نسمةمليون ) تعداد السكان -
 ؛(الملتحقين من الإجمالينسبة لتعليم العالي )معدل الالتحاق با -
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 ؛من تعداد السكان( )نسبةمعدل انتشار سوء التغذية  -
 ؛)لكل الأطوار( عدد السنوات المتوقعة للدراسة -

 .معدل البطالة -
 :وهي :البيئيمؤشرات الجانب : الثالث الفرع

 ؛استهلاك السماد )كيلوغرام لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة( -
 ؛(الكلية من مساحة الأراضي نسبة الأراضي الزراعية ) -
 ؛الأراضي القابلة للزراعة )ألف هكتار( -
 ؛من إجمالي حرق الوقود( )كنسبةانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل  -
 ؛كثافة السكان )عدد الأشخاص في المتر المربع من مساحة الأراضي( -
 ؛مساحة الأراضي(من  )نسبةمساحة الغابات  -
 ؛من اجمالي الطاقة( )نسبةاستهلاك الطاقة المتجددة  -
 ؛من إجمالي الدخل القومي( )نسبةنضوب مصادر الطاقة  -

 
 الثاني: نتائج التحليل العاملي: المطلب
 Principalطريق المركبات الرئيسية المعتمدة هي  حساب العوامل من مصفوفة الارتبا ما يجدر الاشارة اليه، أن     

Componentsسلوببأ عموديا تم تدويرهاالعوامل التي تم الحصول عليها . و Varimax عل العلاقات بهدف ج
 الاستقلال باين وبعض هذه العوامل أقوى ما يمكن عن طريق خاصيةالتعلى تعظيم اف  يحبين المتغيرات بشكل 

  .العوامل بين
 

  :الاقتصاديالبعد : عامل الفرع الأول
ة ليتمّ معياري ة، بعد جعل البيانات الأساسيمن خلال استخدام التحليل العاملي الاقتصادي البعددمج بيانات  تم   

نات التّنمية كأحد مكو   الاقتصادي البعدعلى  السياسة الماليةاستخدمها في بناء نماوذج يساعد في تفسير أثر 
 المعبر عن البعد الاقتصادي. ، Fac-1بت  ويتمّ تسمية العامل الجديد. المستدامة

 ، لتحليلقتصادي و التأكد من جودة ارتباطات لمتغيرات البعد الاول خطوة للتحليل يتم تكوين مصفوفة الاكأ
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 ملائمة كل من البيانات وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه الجدول التالي:أي 

 .لمصفوفة البعد الاقتصادي وباربلا  اوكلن -(: مؤشر كايزر1-5الجدول رقم )
 

 

 

 
 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 
أكبر  0.573( لمدى كفاية المعاينة بقيمة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOالسابق يظهر مؤشر  نتائجمن 
 %05أقل من   Khi- deuxيعني أن البيانات ملائمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة الاحتمالية لت  0.5من 

 يعني ان حجم العينة يسمح بالتحليل العاملي.
أكبر من   Déterminant a = 1,125  لمتغيرات البعد الاقتصادي يساوي بالإضافة إلى محدد مصفوفة الارتبا 

 .(280ص، 06 )الملحق رقم عني أن المصفوفة ليست شاذةالصفر ي

بين المتغيّر والعوامل، أي أنه يعبّر عن نسبة التباين في "Extraction " م معاملات الشيوعقي المواليويبين الجدول 
لمساهمة في العامل ا أمّا الجزء الأخر من الجدول .المشتركة المشتقة من التحليل العامليتي تشرحها العوامل المتغير ال

 .استخلاصه عن طريق التّباين الأكبر الجديد الذي تم

البعد الاقتصادي. تلمتغياوقيم المساهمة  (: معاملات الشيوع2-5الجدول رقم )   
Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 
 974, 988, 1,000  النمو معدل

 037, 978, 1,000 المحلي الناتج إجمالي مننسبة  الجارية الحسابات رصيد

 940, 995, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في النمو معدل

 067, 968, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من الخارجي الميزان

 267, 948, 1,000 وطنيال الدخل إجمالي من نسبة الخارجي الدين أرصدة

 144,- 839, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من نسبة المال رأس تكوين إجمالي

 274,- 886, 1,000 الخارجي الدين إجمالي من نسبة الاحتياطيات إجمالي

 155,- 947, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من نسبة النفطية الموارد إيرادات

 099, 210, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من نسبة المباشر الأجنبي الاستثمار

 210,- 482, 1,000  التضخم معدل

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 22version  SPSS : مخرجات المصدر

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,573 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi- deux approx. 264,442 

ddl 45 

Signification ,000 
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 عامل في أكبر مساهمة امله تكانالفرد من معدل النمو   معدل النمو و نصيب من كلّ  أنّ  نلاح  حيث
 نميةللت الجديد العامل تكوين في معاكس اتّجاه أخذت القيّم بعض نّ أ و ،)العامل الجديد( الاقتصادية نميةالت

 إجمالي إلى نسبةالاحتياطيات  المحلي، إجمالي الناتج إجمالي نسبة إلىالمال  رأس تكوين إجمالي مثل ،الاقتصادية
 الاتّجاه هذا في ببوالس .التضخم المحلي ومعدل الناتج إجمالي من نسبة النفطية الموارد الخارجي، إيرادات الدين

 .ضعف هذه المتغيرات في السياسة الاقتصادية الكلية يعود الجديد العامل على للتّأثير المعاكس

 .للبعد الاقتصادي (: تحليل التباين الكلي المفسر3-5الجدول رقم )

  
 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 

 من أقل جذورها تقابل تيال المتغيرات فكل حليل،الت في سيدخل العوامل من أيّ  حدّدتي أعلاهمن الجدول        
حيث  ،قيم للجذور الكامنة المبدئيةيعبر عن  ول من الجدولالجزء الأ الملاح  من .هااستبعاد يتم سوف الواحد
 % 2.299،  873 .4%الصحيح ) الواحد من أكبر ليفي جذر على حصلتمتغيرات  ثلاث هناك
 نصيب في معدل النمو و المحلي الناتج إجمالي نسبة من الجارية الحسابات رصيدوهي معدل النمو ، (، 1.070%و

 باينالت من على التوالي % 10,701و  22,989%،   48.726 %والتي تفسر المحلي الناتج إجمالي من الفرد
 .للبعد الاقتصادي

Variance totale expliquée 

 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré des 

chargements 

Sommes de rotation 

du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance % cumulé 

1 4,873 48,726 48,726 4,873 48,726 48,726 3,567 35,665 35,665 

2 2,299 22,989 71,715 2,299 22,989 71,715 2,593 25,926 61,592 

3 1,070 10,701 82,415 1,070 10,701 82,415 2,082 20,824 82,415 

4 ,941 9,409 91,824       

5 ,576 5,764 97,588       

6 ,177 1,772 99,361       

7 ,044 ,438 99,798       

8 ,017 ,169 99,967       

9 ,003 ,028 99,995       

10 ,000 ,005 100,000       

Méthode  d'extraction : Analyse en  composantes  principales. 
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 بعد لاث السابقة يتبين أن المتغيرات الث "مجموعة مربعات التحميلات المستخلصة قبل التدويرفي الجزء الثاني "
 .%82بتباين كلي يساوي   استبعاد باقي العوامل الأخرى

وجودة في الجزء الثاني لمنفس البيانات ا يتضمن  مجموع مربعات التحميلات بعد التدويرالجزء الثالث المتضمن "أما 
 .Varimax سلوببأ  Rotationتم استخلاصها. و لكن هذه المرة بعد التدوير وامل التي للع

 .البعد الاقتصادي لعواملالتحويل مصفوفة (:  4-5الجدول رقم)
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 3 

1 ,806 ,441 ,395 

2 -,151 ,798 -,583 

3 -,573 ,410 ,710 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

، حليلعد التو بات متغير  10انطلقت من  الأولية فالمعلومة النتائج،تبسيط  من التحليل السابقالهدف الأساسي  نإ
بأن العامل بعد اجراء التدوير لمصفوفة العوامل، نلاح  فقط. في الأخير و  اتمتغير  (03)لاثة ث ثحدو أصبحت في 

، لجانب الاقتصاديايبقى الأمثل في تفسير وتقديم قراءة فعالة للبيانات المستخدمة في المتمثل في معدل النمو ( 1)
 0.798مقارنة بالعامل الثاني والثالث بقيمة ارتبا   0.806من خلال قيمة الارتبا  للعامل الجديد والمقدر 

 على التوالي. 0.710و

  :البعد الاجتماعيعامل : الفرع الثاني
ة ليتمّ معياري ةبعد جعل البيانات الأساسيو من خلال استخدام التحليل العاملي ،  الاجتماعي البعددمج بيانات  تم

ت التّنمية كأحد مكونا  الاجتماعي البعدعلى  السياسة الماليةاستخدمها في بناء نماوذج يساعد في تفسير أثر 
 .الاجتماعيالمعبر عن البعد  ،  -Fac 2بت ويتمّ تسمية العامل الجديد. المستدامة

من ملائمة كل  ، أيالتحليلالتأكد من جودة بعد تكوين مصفوفة الارتباطات لمتغيرات البعد الاجتماعي يجب 
  البيانات وحجم العينة للتحليل.
 وهو ما يبينه الجدول التالي:
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 .الاجتماعيوباربلا  لمصفوفة البعد  اوكلن -(: مؤشر كايزر5-5الجدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,719 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 274,368 

ddl 15 

Signification ,000 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 

أكبر  0.719بقيمة( لمدى كفاية المعاينة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن الجدول السابق يظهر مؤشر 
 %05أقل من   Khi- deuxيعني أن البيانات ملائمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة الاحتمالية لت  0.5من 
 ن حجم العينة يسمح بالتحليل العاملي.يعني أ

أكبر من  Déterminant a = 3.88بالإضافة إلى محدد مصفوفة الارتبا  لمتغيرات البعد الاجتماعي يساوي  
 .(281ص، 06الملحق رقم)لصفر بعني أن المصفوفة ليست شاذة ا

بين المتغيّر والعوامل، أي أنه يعبّر عن نسبة التباين في "Extraction " م معاملات الشيوعويبين الجدول التالي قي
 عامل الجديد الذي تمفي ال المتغيرات ساهمةوم .المشتركة المشتقة من التحليل العامليتي تشرحها العوامل المتغير ال

 .استخلاصه عن طريق التّباين الأكبر
 .الاجتماعيالبعد  تلمتغياوقيم المساهمة  (: معاملات الشيوع6-5الجدول رقم ) 

 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 
 997, 993, 1,000 بالسنوات إجمالي العمر المتوقع عند الميلاد

 971, 943, 1,000 (نسمة)مليون  تعداد السكان

 969, 938, 1,000 لتعليم العالي )  من الإجمالي(معدل الالتحاق با

 989,- 979, 1,000 (معدل انتشار سوء التغذية )  من تعداد السكان

 991, 983, 1,000 عدد السنوات المتوقعة للدراسة

 886,- 785, 1,000 معدل البطالة

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 22version  SPSS : مخرجات المصدر

وقع عند جمالي العمر المتأعلى قيمة كانت لإكانت   ات اجابية ومرتفعة، حيثالمساهم أغلبمن الجدول أعلاه، نجد 
وء معدل انتشار س المساهمة السلبية في عامل التنمية الاجتماعية كانت لكل أمّا ، 0. 997حيث بلغت الميلاد 

 التغذية ومعدل البطالة.



 

229 
 

   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 .للبعد الاجتماعي (: تحليل التباين الكلي المفسر7-5رقم )الجدول 
Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales Sommes extraites du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 5,620 93,673 93,673 5,620 93,673 93,673 

2 ,316 5,269 98,942    

3 ,044 ,733 99,675    

4 ,016 ,265 99,940    

5 ,002 ,036 99,976    

6 ,001 ,024 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 
 جذورها تقابل تيال المتغيرات فكل حليل،الت في سيدخل العوامل من أي دحدتي ،الجدول السابقخلال من      
 ،قيم للجذور الكامنة المبدئيةيعبر عن  الجزء الاول من الجدول الملاح  من ها.استبعاد يتم سوف الواحد من أقل

العمر المتوقع عند وهو  (5.620الصحيح ) الواحد من أكبر ليفي جذر على حصلمتغير واحد  هناكحيث 
 للبعد الاجتماعي. باينالتمن ،   93.673 %والذي تفسر، الميلاد

لمتوقع عند العمر اوالمتمثل في  فقط واحد ، متغيرحليلعد التبو ات متغير  06من  نطلاقا من المعلومات الأوليةا    
 .اعيالاجتمالجانب الة للبيانات المستخدمة في يبقى الأمثل في تفسير وتقديم قراءة فعّ . الميلاد

  :البعد البيئي: عامل الفرع الثالث
ة ليتمّ معياري ةبعد جعل البيانات الأساسيو من خلال استخدام التحليل العاملي،  البيئي البعددمج بيانات  تم

. ت التّنمية المستدامةكأحد مكونا  ،البيئي البعدعلى  السياسة الماليةاستخدمها في بناء نماوذج يساعد في تفسير أثر 
 المعبر عن البعد البيئي. ،  -Fac 3بت ديدويتمّ تسمية العامل الج

ن البيانات يجب التأكد من جودة التحليل، أي ملائمة كل م البيئيبعد تكوين مصفوفة الارتباطات لمتغيرات البعد 
 وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه الجدول التالي:
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 .البيئيوباربلا  لمصفوفة البعد  اوكلن  -(: مؤشر كايزر8-5الجدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,718 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 137,937 

Ddl 28 

Signification ,000 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 

     0.718 ة( لمدى كفاية المعاينة بقيم Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن الجدول السابق يظهر مؤشر 
أقل من   Khi- deuxيعني أن البيانات ملائمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة الاحتمالية لت  0.5أكبر من   

 ن حجم العينة يسمح بالتحليل العاملي.يعني أ 05%
 لصفرأكبر من ا .Déterminant a=  3.65يساوي البيئيبالإضافة إلى محدد مصفوفة الارتبا  لمتغيرات البعد 

 .(281، 06)الملحق رقم يعني أن المصفوفة ليست شاذة
بين المتغيّر والعوامل، أي أنه يعبّر عن نسبة التباين في "Extraction " م معاملات الشيوعويبين الجدول التالي قي

 عامل الجديد الذي تمفي ال المتغيرات ساهمةوم .المشتركة المشتقة من التحليل العامليتي تشرحها العوامل المتغير ال
  .استخلاصه عن طريق التّباين الأكبر

.البيئيالبعد  تلمتغياوقيم المساهمة  (: معاملات الشيوع9-5الجدول رقم )  
 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 

 الصالحة للزراعة(استهلاك السماد )كيلوغرام لكل هكتار من الأراضي 
1,000 ,747 ,833 

 الأراضي الزراعية )  من مساحة الأراضي(
1,000 ,903 ,871 

 الأراضي القابلة للزراعة )ألف هكتار(
1,000 ,778 -,771 

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل )  من إجمالي 
 740, 919, 1,000 حرق الوقود(

 )عدد الأشخاص في المتر المربع من مساحة الأراضي(كثافة السكان 
1,000 ,942 ,960 

 مساحة الغابات )  من مساحة الأراضي(
1,000 ,849 ,903 

 استهلاك الطاقة المتجددة )  من اجمالي الطاقة(
1,000 ,741 -,443 

 (الوطنينضوب مصادر الطاقة )  من إجمالي الدخل 
1,000 ,803 -,021 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر 



 

231 
 

   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

دد الأشخاص كثافة السكان )علمتغيري  أعلى قيمة كانت   حيث ات اجابية ومرتفعة؛المساهم أغلبمن الجدول أعلاه، 
 و  0. 960حيث بلغت  ،مساحة الأراضي( إلىنسبة ومساحة الغابات ) من مساحة الأراضي(في المتر المربع 

، بالإضافة إلى الاراضي الزراعية نسبة من اجمالي الاراضي واستهلاك السماد كانت كذلك على التوالي  903.0
 مساهمتها مرتفعة.

 من نسبة)المتجددةة استهلاك الطاق ،الأراضي القابلة للزراعة كانت لكل  البيئيةالمساهمة السلبية في عامل التنمية  اأم 
ية . وهو ما يدل على وجود أراضي زراع (الوطنيمن إجمالي الدخل  نسبة إلىنضوب مصادر الطاقة )و  اجمالي الطاقة(

 غير مستغلة، وأغلب الطاقات المستغلة من الطاقات الناضبة، وهو ما ينعكس سلبا على التنمية البيئية المستدامة.

 التباين الكلي المفسر للبعد البيئي.(: تحليل 10-5الجدول رقم )

Variance totale expliquée 

 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré 

des chargements 

Sommes de rotation du 

carré des chargements 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 4,864 60,801 60,801 4,864 60,801 60,801 4,711 58,886 58,886 

2 1,817 22,715 83,515 1,817 22,715 83,515 1,970 24,629 83,515 

3 ,513 6,415 89,930       

4 ,350 4,374 94,304       

5 ,314 3,919 98,224       

6 ,073 ,908 99,132       

7 ,049 ,609 99,741       

8 ,021 ,259 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 الواحد من أقل جذورها تقابل التي المتغيرات فكل التحليل، في سيدخل العوامل من أيّ  حدّدتيمن الجدول السابق 
 من أكبر ليفي جذر على حصلا متغيرين هناكأن  ول من الجدولالجزء الأ الملاح  من ها.استبعاد يتم سوف
من  نسبة الأراضي الزراعية استهلاك السماد في الاراضي الزراعية و(، وهي 1.810و، 4.864الصحيح ) الواحد

باين  توعليه،  فال .البيئيللبعد  باينالتعلى التوالي من  22,715% و  60.801% والتي تفسر، مساحة الأراضي
 .%82 للعاملين يساوي حواليكلي 
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 .البيئي(: مصفوفة التحويل لعوامل البعد  11-5الجدول رقم)
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 

1 ,975 -,224 

2 ,224 ,975 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 الأخير فقط. في متغيرينث حدو ، أصبحت في لحليعد التبو ات متغير  08من المتكونة  الأولية البياناتمن  اانطلق 
ستهلاك السماد )كيلوغرام لكل هكتار االمتمثل في ( 1بأن العامل )جراء التدوير لمصفوفة العوامل، نلاح  إو بعد 

بارتبا   البيئيالجانب  الة للبيانات المستخدمة فييبقى الأمثل في تفسير وتقديم قراءة فعّ ( من الأراضي الصالحة للزراعة
0.975. 

 :عامل التّنمية المستدامة: الفرع الرابع

جعل البيانات  عدب من خلال استخدام التحليل العاملي راسةالتي تم جمعها في الدات ة المتغير تم دمج بيانات كاف
يمكن الاعتماد  يمق ومعرفة أي نمية المستدامة والاستدلال عليهليتم استخدمها في معرفة عامل الت ةالأساسية معياري
 .سبة الأكبر من العامل الجديدلنتفسر ا اتعليها كمتغير 

الضعيف، لتبقى  ات الارتبا ت ذاستبعاد المتغيرا حيث تم  تجريبية على مصفوفة الارتبا ؛وبعد عدة محاولات  
 المعبر عن التنمية المستدامة. ،  -Fac 4بتويتمّ تسمية  العامل الجديدالمتغيرات التي تؤثر فعلا في 

لمتغيرات البعد الاجتماعي يجب التأكد من جودة التحليل، أي ملائمة كل من بعد تكوين مصفوفة الارتباطات 
 البيانات وحجم العينة للتحليل، وهو ما يبينه الجدول التالي:

 .التنمية المستدامةوباربلا  لمصفوفة  اوكلن  -(: مؤشر كايزر12-5الجدول رقم )

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage. ,593 

 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approx. 133,090 

Ddl 15 

Signification ,000 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 

 5930.( لمدى كفاية المعاينة بقيمة  Kaiser-Meyer-Olkin) KMOمن الجدول السابق يظهر مؤشر 



 

233 
 

   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

أقل من   Khi- deuxيعني أن البيانات ملائمة للتحليل العاملي. كما أن القيمة الاحتمالية لت  0.5أكبر من   
 يعني ان حجم العينة يسمح بالتحليل العاملي. 05%

أكبر من   .Déterminant a=  8.32بالإضافة إلى محدد مصفوفة الارتبا  لمتغيرات البعد الاجتماعي يساوي
 .(282ص، 06)الملحق رقم لصفر يعني أن المصفوفة ليست شاذةا

بين المتغيّر والعوامل، أي أنه يعبّر عن نسبة التباين في "Extraction " م معاملات الشيوعويبين الجدول التالي قي
 عامل الجديد الذي تمفي ال المتغيرات ساهمةوم .المشتركة المشتقة من التحليل العامليتي تشرحها العوامل المتغير ال

  .استخلاصه عن طريق التّباين الأكبر

.التنمية المستدامة تلمتغياوقيم المساهمة  (: معاملات الشيوع13-5الجدول رقم )  
 

Qualités de representation Matrice des 

composantesa  Initiales Extraction 

 الأراضي من هكتار لكل كيلوغرام)  السماد استهلاك

 (للزراعة الصالحة
1,000 ,810 ,810 

 880, 774, 1,000 الأراضي مساحة من نسبة    الزراع الأراضي

 905, 880, 1,000 الميلاد، عند المتوقع العمر

 739,- 955, 1,000    النمو معدل

 642,- 773, 1,000 المحلي الناتج إجمالي من نسبة  الجارية الحسابات رصيد

 818,- 969, 1,000  المحلي الناتج إجمالي من نسبة  الفرد نصيب في النمو

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

  الأراضي مساحة من نسبة الزراعية الأراضي و الميلاد عند المتوقع العمركانت لمتغيري والمرتفعة   الإيجابيةات المساهم
المساهمة السلبية في عامل التنمية  اأم على التوالى.  0.81و   0.880،    0.905بقيمة واستهلاك السماد 

 النموو  المحلي الناتج إجمالي من نسبة الجارية الحسابات رصيد، النمو معدللكل من لباقي العوامل، كانت المستدامة  

 . المحلي الناتج إجمالي من نسبة  الفرد نصيب في

 

 

 

 



 

234 
 

   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 .(: تحليل التباين الكلي المفسر للتنمية المستدامة14-5الجدول رقم )

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 الواحد من أقل جذورها تقابل التي المتغيرات فكل التحليل، في سيدخل العوامل من أيّ  دحدتيمن الجدول السابق 
 من أكبر ليفي جذر على حصلامتغيرين  هناكأن  الجزء الاول من الجدول الملاح  من ها.استبعاد يتم سوف
احة من مسنسبة  الأراضي الزراعية( استهلاك السماد في الاراضي الزراعية و 1 .286و 3.875) الصحيح الواحد
وعليه،  فالتباين   للتنمية المستدامة. باينالتعلى التوالي من   21.441% و  64.587% والتي تفسر، الأراضي

 .%82كلي للعاملين يساوي حوالي 
 

 .للتنمية المستدامة(: مصفوفة التحويل لعوامل 15-5الجدول رقم) 
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 

1 ,895 -,237 

2 ,237 , 895 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 الأخير فقط. فيث متغيرين حدو ، أصبحت في حليلعد التبو ات متغير  06من  المتكونة الأولية البياناتمن  اانطلق
ستهلاك السماد )كيلوغرام لكل هكتار االمتمثل في ( 1بأن العامل )و بعد اجراء التدوير لمصفوفة العوامل، نلاح  

 التنمية المستدامة الة للبيانات المستخدمة فييبقى الأمثل في تفسير وتقديم قراءة فعّ ( من الأراضي الصالحة للزراعة
 .89.5 % بقيمة ارتبا 

Variance totale expliquée 

Composante 

Valeurs propres initiales 
Sommes extraites du carré des 

chargements 

Sommes de rotation du carré des 

chargements 

Total 
% de la 

variance 

% 

cumulé 
Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 
Total 

% de la 

variance 
% cumulé 

1 3,875 64,587 64,587 3,875 64,587 64,587 2,707 45,121 45,121 

2 1,286 21,441 86,028 1,286 21,441 86,028 2,454 40,907 86,028 

3 ,516 8,607 94,635       

4 ,278 4,637 99,272       

5 ,041 ,681 99,953       

6 ,003 ,047 100,000       

Méthode d'extraction  : Analyse en composantes principales. 
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

معرفة معنوية العلاقة بين  م فيوالجدول الموالي يبين قيمة العوامل الجديدة بعد القيام بالتحليل العاملي والتي ستستخد
 عاد التنمية المستدامة ومكونات السياسة المالية.اأ

 (: قيم العوامل الجديدة الخاصة بالتنمية المستدامة وأبعادها.16-5الجدول رقم )

  
الاقتصاديالبعد   

Fac-1 
 البعد الاجتماعي 

Fac-2 
البعد البيئي   

Fac-3 
التنمية المستدامة  

Fac-4 
1 2,16457 -1,71134 -2,04673 -1,4475 
2 1,80637 -1,52531 -1,71985 -1,38029 
3 1,16482 -1,29322 -1,51813 -0,64765 
4 0,33273 -1,09641 -1,18984 -0,60196 
5 0,48317 -0,81125 -0,21875 0,26301 
6 0,28565 -0,59572 -0,41809 -0,54431 
7 0,97647 -0,4149 0,05907 -1,1882 
8 0,11312 -0,26809 0,23767 -0,59266 
9 -0,32932 0,00059 0,21148 -1,00157 

10 -0,39109 0,27958 0,19072 -0,11923 
11 -0,78999 0,45705 0,47608 0,39977 
12 -0,77927 0,65379 0,45361 0,09353 
13 -1,09086 0,76162 0,5429 0,4683 
14 -0,48595 0,90969 0,63945 0,59037 
15 -0,9423 0,98189 1,08289 1,27903 
16 -1,07591 1,07759 0,99372 1,66096 
17 -1,10739 1,28679 1,10567 1,6174 
18 -0,33483 1,30765 1,11811 1,15099 

 22version  SPSS مخرجات : المصدر

 

 :المستدامة نميةللت أبعادعوامل بن  رببا  الث:اختبار علاقات الاالمبحث الث

 :اخلياختبار الصدق الدالمطلب الاول: 
تعبر عنه أي  تدامة، المتمثل في التنمية المس ترتبط بالمتغير الكليا نهأو  للعوامل الجديدة، دق الداخليد من الصأكللت
وهو  " Pearson" معامل الارتبا  بيرسونباستخدام  يتم ايجاد معاملات الارتبا  بين العوامل الجديدة ،جيد يرتعب

  ما يظهر في الجدول التالي:
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 وأبعادها.عوامل التّنمية المستدامة معاملات الارببا  بن   (:17-5الجدول رقم )

 .16اعتمادا على بيانات الجدول رقم   22version  SPSS : مخرجات المصدر

 البيئيعن البعد الاقتصادي، الاجتماعي و ة المعبرّ  المتغيراتمعاملات ارتبا  أن نلاح  من خلال الجدول السابق،  
ة المستدامة ارتبا  البعد الاقتصادي بالتنمي حيث كان ؛معنوي ذو دلالة عالية التّنمية المستدامة كان ارتبا  بعامل

 (. % 01)  0.01 عند مستوى الدلالة -0.813بتتت  قدر  أي بعكس الاتّجاه ارتبا  قوي سالب
الف ما توصّلت سة، وهذه يخاعلى أرقام الدّر ا اعتماد الاقتصاديةدت التّنمية از المستدامة تتناقص كلّما  نميةأيّ أنّ الت

 .ية المستدامةمنا بالنسبة للتجيد ذلككان   اكلّما تحسن مستواه  الاقتصاديةبأن التنمية  النظرية الأسس إليه
 نمية الاقتصاديةالت والاستغلال المكثف لها و انعكاس ذلك علىارد الطاقوية على المو زيادة الضّغط لبب يعود السو 

 مية المستدامة بالشّكل سلبي. نللت قيم المصفوفة الشيء الذي يؤثر .بشكل مباشر
على   80.8و    85.8  ة بلغتبعلاقة ارتبا  قوي الأساسي بالمتغير افقد ارتبطالبعد الاجتماعي والبيئي  ا مأ

  سس النظرية. مع الأطابق تلتّنمية المستدامة وهذا يوهو يعبّر بشكل جيد عن االتوالي. 
 
 
 

Corrélations 

 

لبعد الاقتصاديا   
  Fac-1  

البعد 

 الاجتماعي   
Fac-2 

البعد 

 البيئي     
Fac-3 

التنمية 

   المستدامة
Fac-4 

 Fac-1  بعد الاقتصادي ال   Corrélation de Pearson 1 -,913** -,900** -,813** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 

 **Fac-2 Corrélation de Pearson -,913** 1 ,960** ,858    البعد الاجتماعي

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 18 18 18 18 

 **Fac-3   Corrélation de Pearson -,900** ,960** 1 ,808      البعد البيئي

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 18 18 18 18 

 Fac-4 Corrélation de Pearson -,813** ,858** ,808** 1   التنمية المستدامة

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 18 18 18 18 

**. La corrélation  est significative  au niveau  0.01 (bilatéral). 
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 : سةار الدة اختبار فرضيالمطلب الثاني: 
ة وأبعاد التنمية السياسة الماليمكونات هل بوجد علاقة بن  المتعلقة بالسؤال الفرعي " ية الدراسة لاختبار فرض 

 )أبعاد التنمية المستدامة(البحث المستقلةمتغيرات من  بين كل Pearsonمعامل الارتبا  يتم دراسة  ؟المستدامة
 .)الايرادات والنفقات( نمية المستدامةالتومكونات 

 ة.التنمية المستدامأبعاد و  مكونات السياسة المالية معاملات الارببا  بن   (:18-5الجدول رقم )
Corrélations 

 النفقات الايرادات 
البعد 

 الاقتصادي
Fac-1 

البعد 
 الاجتماعي   
Fac-2 

البعد 
 البيئي     
Fac-3 

 التنمية المستدامة 
Fac-3 

 الايرادات
Corrélation de Pearson 1 ,839** -,719** ,895** ,892** ,700** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 

N 18 18 18 18 18 18 

 النفقات
Corrélation de Pearson ,839** 1 -,857** ,959** ,876** ,861** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 
 البعد الاقتصادي

Fac-1 

Corrélation de Pearson -,719** -,857** 1 -,913** -,900** -,813** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 البعد الاجتماعي
Fac-2 

 

Corrélation de Pearson ,895** ,959** -,913** 1 ,960** ,858** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 البعد البيئي
Fac-3 

Corrélation de Pearson ,892** ,876** -,900** ,960** 1 ,808** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 18 18 18 18 18 18 

 التنمية المستدامة
Fac-4 

Corrélation de Pearson ,700** ,861** -,813** ,858** ,808** 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 18 18 18 18 18 18 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

 
المستدامة  ةوبين التّنميالايرادات والنفقات نلاح  أن قيمة علاقة الارتبا  بين كل من  ،من الجدول السابق       

على التوالي، مما يدل على  %86.1و  %70تقدر بت   %01وهي علاقة ذات دلالة معنويةّ جيدة عند مستوى 
لسياسة المالية في ا ةييؤكد على أهموجود علاقة طردية بين متغير السياسة المالية والتنمية المستدامة. الشيء الذي 

 .خلق التنمية المستدامة بالإجمال
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

  بعد الاقتصادي(ل)ا من أجل خلق التنمية الاقتصادية )ايرادات والنفقات( مكونات السياسة المالية مساهمة يخص فيما
حيث أن معدل النمو الذي يمثل البعد الاقتصادي  على التوالي؛ %85.7-و %  71.9- ارتباطا عكسياكان 

دفع عجلة التنمية تتحفز النشا  الاقتصادي ولم المستدامة. وأن السياسة المالية التوسعية لم يتعارض مع التنمية 
    .الفصل السابق(الاقتصادية، وهو ما تم الوصول إليه سابقا)

 % 95.5و  %89.5كان الارتبا  ابجابي ومعنوي قدر بتت )البعد الاجتماعي(أما فيما يخص التنمية الاجتماعية 
و  89.2%نوي قدر بتن الارتبا  ابجابي ومعكا،  يرادات والنفقات على التوالي. ونفس الشيء للبعد البيئيبالنسبة للإ

 على التوالي.  %87.6
مل الجديد االخاص بالع ير التابعالمتغ على اسة الماليةيوالمتمثل في الس المستقل يرلمعادلة الانحدار لتأثير المتغأما بالنسبة 

 STEP BY عن طريق باختبار الانحدار في الجدول التّالي ةالباحث تفقد قام ،Fac-4 الجزائرفي  للتنمية المستدامة

STEP :كما يلي . 

 المستدامة. التنمية في الساسة المالية  دور دراسة ل القياسي النموذج:( 19-5الجدول رقم )
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,862a ,742 ,708 ,54025506 

a. Prédicteurs : (Constante) راداتالاي النفقات ،  

b. Variable dépendante  fac-4 

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

يمكن استخراج ،   86بته بما نسالسياسة المالية في  تغيرللتستجيب  المستدامةأن التّنمية  يتبين ،من الجدول السابق
 معادلة الانحدار كما يلي: 

 
 
 

 
 
 
 
 

0.862 =  (Fac-4 )التنمية المستدامة   المالية  السياسة
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 . ANOVAa المستدامةفي التنمية  السياسة الماليةاختبار انوفا لنموذج دور (:20-5الجدول رقم )
 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl Carré moyen F Sig. 

1 

Régression 12,622 2 6,311 21,622 ,000b 

Résidus 4,378 15 ,292   

Total 17,000 17    

a. Variable dépendante : REGR factor score   1 for analysis 4 

b. Prédicteurs : (Constante), الايرادات , النفقات  

 22version  SPSS : مخرجات المصدر
 

تنمية المستدامة لمكونات السياسة المالية بالة بارتبا  مجمل يتبن أنّ علاقة الارتبا  كانت معنوي ومن الجدول السابقة
 .  %01الدّلالة عند مستوى 

تم عليه و أما الجدول المولي يتم تفصيل العلاقة أكثر لكل من الايرادات والنفقات في علاقتهما مع التنمية المستدامة، 
 بالرغم من علاقة الارتبا  المثبتة سابقا.من  %05أكبر  (  Sig =0.768) تهيمعنو متغير الإيرادات لعدم استبعاد 

 القياسي لدور الايرادات والنفقات في التنمية المستدامة.نموذج  (:21-5الجدول رقم)
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardizes 

Coefficients 

standardisés 
t Sig. 

Corrélations 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

Corrélation 

simple 
Partielle Partielle 

1 

(Constante) -1,383 ,387  -3,571 ,003    

 5,716E-5 ,000 -,072 -,301 ,768 ,700 -,077 -,039- الايرادات

 502, 703, 861, 002, 3,830 821, 000, 000, النفقات

a. Variable dépendante  

 22version  SPSS : مخرجات المصدر

عاد الايرادات بعد استب المالية من الجدول السابق يمكن كتابة معادلة التنمية المستدامة بدلالة مكونات السياسة 
 كما يلي:العمومية لعدم معنويتها  

 
 
 

 النفقات -1.383 +0.821 (Fac-4 ) التنمية المستدامة 
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

العام تزيد  الانفاقيادة في ز  تبين أن كل بعلاقة بالإنفاق العامترتبط  التنمية المستدامة تبين بأن ،ابقةومن المعادلة الس
 .    82ا نسبته بمبالإجمال نمية المستدامة الت

 ةنه توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أبعاد التنمية المستدامة ومكونات السياسة الماليأ وعليه يتم اثبات الفرضية
 . )الانفاق فقط(
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   في الجزائر المستدامة التّنمية أبعاد على للسياسة المالية ةالكمي العلاقة تحليل فصل الخامس:ال

 :خلاصة الفصل

من خلال ما سبق تم التطرق إلى قياس العلاقة الكمية بين مكونات السياسة المالية والأبعاد الاقتصادية،        
 24الاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة باستخدام أسلوب التحليلي العاملي، باختيار عينة عشوائية مكونة من 

 ؤشرات للحصول على جودة التحليل.مؤشر تمثل التنمية المستدامة اجمالا، بعد استبعاد بعض الم

فيما يخص البعد الاقتصادي تم اختزال المتغيرات إلى عامل وحيد وهو معدل النمو، وهو العامل المعتمد في تحليل 
إلى عامل وحيد وهو العمر المتوقع عند الميلاد. أما هذا الجانب. كما تم كذلك اختزال مؤشرات البعد الاجتماعي 

هو المعتمد في تحليل البعد البيئي، وفي حقيقة الامر أن هذا العامل الممثل للبعد البيئي قد  عامل استهلاك السماد
   تعارض والصحة المجتمعية. 

 ت:تم التوصل ل من الناحية الكمية والقياسية
 وأبعادها، أي وجود اتساق داخلي بين العوامل الجديدة.  علاقة ارتبا  بين التنمية المستدامةوجود  -
مكونات السياسة المالية )ايرادات والنفقات( من أجل خلق التنمية الاقتصادية )البعد الاقتصادي(   مساهمة -

؛ حيث أن معدل النمو الذي يمثل البعد الاقتصادي يتعارض مع التنمية المستدامة. ارتباطا عكسيا كان 
 ي فنّدادية، وهو ما مية الاقتصوأن السياسة المالية التوسعية لم تحفز النشا  الاقتصادي ولم تدفع عجلة التن

 ؛الوصول إليه سابقاما تم 
(كان الارتبا  ئيوالبي )البعد الاجتماعيوالبيئية التنمية الاجتماعية في مساهمة مكونات السياسة المالية   -

  ؛ابجابي ومعنوي
 .  %01 عند مستوى الدّلالةالتنمية المستدامة و السياسة المالية بين علاقة الارتبا  معنوية  وجود -
بالرغم من عنوته، ماستبعاد متغير الإيرادات لعدم تم بين السياسة المالية والتنمية المستدامة  في نماوذج الانحدار -

 بين نفس المتغيرين. علاقة الارتبا  المثبتة
ة الفرضية أنه توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أبعاد التنمية المستدامة ومكونات السياسة المالي وعليه يتم اثبات
 )الانفاق فقط(.



 
 
 

 

 امةــع  اتمةــــخ
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 خـــــاتمة العـــــــامة

 امة:ـــــاتمة عخــــــــ

ت فيما يخص مدى فاعلية السياسة المالية في حالة الاختلالا زال قائمالا يبين المفكرين  السجال والنقاش إن        
الحقائق التجريبية   وإثبات. وهذا ما يدفع إلى دراسة الاقتصادية الأوضاعالهيكلية، وقدرتها على معالجتها، وتصحيح 

دوات الكمية والقياسية. وهذا ما حاولنا تقديمه في هذه الدراسة من خلال قياس الآثار الاقتصادية عن طريق الأ
      .2017-2000الكلية للسياسة المالية واستدامة التنمية في الجزائر للفترة 

 ة:أولا: نتائج الدراس
سة الدولة سيالالأسس النظرية  تندرج دراستنا ضمن الاقتصاد الكلي، إذ سمح لنا البحث بإعطاء نظرة حول    

 المالية، وذلك بدراسة أثارها الاقتصادية الكلية، وتحليل علاقتها مع أبعاد التنمية المستدامة. 
 النتائج التالية:  إلىوتم التوصل 

 على المستوى النظري: .1
 ربعألتطور دور الدولة وتأثيرها في الحياة الاقتصادية؛ حيث نميز مرت السياسة المالية بعدة مراحل نتيجة  ­

 مقاربات:

  ؛السياسة المالية الكلاسيكية لحيادةالمقاربة 
  رة تدخل الدولة لدفع الطلب الكلي؛المقاربة الكنزية القائمة على ضرو  
 صادية الكليةالسياسة المالية للتأثير في باقي المتغيرات الاقت المقاربة الحديثة الخاصة باستخدام أدوات، 

  .عن طريق السياسة المالية النشطة
  إدراكى مدى التي تقوم عل ،التوقعات الرشيدةالمقاربة المعاصرة الخاصة بالسياسة المالية في ظل 

ثار المقصودة لها الآوتوقعاتهم للسياسات الاقتصادية، وبتالي تكون للمعلومة  ةالوحدات الاقتصادي
 ؛مختلفة عن الفعلية

قدرة ال الأخيرة هذهتمثل حيث  واستدامة المالية العامة للدولة؛ يوجد اختلاف في مفهوم التنمية المستدامة ­
يؤدي  أندون  الجاري إنفاقهاقدرة الحكومة على ضبط  الذاتية، وكذا إيراداتهاالجاري من  إنفاقهاعلى تمويل 

التمويل الذاتي ى وعليه، فإن القدرة عل المجتمع. رتها على الإيفاء بمتطلبات واحتياجاتذلك إلى المساس بقد
تكون التزامات الحكومة ممولة عن طريق الموارد الذاتية بما ينسجم مع الخطط التنموية، من خلال  أنيجب 
 ؛المحلية ورفع مستوى التحصيل الضريبي الإيراداتتعبئة 
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 خـــــاتمة العـــــــامة

 استدامة المالية العامة للدولة هي جزء من البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة؛  ­
 متكاملة من نفس الدرجة؛السلاسل الزمنية السلاسل الزمنية المستقرة في نفس المستوى هي  ­

 ( متغير ما على القيمة الحالية والمستقبلية دوال الاستجابة توضح تأثير الصدمة في أحد بواقي )حد الخطأ ­
 ؛للمتغيرات التابعة خلال الفترات التي تلي الصدمة )فترات الاستجابة(

، varنموذج ب البواقي الخاصةلمعالجة المشاكل الموجودة في   svarظهرت نماذج الانحدار الذاتي الهيكلية ­
 ؛لى البواقي الهيكلية )بواقي مستقلة(بالانتقال من البواقي القانونية إ

عدد أقل من  لىإالتي تسمح باختزال مجموعة من المؤشرات  الإحصائية الأدوات يعتبر التحليل العاملي أحد ­
 .العوامل )عوامل ضمنية(

 
 على المستوى التطبيقي: .2
في الناتج  لا يحدث أي أثر   %1النفقات العمومية مقدرة بـ في واحدة  إيجابيةإحداث صدمة هيكلية  نإ  ­

ثالثة، هذا في المدى ليحقق أثر سلبي في الفترة الثانية و الالصفر(، )يساوي  في الفترة الأولي التي تلي الصدمة
   %0.003قدر بـ م إيجابيفي المدى المتوسط فيبدأ بالتحسن بداية من الفترة الرابعة بأثر  االقصير. أم

لشيء الذي ا كأقصى قيمة، ويبقى موجب حتى الفترة الثامنة ليصيح سلبي خلال باقي فترة الاستجابة.
 %0.505د ضغوط تضخمية في المدى المتوسط خاصة في الفترة الرابعة مقدرة بـ  تول  لأسعار و افي يؤثر 

ستهلاك؛ حيث  وهو ما يؤثر على الا) أثر سلبي(.  حتى الفترة السابعة، ليبدأ بالتراجع خلال باقي الفترة
الفترة  في %0.0032كحد أقصى مقدرة بـ  الاستهلاك كانت ضعيفةهذا الأخير استجابة كانت 

 السادسة؛

في الفترة كأقصى حد   % 0.0024ونفس الشيء بالنسبة للاستثمار الخاص استجابة ضعيفة مقدرة بـــ  ­
 لسعر الفائدة ؛ ابيةإجالاستجابة الثانية التي تلي الصدمة، وهذا بسبب 

ع استجابة م هي استجابة أكثر ثباتا بالمقارنة العموميةلصدمة الإيرادات  العموميةاستجابة الإيرادات  ­
، وهو ما يعبر عن تبعية الإنفاق الحكومي للإيرادات من جهة،  العموميلصدمة الإنفاق  العموميالإنفاق 

كما يعبر من جهة أخرى عن عجز النفقات الحكومية عن مسايرة الإيرادات، وهو ما يكون له تأثير مباشر 
 ؛بط المواردللجوء إلى احتياطيات صندوق ضوالتي يتم تغطيتها با العمومية،على عجز الموازنة والمديونية 
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كما أن استجابة الإنفاق العمومي لصدمة في الإيرادات جاءت سالبة على طول فترة الاستجابة، هذا يعني  ­
 ؛، وهو ما يثبت عدم استدامة السياسة المالية في الجزائرالإيراداتيزداد بمعدلات تفوق نمو  الإنفاق أن

مضاعفات السياسة  نخفاضاتبين المدروسة  التقلبات الظرفية للمتغيراتتي تقيس أما نتائج تحليل التباين ال ­
، وهو ما على التوالي الإيراداتلكل من النفقات و  %8.45و  %10.5حوالي ة؛ حيث قدرت بـ المالي

 يؤكد عدم قدرة السياسة المالية على دفع النشاط الاقتصادي؛

المستدامة  بين الت نميةو  والنفقات الإيراداتعلاقة الارتباط بين كل من  هناك بالنسبة لنتائج لتحليل العاملي ­
على التوالي، مما  %86.1و  %70تقدر بـ   %01وهي علاقة ذات دلالة معنوي ة جيدة عند مستوى 

 ةيؤكد على أهمييدل على وجود علاقة طردية بين متغير السياسة المالية والتنمية المستدامة. الشيء الذي 
 السياسة المالية في خلق التنمية المستدامة بالإجمال؛

عد والنفقات( من أجل خلق التنمية الاقتصادية )الب إيراداتفيما يخص استخدام مكونات السياسة المالية ) ­
على التوالي ، حيث أن معدل النمو الذي   -%85.7و  % -  71.9ارتباطا عكسياكان الاقتصادي(  

الموارد الطاقوية   الممارس علىلض غط ل يعودالسبب و عارض مع التنمية المستدامة، ادي يتيمثل البعد الاقتص
 المستدامة بشكل مباشر؛ البعد الاقتصادي للتنمية والاستغلال المكثف لها وانعكاس ذلك على

 %89.5ابي ومعنوي قدر بــ )البعد الاجتماعي(كان الارتباط إيج أما فيما يخص التنمية الاجتماعية ­
ابي اط إيجء للبعد البيئي، كان الارتببالنسبة للإيرادات والنفقات على التوالي. ونفس الشي % 95.5و

 ؛على التوالي 87.6%و 89.2%ومعنوي قدر بـ

ففي  فقط(. الإنفاقوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أبعاد التنمية المستدامة ومكونات السياسة المالية ) ­
بالرغم من ، هعنويتمتم استبعاد متغير الإيرادات لعدم بين السياسة المالية والتنمية المستدامة  نموذج الانحدار

 .علاقة الارتباط المثبتة
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 اختبار الفرضيات: ثانيا:
 كما يلي:في هذه الدراسة يمكن اختبار فرضيات الدراسة   إليهابناء على النتائج المتوصل 

 فهي ذات توجه كنزي. تقوم بدفع الأداء الاقتصادي،: السياسة المالية الفرضية الأول .1
عف مرونة الناتج المحلي ضأثبتت نتائج الدراسة القياسية  غير صحيحة )قبول الفرضية البديلة(، فقد الأوليالفرضية 

دفع عجلة النمو ي الكنزي الذيلا تحقق الأثر  سات الانفاقية التوسعية المنتهجةالسيا، و لصدمات السياسة المالية
 ي.هاز الإنتاجالجبسبب عدم مرونة  وهذا ،الاقتصادي

 .اديوالاقتص المحدد الرئيسي للسياسة المالية في الجزائر هو المحدد المالي: الثانية لفرضيةا .2
كان   الإنفاقوسع المالي في ان التالدراسة القياسية  تتاثب، فقد )قبول الفرضية البديلة( صحيحةغير الفرضية الثانية 

 يس ما تقتضيه التنمية الاقتصادية.ول الإراديةنتيجة لتوفر الموارد 

 المالية في الجزائر غير مستدامة. : السياسةالفرضية الثالثة .3
رادات اســــــتجابة الإنفاق العمومي لصــــــدمة في الإيحيث توصــــــلت النتائج الســــــابقة إلى  ؛الفرضــــــية الثالثة صــــــحيحة

وهو ما يثبت  ،الإيراداتيزداد بمعدلات تفوق نمو  الإنفاق الاســــــتجابة، هذا يعني أنجاءت ســــــالبة على طول فترة 
 .عدم استدامة السياسة المالية في الجزائر

 علاقة ذات دلالة معنوية بين السياسة المالية وأبعاد التنمية المستدامة.  : توجدالرابعةالفرضية  .4

ين السياسة المالية بعلاقة الارتباط معنوية  وجودالعاملي الفرضية الرابعة صحيحة؛ حيث توصلت نتائج التحليل 
 .  %01عند مستوى الد لالة ( إجمالاو أبعاد التنمية المستدامة )

لرغم با، هعنويتمتم استبعاد متغير الإيرادات لعدم بين السياسة المالية والتنمية المستدامة  في نموذج الانحدارلكن 
كانت علاقة الارتباط بين السياسة المالية والبعد الاقتصادي لوحده علاقة ، كما  من علاقة الارتباط المثبتة

 عكسية.
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 ثالثا: التوصيات:

يدة المدى، والابتعاد بع ةاستراتيجي أهدافتوجه برامج السياسة المالية للقطاعات المنتجة، لتحقيق  أنلابد  ­
 الظرفية؛ عن السياسات

 ساهمبتطبيق سياسة مالية فعالة تزيد من الأنشطة الإنتاجية، وت ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد النفطية، ­
نذ م ةفي دعم وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال مرافقة كل المشاريع المدعمة من طرف الدول

 ؛أن تصبح قادرة على تمويل نفسها إطلاقها إلى

زال الضرائب غير حيث لا ت وقات؛تحسين الجباية العادية خارج قطاع المحر من ضالنظام الضريبي بما ي إصلاح ­
 ؛المحروقات طاعقالنسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية، وبذلك يمكن تنويع الإيرادات خارج  المباشرة تمثل

الحرص و العام وتوجيهه للقطاعات المنتجة عن طريق الاستثمار في القطاعات البديلة  الإنفاقترشيد وعقلنة  ­
 ؛قطاع المحروقات  مة خارجعلى تحقيق استدامة المالية العا

نتهجة يجب م المسياسات الدع، فوكل النفقات غير مبررة والإعفاءات الضريبيةعم إعادة النظر في سياسة الد   ­
 ؛النفقات العمومية يرمن الرشادة في تسي مزيدا يضفين غيرها مما الطبقة المحتاجة دو أن تمس 

 مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية؛ رسم نموذج تنموي جديد يحقق التنمية الاقتصادية مع ­

 وفقا للمواصفات القياسية الدولية وتكريس مفهوم المدن الذكية؛   تحسين نوعية وجودة البنى التحتية ­

 العمومية القضاء على البيروقراطية، وخاصة فيما تعلق بإجراءات الاستثمار؛ الإدارة إصلاح ­

 ؛العامة نفيذ الموازنةتو  إعداد ة والشفافية فيلوالمساءتطبيق مبادئ الحوكمة  ­

ي  خاصة المؤشرات الكلية تكون محدثة  إحصائيةوضع قاعدة  ­  لأوضاعا، يتم على أساسها تقدير نةومحح
 الاختلالات المرتقبة. إصلاحالاقتصادية و 
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 :ةالدراسرابعا: آفــــــــاق 

 هذه الدراسة تفتح آفاقا لدراسات مستقبلية تتمثل فيما يلي:

 السياسة المالية دراسة قياسية؛ استدامة ­

 قياسية؛الخيارات الانفاقية دراسة بين  والمفاضلة ترشيد ­

 ؛BVARتحليل صدمات السياسة المالية باستخدام نموذج الانحدار البيزي  ­

 ؛ BVAR  تحليل استجابة الناتج لمكونات السياسة المالية باستخدام نموذج الانحدار البيزي ­

 .XVARة للسياسة المالية باستخدام متجه الانحدار الذاتي الخارجي الآثار الاقتصادية الكلي ­

 



 
 
 

 

 ائمةـــــــق
 راجعـــــــــالم
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 :قائمة المراجع
 :أولا: المراجع بالغة العربية

 الكتب -أ
  دور الأمـ  المتدـ في ت ميميـة البـعلإف اقير فييـة ت تـو التاـلإراي ال وليـة المعا ـرفيإبراهيم أحمد  لييةد    .1

 . 2007دار الجامع  الج ي ة  مصر  
 .2000الطبع  الأولى  ،  القاهرة، دار الشروقالتيمية ت عالم متغير، إبراهيم العيسوي   .2
ظبي    صددو وق الوقدد  العددر   أبددو مفــامي  مفيدي  ــة ومعا ـرفي ت ادارفي الماليــة العامــة أحمد  أبددوبعر  يددي بدد وي  .3

2011. 
 .2015  الاردن  07الطبع    دار ميسرة  ليطبا   والوشر  أ لإل الملإازنة العامةأحم  شاكر  صةور   .4
  معتبد  الوادا   عبعد  الأو   مفـامي  التدديـو الاقتدـادا والتا يـ   المالية العامـةاحم   ب  السميع  دم،   .5

2012. 
  دار ميسددرة ليوشددر والتوتيددع  1  الطبعدد  التلإكيــ ا التدديدــا العــامدا  الااتكبــات وأمحمدد  بددوتين ةي دد ة   .6

 .2012 مان  
"  دار الأهيي  ليوشدر والتوتيدع  العالم ليس لد يع "مخاطر العلإلمة عدى التيمية المست امةمحم   يي ورد،   بارةر .7

 .  2003الطبع  الأولى   مان  
 .2004  دار اسامه ليوشر والتوتيع  الج ائر  م ادئ التدديو الاقتدادا الكداةومي صالح    .8
ديدوان اططبو داا الجامعيدد   الجد   الأو   الطبعد  ال ا يدد     مــ  و ليير ـة الفييـاق الاقتدــادا  ةدومي صدالح   .9

 .2011الج ائر  
  ةرجمددد  هوددد   بددد  ال ةدددار  دددودة و  ةدددار  يدددي  سددد  الددد    دار الاقتدـــاد الفييااـــاجيوجددداراا دامدددودار   .10

 .2015اطريخ  الج   الأو   الريض  
 ةدددار  يدددي  سددد  الددد    دار   ةرجمددد  هوددد   بددد  ال ةدددار  دددودة و الاقتدـــاد الفييااـــاجيوجددداراا دامدددودار   .11

 .2015اطريخ  الج   ال اني  الريض  
  الددد ار الجامعيددد   ايسدددعو ري   م ـــادئ الماليـــة العامـــة امددد   بددد  اايددد  درات  السدددعي   بددد  الع يددد    مدددان   .12

2002. 
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  دار العددال ليعتددا   1  الطبعدد التدديــو العــامدا نيــري وعمديــا ت العدــلإ  اقنســانية وال بلإ ــة جدداغ نمددا    .13
 .   2013مصر    

  الشرك  العربي  اطتح ة ليتسويق والتوريد اا بالتعداون مدع جامعد  ، المالية العامة سني لربو    س  اليحيى .14
 .2013الق س اطةتو    القاهرة  

 الأردن   مدان  والتوتيدع  ليوشدر العيمي  الياتوري دار  الفييااا الاقتداد الله  اتح سحر بخت   يي  سين .15
2007 . 

 .2001  دار اطواهج ليوشر  الأردن  الطبع  الأولى  التيمية إدارفي يمي شحادة محم  يوسف   .16
  دار الددددوارل  الطبعدددد  الأولى  العدددددراق  الفكــــر ا ــــ  ا ت السيااــــاي الاقتدــــاد ة يدددد ر يددددو   كدددداظم   .17

2016. 
  دار ميسدددرة ليوشدددر الفييااـــا بـــر اليير ـــة والتا يـــ الاقتدـــاد لالددد   سدددا، السدددوا ي   سدددا،  يدددي داوود   .18

 .2013والتوتيع  الطبع  الأولى  مان  
  دار وائد  ليوشدر  م ادئ الاقتداد الكدا بر اليير ـة والتا يـ  لال  واصف الوتني  احم   سين الراا ي  .19

 .2002ردن  الأ
 .2016  الاردن  1ي   الطبع   دار ياا العيمإدارفي الااتثمار والمحايظ الماليةليةان حم   يسى   .20
  .2018  مصر  1  دار حمي را ليوشر  الطبع  أاااياي المالية العامةدردوري لحس   لقييطي لخضر   .21
ـــة والمدـــرييةرائددد   بددد  الخدددالق العبيددد ي  لالددد  احمددد  اطشددد  اني   .22    دار الأي، ليوشدددرإدارفي المؤاســـاي المالي

 .2014  دار اطيسرة  مصر  الاقتداد الكدام ادئ  سا،  يي  .2016والتوتيع  الاردن  
 .2007ال ار الجامعي   الاسعو ري    م ادئ الاقتداد الكدا،رمضان محم  مقي    يى  ب  الوها  نجا   .23
  ةرجمدددد  احمدددد   سددددار   ددددم  الدددد ي  صددددادق  دار الةعددددر  الأردن  الطبعدددد  الاقتدــــاد الكدــــا روبارا بارو   .24

 . 2013الأولى  
ـــــاوليددددد  إ ا يددددد  و لدددددرون   السددددديةو .25 ـــــة الاقتدـــــاد الفييااـــــا   مبـــــاكو الاقتدـــــاد الفييااـــــا التدديد نير 

 .2006  دار الأهيي  ليوشر والتوتيع   مان  الأردن  والا ت اراي الفييااية من ال رجة الأولى
 .2000 الجامعي   اططبو اا ديوان الج ائر   الاقتدادا لدتلإقع إحدائية طرق الع ي    ب  شرا  .26
  مركد  الوشدر العيمدي  السدعودي   الطبعد  مفي مة ت تحديو ا   ا لدسلااـو الممييـةشعراوي مصطةى  ير   .27

 . 2005الأولى  



 

252 
 

 عـــــــــــــــــــائمة المراجــــق

 مصر   الأنجيو  معتب   والاجتماعية وال بلإ ة اليفسية العدلإ  ت اقحدائية الأااليب مراد   أحم  صمح .28
2000 . 

ديدوان اططبو داا الجامعيد   الطبعد  اليير ـة الاقتدـاد ة"التدديو الاقتدـادا الكدـا"، ضيا  مجي  اطوسدوي   .29
 .2009الرابع   الج ائر   

  دار وائدد  مــ  و لعدــ  الاقتدــاد "التدديــو اكمئــا والكدــا"  عدداهر ااضدد  البيدداد  لالدد  ةوايددق الشددمري  .30
 .2011ليوشر  الطبع  ال ا ي   الاردن  

  دار  درور مو ورة مصددر  تحفييـ  التـلإازا الاقتدـادا وت تـو الاقتدـاد ا ـر دور ال ولـة ت داد   دامر   .31
2016. 

 .2007  دار  ام  ليوشر والتوتيع  الطبع  الأولى  المالية العامة والتبر ع المالي الضر بي اد  اييح  يي   .32
 .2009ال ار الجامعي   مصر  اليير ة الاقتداد ة الكدية ا   ثة،  ب  الرحم  يسري   .33
 . 2005 مصر  الجامعي   ال ار  الفييااا الاقتداد ت ا   ا  طي   القادر  ب  محم  القادر ب   .34
"دراسددد  لييييددد  ةقييميددد " ديدددوان اططبو ددداا  المـــ  و الى السيااـــاي الاقتدـــاد ة الكديـــة بددد  اايددد   ددد ي   .35

 .2003الجامعي   الج ائر  
  الطبعدد  المســت  ة وأاــاليب هاياأــا وأدواي قيااــأاالتيميــة   مددان محمدد  نمودديم وماجدد ة أحمدد  أبددو ت دد    .36

 .  2007الأولى  دار الصةا  ليوشر والتوتيع   مان  
 الحد ي،  ايسدعو ري   الجدامعي اطعتد   والا يعيـة ال بـر ة المـلإارد وميميـة إدارفي عدا ون  أبدو  يدي  د ي .37

2003. 
  مصددر ر العيددم ليوشددر والتوتيددع ادم ــادئ الاقتدــاد الفييااــا والري ــا،  دد ا  ودداوي  اددارس  يدداد شدداكر   .38

2006. 
  دار الةعددددر والقددددا ون  مصددددر  أذوا واــــي اي اةم يــــة العامــــة درااــــة تحديديــــة ددددم  إبددددراهيم  بدددد  اطعطددددي   .39

2016. 
 .2011 يي تنم ود  اطالي  العام   ديوان اططبو اا الجامعي    الطبع  الرابع    .40
  -درااــة تحديديــة مفيارنــة-السيااــة الماليــة واليفي  ــة ت تــو الاقتدــاد اقاــلاما  ددور محمدد  العةددراوي   .41

 .2006مرك  ايسعو ري  ليعتا   ايسعو ري   
 .2014   دار ميسرة  مصر  ، السيااة العامة ، مييلإر كدا ت ال يية والتدديوا مي ليية  الظ راوي .42
 .55  48 47الآيا   سورة يوسف  ن العريم القر  .43
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لاقتدـــاد المدـــرا بـــر المارقـــة والســـي اا: أزمتـــا الـــ  ن العـــا  والع ـــم   الملإازنـــة اكمدددا  أمدددين الوص دددا    .44
 .2016رش  ليوشر والتوتيع  مصر    دار اب العامة

 ومعضــدة ال ييــة التدتيــة والااــتثماراي العامــة ت العــالم العــرل بــر  ــرورفي التاــلإ ر  كمددا  أمددين الوص ددا  .45
 .2018   طر  1  اطرك  العر  للأبحال وال راساا السياسي   الطبع  التملإ و

ةرجمددد  وةعريددد  محمددد  ابدددراهيم موصدددور  دار اطدددريخ  الاقتدـــاد الكدـــا "اليير ـــة والسيااـــة"،بددد جمان  امايعددد   .46
 .2006ليوشر  الريض  

 .2014  دار هوم    الج ائر  الاقتداد الكدا المعم محم  بولاري    .47
 مطبع    الطبع  الأولى ميأا ا ما ة وواائو ال يئة لتدلإث والمالية الاقتداد ة الآثار الشيخ  صالح محم  .48

 .2002ايسعو ري    ايشعاع 
 .2008  دار اثرا  ليوشر والتوتيع  الاردن  أاااياي عد  الاقتداد اكمئا والكدامحم  عا     .49
 .2005  ديوان اططبو اا الجامعي   الج ائر  الطبع  ال ا ي   اقتداديي المالية العامةمحم   باس محرتي   .50
 .2000  دار الأمين ليوشر والتوتيع  مصر  اقتداد حما ة ال يئةمحم   ب  الب يع   .51
  دار اطعرادد  التيميــة الاقتدــاد ة درااــاي نير ــة وما يفييــةمحمدد   بدد  الع يدد   جميدد   إ ددان  طيدد   صددف   .52

 .2005الجامعي   
ــــة وما يفييــــة"لع يدددد   جيمدددد  و لددددرون  محمدددد   بدددد  ا .53    سددددم الا تصدددداد  التيميــــة الاقتدــــاد ة "درااــــاي نير 

 .2000ايسعو ري   
  دار اليدداتوري العيميدد  التلإاــع المــالي واتامــاي السيااــة الماليــة درااــة تحديديــة محمدد  نمدداي راهددي الحسدديني  .54

 .2016ليوشر  الاردن  
 .2017  مصر  1حمي را ليوشر  الطبع     دار الاقتداد الكدامحمود  ام  محمود   .55
 .2017  دار حمي را ليوشر  مصر  قضاي اقتداد ة معا رفي  محمود  ام  .56
  دار اطيسرة ليوشر والتوتيع  المالية العامة والييا  المالي ت اقالا محمود  سين الوادي  تكري  أحم    ا،   .57

 .2000 مان  
 .2010  رة   مان  عبع  ثا ي دار ميسم ادئ المالية العامة، محمود  سين الوادي   .58
 .2001ال ار الجامعي   مصر    م ادئ الاقتداد الكدامحمود يو   و لرون   .59
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ديوان اططبو اا الجامعي   الطبع  ال ا يد   الج ائدر   الاقتداد الفييااا "دروق ومسائو محدلإلة"،معي   يي   .60
2011. 

  دار نميدد ا  ليوشددر  التلإقعــاي العفيلانيــة : المــ  و ا ــ  ا ليير ــة الاقتدــاد الكدــام دد ي  بيدد  الجوددا    .61
 .2017الاردن  

  ةرجمددد  محمدددود  سدددم  سدددني  محمدددود  امددد  محمدددود  دار اطدددريخ ليوشدددر  التيميـــة الاقتدـــاد ةميشدددي  ةدددودارو   .62
 . 2006اطميع  العربي  السعودي   

السياااي الاقتداد ة، اقطـار العـا  وأهـرل عدـى السـلإق المـالي  ار كاظم الخيعاني   ي ر يو   اطوسوي    .63
 .2015الياتوري  الاردن     الطبع  ال ا ي   دارالكدا ومتغيراي الاقتداد

 .2004الج ائر      دار العيو، ليوشر والتوتيعاقحداء التا يفيا صب  رجم   .64
ــــــة  السيااــــــة دورهشددددددا، مصددددددطةي الجمدددددد    .65 ــــــ  التيمي ــــــة ت تحفيي   دار الةعددددددر الجددددددامعي  الاجتماعيــــــةالمالي

 .2007ايسعو ري   
 .2008دار اطسيرة  الأردن  الاقتداد الكدا، ولي  احم  الصافي و لرون   .66
 

 المجلاي وال وريي: -ف

ــة اليبــا  الاقتدــادا ادريددو  دحمدداني محمدد   موددا   طوشددي   .67 ــيفن عدــى د ياميكي أهــر  ــ ماي أاــعار ال
(  01)8رؤى ا تصدادي   جامعد  الدوادي  مجيد   svarومع لاي ال االة أدلة تر  ية من اكمائر بااتخ ا  

 .2018  الج ائر
مفييـــي  اداء السيااـــة اليفي  ـــة ت  ـــو مفيد ـــاي ااـــعار الـــيفن ت  سددد  ةشدددوكت  كبدددير  مصدددطةى بوشدددام    .68

يد  إبدد اع  مجبااـتخ ا  مفياربـة اةـعة الارـ ار الـلهاك اةيكديـة، 2015-2001اكمائـرا لدفـ في  الاقتدـاد
 .2016  08  الع د07ااي 

الكفاءفي اليس ية لدسيااتر المالية واليفي  ة عدـى ميـماا المـ يلإعاي اكمائـرا م موي  ميو     ص يق ب  اد .69
العد د  –مجي  أدا  اطؤسساا الج ائري  ، SVAR نملإذج الار ار اللهاك اةيكدا2014-1992لدف في  

14  2018. 
دور التدديــــو العــــامدا ت تح  ــــ  أمــــ  العلإامــــو المــــؤهرفي ت جــــلإدفي اةــــ ماي  بددد  العبدددداس  سدددد  كدددداظم    .70

 .2014  العراق  04  الع د 16  ااي  وايداري   مجي  القادسي  ليعيو، الا تصادي  الددية
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  مجيدد  أبحددال ا تصددادي  ت اكمائــر مــن  ــلال بــرام  اقنعــا  الاقتدــاداالتيميــة المســت امة كددريم ترمددان   .71
 .2010جوان   07وإداري   الع د 

  ةيــدرااــة ما يفي -الآثار الاقتدــاد ة الكديــة لدــ ماي السيااــة الماليــة باكمائــرمحمدد  بدد  بددوتين و لددرون   .72
 .2011  625البحول الا تصادي   ور    م  ر مى موت 

ت التي ــؤ ودرااــة العلاقــة الســ  ية بــر إ ــالي اليــام   VARااــتخ ا  نمــاذجمودد ر العددواد    مددان  قددار   .73
  28لا تصددادي  والقا و يدد   اايدد    مجيدد  جامعدد  دمشددق ليعيددو، ات اــلإر ة المحدــا وإ ــالي التكــلإ ن الرأ ــالي

 .2012,الع د ال اني  سوري   
  اايدد  2010-2000اقنعــا  الاقتدــادا ت اكمائــر ت الفــ في مفيييميــة لسيااــة  بيدد  بددواييح  دراسدد   .74

 .2013   الشيف09 ي  لي راساا الاجتما ي  و الا سا ي   الع د الأكاد
ــــرام  التيميــــة  صدددديرة  ددددوري    .75 ــــر وبياقأــــا ت تــــو ب ــــة ال بــــر ة ت اكمائ   مجيدددد  2014 -2010التيمي

 .2011جوان الأكاد ي  لي راساا الاجتما ي  واي سا ي   
 

 المدتفييــــــاي -ج

  2007إلى مؤتمر بالي  1992التيمية المست امة الم ادئ والتيفيله من مؤتمر ر لإديجانييرو لباب   ب  الله   .76
م الي  ضم  اطيتقى ال وي التومي  اطست ام  والعةا ة الاستخ امي  ليموارد اطتا    جامع  ار اا  باس  

والاست مار في اطؤسساا الص يرة واطتوسط  في الةضا  الأوروم ار   دار اله ى موشوراا مخبر الشراك  
 .2008ليطبا   والوشر  سطيف  

  م اليدد  ضددم  مددؤرر العددر  التيميــة المســت امة مــع مركيــم  ــار عدــى اقدارفي ال يئيــةسددحر  دد ور الراددا ي   .77
"التجدارة ال وليد  وأثرهدا  يدى التوميد  اطسدت ام "    الخام  للإدارة البيئي   اطوظور الا تصادي ليتومي  اطسدت ام 

 . 2007جامع  ال و  العربي   سبتمبر 

ــة المســت امةسددمم  سددال سدديمان   .78   م اليدد  ضددم  مددؤرر العددر  الخددام  تأهــير الت ــارفي ال وليــة عدــى التيمي
 يددى التوميدد  اطسددت ام "  جامعدد  لددلإدارة البيئيدد   اطوظددور الا تصددادي ليتوميدد  اطسددت ام  "التجددارة ال وليدد  وأثرهددا 

 .2007ال و  العربي   سبتمبر 
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  م اليد  ضدم  اطدؤرر التيميـة المسـت امة لااـ امي يةال عـ  ال يئـا سووسدي توليخد   بدوتين الرحمداني هداجر   .79
 العيمي ال وي التومي  اطست ام  والعةا ة الاستخ امي  ليموارد اطتا    جامعد  ار داا  بداس  موشدوراا مخدبر
الشددراك  والاسددت مار في اطؤسسدداا الصدد يرة واطتوسددط  في الةضددا  الأوروم ددار   دار الهدد ى ليطبا دد  والوشددر  

 .2008سطيف  
  م الي  التيمية البامدة المست امة والكفاءفي الااتخ امية لدثروفي ال  ولية ت اكمائرصالح صالحي   .80

ةا ة الاستخ امي  ليموارد اطتا    جامع  ار اا  باس  ضم  اطيتقى العيمي ال وي التومي  اطست ام  والع
موشوراا مخبر الشراك  والاست مار في اطؤسساا الص يرة واطتوسط  في الةضا  الأوروم ار   دار اله ى 

 .2008ليطبا   والوشر  سطيف  
ملإجـ  العـالم رـلإ الااقـة اكمائر بر أزمة انخفاض أاعار ال  ول ا الية وزيدفي  ساس إ ان  بوسال أبوبعر   .81

ميتقى وعني  و : العم   الج لي  بدين الطا د  والتوميد  اطسدت ام    جامعد  الجديمي بو عامد   دي  المت  دفي، 
 .2015ايةري  25 -24مييا       

ن   ةرجمدد  محمدد  كامدد   ددارر  اايدد  الددوعني لي قاادد  والةوددو مســتفي ديا المبــ  اليجودد  العاطيدد  ليتوميدد  والبيئدد    .82
 . 1989والآدا   العويت  

 
 الأطروحاي والملهكراي: -د

  أعرو دد  2004-1990اطاليدد  ودورهددا في لقيددق التددواتن الا تصددادي في الج ائددر  درواسددي مسددعود  السياسدد  .83
 .2005دكتوراه نمير موشورة  جامع  الج ائر  

الج ائدر    ماجسدتير نمدير موشدورة  رسدال  مفيييميـ إةـكالية التيميـة المسـت امة ت اكمائـر درااـة تر وخ ي يود    .84
2007. 

الآثار الاقتدــاد ة الكديــة لدسيااــة الماليــة والفيــ رفي عدــى ااــت امة تحمــو الع ــم المــلإاز  شدديبي  بدد  الددر يم   .85
-2012  ةيمسدددانجامعددد  أ  بعدددر بيقايددد       أعرو ددد  دكتدددوراه نمدددير موشدددورةوالـــ  ن العـــا ، حالـــة اكمائـــر

2013. 
المالية وأهرما عدى اليبـا  الاقتدـادا ت اكمائـر درااـة اقتدـاد ة قيااـية  يعالية السيااة ب ي إدريد    .86

 .2016-2015 باط ي   -أعرو   دكتوراه نمير موشورة  جامع  يحي اارس   2014-1964لدف في 
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ــة المســت امة ت الــ ول إ ــلاحاي  ــي وق اليفيــ  الــ ولي وانعكااــاقا عدــى تحفييــ   سدداس إ ددان    .87 التيمي
-2011  1ا  بددداس سدددطيفمددد كرة ماجسدددتير نمدددير موشدددورة  جامعددد  ار دددا  حالـــة اكمائـــر درااـــةالياميـــة 
2012. 

  أعرو د  دكتدوراه نمدير موشدورة  سدوري  التيمية المسـت امة تحفيي دور الااتثماراي ت معتصم محم  ا ا ي    .88
2015. 

  مددد كرة 2012-1970بثار السيااـــة الماليـــة عدـــى اليمـــلإ الاقتدـــادا درااـــة قيااـــية معددد  الله  مدددا    .89
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 .تغيرات الدراسةلم (: السلاحسل الزمنية لمتغيرات الدراسة01الملاحـ  رقم )
    i    GDPDEF LCN LINV LREVN LEXPN LGDP  year 

2.0547 36.78415 28.14137 27.55844 28.12735 27.43471 29.04849 2000Q1 

2.3828 26.32584 28.16032 27.58400 28.09637 27.46095 29.04604 2000Q2 

2.6641 17.42561 28.17922 27.61459 28.07128 27.48844 29.04650 2000Q3 

2.8984 10.08347 28.19804 27.64973 28.05255 27.51707 29.04987 2000Q4 

3.0859 4.299397 28.21680 27.68893 28.04056 27.54672 29.05612 2001Q1 

3.2266 0.073407 28.23549 27.73169 28.03556 27.57727 29.06519 2001Q2 

3.3203 -2.594503 28.25411 27.77750 28.03765 27.60863 29.07701 2001Q3 

3.3672 -3.704333 28.27265 27.82588 28.04678 27.64069 29.09149 2001Q4 

3.3086 -0.177190 28.29213 27.89256 28.04955 27.69035 29.09984 2002Q1 

3.2852 0.597581 28.31010 27.93784 28.07755 27.71643 29.12283 2002Q2 

3.2383 1.698874 28.32760 27.97918 28.11639 27.73693 29.15125 2002Q3 

3.1680 3.126689 28.34466 28.01700 28.16483 27.75217 29.18464 2002Q4 

2.7266 6.181753 28.35280 28.02148 28.25932 27.73705 29.23094 2003Q1 

2.7484 7.742321 28.37252 28.06589 28.30635 27.75268 29.26913 2003Q2 

2.8859 9.109120 28.39499 28.11784 28.34683 27.77324 29.30788 2003Q3 

3.1391 10.28215 28.42004 28.17613 28.38145 27.79841 29.34707 2003Q4 

3.7598 10.78419 28.45916 28.26873 28.35519 27.85675 29.37712 2004Q1 

4.1434 11.76057 28.48387 28.32348 28.40298 27.87803 29.42088 2004Q2 

4.5418 12.73407 28.50635 28.37232 28.46523 27.89246 29.46797 2004Q3 

4.9551 13.70468 28.52673 28.41594 28.53929 27.90032 29.51783 2004Q4 

5.6586 16.13775 28.54368 28.45996 28.67497 27.84479 29.59197 2005Q1 

5.9914 16.51647 28.56081 28.49261 28.74135 27.86287 29.63651 2005Q2 

6.2289 16.30618 28.57670 28.51968 28.79735 27.89661 29.67533 2005Q3 

6.3711 15.50688 28.59139 28.54159 28.84443 27.94448 29.70900 2005Q4 

6.2074 12.42526 28.59514 28.51669 28.89045 28.03998 29.73064 2006Q1 

6.2432 11.12525 28.61159 28.54646 28.91981 28.09450 29.75836 2006Q2 

6.2679 9.913558 28.63067 28.58715 28.94037 28.14602 29.78468 2006Q3 

6.2815 8.790173 28.65222 28.63747 28.95264 28.19486 29.80970 2006Q4 

6.2563 5.933293 28.67743 28.70909 28.87454 28.21790 29.81735 2007Q1 

6.2588 5.715251 28.70288 28.76849 28.90453 28.27210 29.84672 2007Q2 

6.2613 6.314241 28.72980 28.82912 28.95767 28.33185 29.88079 2007Q3 

6.2638 7.730263 28.75808 28.89059 29.03045 28.39603 29.91908 2007Q4 

6.2663 17.54926 28.79051 28.97701 29.26302 28.52159 30.01444 2008Q1 

6.2688 17.56497 28.81985 29.02853 29.29923 28.56658 30.03722 2008Q2 

6.2712 15.36334 28.84912 29.07233 29.29981 28.59518 30.04413 2008Q3 

6.2738 10.94436 28.87829 29.10927 29.26485 28.60873 30.03549 2008Q4 

6.2763 -9.644188 28.91085 29.13657 29.00536 28.54732 29.92226 2009Q1 

6.2788 -12.91696 28.93834 29.16311 28.94490 28.55599 29.91462 2009Q2 

6.2813 -12.82618 28.96445 29.18564 28.91876 28.57406 29.92662 2009Q3 

6.2838 -9.371850 28.98927 29.20440 28.92969 28.60103 29.95758 2009Q4 

6.2863 9.778700 29.00895 29.20220 29.03279 28.60073 30.04184 2010Q1 

6.2888 15.02706 29.03304 29.22111 29.08615 28.65843 30.08931 2010Q2 

6.2913 18.70590 29.05748 29.24327 29.14717 28.73386 30.13756 2010Q3 
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6.2938 20.81521 29.08223 29.26846 29.21437 28.82309 30.18638 2010Q4 

6.2963 19.44977 29.10120 29.29870 29.40707 28.90581 30.25334 2011Q1 

6.2988 19.18214 29.12899 29.32829 29.43080 29.01916 30.29518 2011Q2 

6.3013 18.10710 29.15914 29.35938 29.41750 29.14017 30.33125 2011Q3 

6.3038 16.22463 29.19144 29.39182 29.36564 29.26503 30.36209 2011Q4 

6.3063 11.01362 29.23619 29.42884 29.07739 29.52085 30.39018 2012Q1 

6.3088 8.524748 29.26766 29.46206 28.98191 29.58677 30.41095 2012Q2 

6.3113 6.236903 29.29695 29.49500 28.91489 29.61666 30.42679 2012Q3 

6.3138 4.150083 29.32421 29.52765 28.88289 29.61364 30.43793 2012Q4 

6.3163 1.623897 29.34845 29.56751 28.98435 29.43907 30.43203 2013Q1 

6.3188 0.195282 29.37253 29.59641 28.98928 29.41699 30.43921 2013Q2 

6.3213 -0.776151 29.39535 29.62236 28.99325 29.41568 30.44686 2013Q3 

6.3238 -1.290404 29.41699 29.64555 28.99626 29.43522 30.45498 2013Q4 

6.3263 0.741345 29.43345 29.66117 28.97206 29.53014 30.47499 2014Q1 

6.3288 0.305926 29.45461 29.68141 28.98380 29.56305 30.47940 2014Q2 

6.3313 -0.507841 29.47625 29.70120 29.00482 29.59217 30.47979 2014Q3 

6.3338 -1.699955 29.49834 29.72055 29.03454 29.61781 30.47617 2014Q4 

6.3363 -6.363743 29.52301 29.74422 29.09985 29.65494 30.44686 2015Q1 

6.3388 -7.075221 29.54500 29.76080 29.13287 29.66825 30.44358 2015Q2 

6.3413 -6.927717 29.56655 29.77523 29.16260 29.67316 30.44492 2015Q3 

6.3438 -5.921229 29.58766 29.78760 29.18929 29.66978 30.45085 2015Q4 

6.3463 -1.665863 29.57761 29.79613 29.18455 29.62730 30.46531 2016Q1 

6.3488 0.102632 29.61071 29.80533 29.21768 29.61891 30.47850 2016Q2 

6.3513 1.774151 29.65440 29.81337 29.25854 29.61433 30.49435 2016Q3 

6.3538 3.348695 29.70732 29.82028 29.30616 29.61361 30.51274 2016Q4 

6.3563 4.826263 29.76798 29.82607 29.35956 29.61678 30.53354 2017Q1 

6.3588 6.206856 29.83490 29.83076 29.41773 29.62378 30.55658 2017Q2 

6.3613 7.490473 29.90667 29.83438 29.47974 29.63454 30.58170 2017Q3 

6.3638 8.677115 29.98202 29.83693 29.54472 29.64893 30.60874 2017Q4 

Source: 
- www.fmi.org  

- http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective  

 

 

 

 
 

 

http://www.fmi.org/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective


265 
 

 

 

- 

- 



266 
 

 

 



267 
 

 

 

 

 



268 
 

 

 

 



269 
 

 

 



270 
 

 



 

274 
 

 لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم

 Variance Decomposition of DLREVN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  2.086879  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  100.0000

2  2.332318  2.553809  0.015759  0.041248  18.68705  78.70214

3  2.477390  3.340875  0.007498  0.026639  24.76685  71.85814

4  2.749573  3.614705  0.025243  0.015075  28.16050  68.18447

5  4.037971  4.091591  0.087433  0.489712  34.57453  60.75674

6  4.293510  5.421812  2.518924  1.762490  32.97475  57.32202

7  4.541045  6.263338  7.205587  3.837315  29.74810  52.94566

8  4.893328  6.777039  13.78335  6.703700  25.61247  47.12344

9  5.210404  6.897741  21.10264  7.846340  21.50601  42.64727

10  5.283419  6.712144  23.37960  8.223383  19.39241  42.29246

 Variance Decomposition of DLEXPN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.135890  0.000000  0.000000  81.59530  0.000000  18.40470

2  0.153186  0.468622  0.760496  69.01784  11.95701  17.79604

3  0.165772  0.948641  1.542955  64.01465  15.18579  18.30797

4  0.176495  1.165437  2.149524  61.39115  16.62040  18.67350

5  0.179631  1.444945  3.081848  58.98724  19.67864  16.80732

6  0.181814  1.716448  3.983396  56.71673  22.45008  15.13334

7  0.183638  1.756767  5.053757  54.43782  25.00325  13.74841

8  0.185435  1.689871  6.062552  52.36123  27.20534  12.68101

9  0.187619  1.580888  6.802932  50.35283  28.61847  12.64488

10  0.190481  1.457441  6.819533  48.82406  29.68724  13.21173

 Variance Decomposition of DLGDP:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  1.77E+11  0.000000  0.000000  0.011404  99.76316  0.225435

2  3.54E+11  0.037144  4.53E-06  0.027867  97.78186  2.153127

3  5.39E+11  0.034535  0.079943  0.027595  95.60833  4.249593

4  7.23E+11  0.068314  0.121727  6.630848  85.19213  7.986976

5  8.49E+11  0.059424  3.162176  7.293140  81.19472  8.290538

6  9.48E+11  0.078126  4.239075  8.170295  79.45168  8.060827

7  1.03E+12  0.355486  4.978743  8.784992  78.28790  7.592879

8  1.09E+12  0.539328  5.599550  9.633105  76.59023  7.637784

9  1.15E+12  0.523610  6.496759  10.06615  74.71587  8.197613

10  1.20E+12  0.527399  6.587356  10.50410  73.92460  8.456553

 Variance Decomposition of DDEF:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.019593  21.53483  0.000000  0.002575  78.44832  0.014282

2  0.022186  17.86312  0.030581  0.051800  81.52402  0.530478

3  0.023793  15.83233  0.292352  0.065635  82.31774  1.491935

4  0.026055  12.87428  0.433547  8.749420  72.21075  5.732005

5  0.029543  5.978382  1.159899  5.508750  83.79740  3.555574

6  0.030346  5.291855  1.676832  5.540788  84.28067  3.209856

7  0.031271  4.928572  1.941040  5.600741  84.20857  3.321075

8  0.032325  4.398732  2.009696  9.415163  78.75604  5.420365

9  0.032818  3.880099  4.149400  10.19954  75.11676  6.654204

10  0.033060  3.773945  4.805084  11.26736  73.23763  6.915978

 Variance Decomposition of DI:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLGDP DLREVN

1  0.027448  3.432147  95.94868  0.026328  0.591859  0.000989

2  0.060975  2.746740  96.57861  0.135881  0.532917  0.005850

3  0.093877  2.352299  96.79027  0.181210  0.666295  0.009926

4  0.125235  2.078676  94.98927  1.956319  0.752731  0.223005

5  0.145673  2.441505  92.83075  2.452605  1.633964  0.641174

6  0.156581  2.383941  91.37707  2.849271  2.023580  1.366138

7  0.167193  2.453501  90.08725  3.071341  2.117981  2.269930

8  0.180294  2.428198  89.51983  3.052254  2.156104  2.843615

9  0.197392  2.418701  88.77008  3.099699  2.291836  3.419685

10  0.209980  2.350715  88.10193  3.481275  2.224412  3.841665

Variance Decomposition of DLCN:

 Period S.E. DDEF DI DLEXPN DLREVN DLCN

1  2.442741  8.667187  5.863986  0.512566  0.170145  84.78612

2  2.792781  7.152080  5.088690  4.057787  0.134513  83.56693

3  2.971519  6.043869  4.423775  8.567569  0.198898  80.76589

4  3.461652  5.847778  3.874673  12.88013  0.511178  76.88624

5  4.209390  8.199619  7.859710  16.42208  0.927370  66.59122

6  4.376502  9.540880  8.031751  19.93986  1.659342  60.82817

7  4.518027  10.47072  8.366800  22.64827  2.593611  55.92060

8  4.783300  11.40608  8.455278  24.96531  3.478169  51.69516

9  5.091213  12.14777  8.010519  26.68690  4.466718  48.68809

10  5.218342  13.00558  7.678013  27.61527  5.207827  46.49331

 Variance Decomposition of DLINV:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLINV

1  2.322079  0.048133  0.047612  0.965724  60.99424  37.94429

2  2.609242  0.546463  0.043366  1.618619  59.18814  38.60341

3  2.787233  0.533830  0.066645  1.931077  59.80745  37.66100

4  3.308566  0.609197  0.247651  1.849398  60.20521  37.08855

5  4.136862  1.196417  0.279000  1.596643  64.01465  32.91329

6  4.324572  1.197408  0.304747  1.583363  64.59781  32.31667

7  4.518794  1.195836  0.300731  1.597959  65.54744  31.35804

8  4.788231  1.177916  0.705364  1.555225  66.07900  30.48250

9  5.060379  1.209537  1.318674  1.533220  65.91619  30.02238

10  5.132717  1.343082  2.566550  1.507409  65.06482  29.51814

 Variance Decomposition of DLIMP:

 Period S.E. DDEF DLEXPN DLREVN DI DLIMP

1  2.032223  20.04006  0.116647  0.012530  22.62715  57.20361

2  2.237094  18.20019  0.092236  0.025209  21.90170  59.78067

3  2.348830  17.67044  0.084215  0.084595  22.30718  59.85357

4  2.804521  15.88408  3.820851  2.060091  21.17448  57.06049

5  4.006393  14.69670  4.443423  2.104610  27.99740  50.75787

6  4.289678  14.40330  4.894619  2.099483  28.90798  49.69462

7  4.532607  13.98432  5.340652  2.027952  30.39826  48.24881

8  4.835216  13.53106  5.226219  2.510143  31.58832  47.14426

9  5.112079  13.67783  5.164222  2.741688  31.37031  47.04595

10  5.200191  13.95541  5.199777  2.848666  31.12766  46.86848

 Cholesky Ordering:  DLEXPN DLREVN DLGDP DDEF DI DLCN DLINV DLIMP 

 .Variance Decomposition(: تحليل التباين 04) الملح  رقم
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 (:مؤشرات التنمية المستدامة05 الملح  رقم)
 مؤشرات البعد الاقتصادي. .1

 السنة
معدل 

النمو )% 
 سنوياً(

رصيد 
الحسابات 
الجارية )% 
من إجمالي 
الناتج 
 المحلي(

النمو في 
نصيب 
الفرد من 
إجمالي 
المحلي الناتج 

 )% سنوياً(

الميزان 
الخارجي على 
السلع 

والخدمات 
)% من 

إجمالي الناتج 
 المحلي(

أرصدة الدين 
الخارجي )% 
من إجمالي 
الدخل 
 القومي(

إجمالي 
تكوين رأس 
المال )% 
من إجمالي 
الناتج 
 المحلي(

إجمالي 
الاـتياطيات 
)% من 

إجمالي الدين 
 الخارجي(

إيرادات 
الموارد 
النفطية 
)% من 
إجمالي 
الناتج 
 المحلي(

الاستثمار 
الأجنبي 

المباشر)% 
من إجمالي 
الناتج 
 المحلي(

 التضخم
 %(
 سنويا(

2000 3,82 16,7 2,428 21,281 62,8 26,248 21,79 12,902 0,025 0,34 
2001 3,01 12,9 1,676 14,672 54,3 23,564 53,21 11,207 0,017 4,23 
2002 5,61 7,7 4,279 9,875 51,3 26,841 86,21 11,790 0,174 1,42 
2003 7,20 13 5,851 14,373 42,1 30,653 109,14 14,203 0,041 4,27 
2004 4,30 13 2,943 14,405 35,2 30,341 149,13 16,250 0,297 3,96 
2005 5,91 20,5 4,453 23,132 26,3 33,264 203,74 21,359 0,053 1,38 
2006 1,68 24,7 0,211 26,891 23,6 31,656 346,16 22,977 0,068 2,31 
2007 3,37 22,7 1,799 22,198 13,5 30,170 1378,20 21,613 0,109 3,67 
2008 2,36 20,1 0,714 19,262 8,1 34,469 1874,19 23,138 0,186 4,86 
2009 1,63 0,3 -0,102 -0,581 9,8 37,348 2370,95 15,129 0,156 5,73 
2010 3,63 7,5 1,764 7,022 10,5 46,876 2090,20 17,613 0,136 3,91 
2011 2,89 9,9 0,930 10,102 9,3 41,430 2347,85 20,334 0,267 4,52 
2012 3,37 5,9 1,321 8,376 9,3 38,055 3155,48 18,778 -0,020 8,89 
2013 2,77 0,4 0,696 2,809 7,6 39,158 3636,70 17,364 -0,130 3,25 
2014 3,79 -4,4 1,733 -1,708 7,7 43,391 3840,12 15,715 -0,009 2,92 
2015 3,76 -16,5 1,790 -13,360 8,8 45,554 3375,12 9,070 0,058 4,78 
2016 3,3 -16,6 1,431 -14,269 20,6 50,689 3223,79 10,924 0,029 6,40 
2017 1,7 -12,3 -0,053 -12,305 25,8 50,709 2209,67 10,224 0,024 5,60 

https://data.worldbank.org/  :Source 
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 ي.مؤشرات البعد الاجتماع .2

 السنة

العمر المتوقع 
عند الميلاحد، 
إجمالي 

 )بالسنوات(

الإنفاق 
على التعليم 
)% من 
إجمالي 
الدخل 
  القومي(

تعداد 
السكان 
)مليون 
 نسمة(

الالتحاق 
بالمدارس، 
التعليم 
العالي 
)% من 
 الإجمالي(

معدل انتشار 
سوء التغذية 
)% من 
تعداد 
 السكان(

عدد 
السنوات 
المتوقعة 
 للدراسة

 معدل البطالة

معدل انتشار 
سوء التغذية 
)% من 
تعداد 
  السكان(

براءات 
 الاختراع،

2000 70,29 4,467 31,2 15,56 10,7 10.9 29,50 10,7 32 
2001 70,78 4,467 31,6 15,56 10,2 11.1 27,30 10,2 51 
2002 71,28 4,467 32,0 17,27 9,7 11.5 25,70 9,7 43 
2003 71,78 4,467 32,4 18,47 9,3 11.7 23,70 9,3 30 
2004 72,28 4,467 32,8 19,03 9 12.0 17,70 9 58 
2005 72,77 4,467 33,3 20,75 8,8 12.3 15,30 8,8 59 
2006 73,23 4,467 33,8 21,21 8,4 12.3 12,30 8,4 58 
2007 73,65 4,467 34,3 23,46 8 12.6 13,80 8 84 
2008 74,03 4,467 34,9 25,46 7,5 13.1 11,30 7,5 95 
2009 74,37 4,467 35,5 29,76 7 13.6 10,20 7 90 
2010 74,68 4,467 36,1 29,77 6,3 14.0 10,00 6,3 76 
2011 74,94 4,467 36,8 31,13 5,6 14.4 10,00 5,6 94 
2012 75,19 4,467 37,6 32,15 5 14.4 11,00 5 119 
2013 75,42 4,467 38,3 33,87 4,7 14.4 9,80 4,7 118 
2014 75,64 4,467 39,1 34,50 4,6 14.4 10,21 4,6 94 
2015 75,86 4,467 39,9 36,82 4,6 14.5 11,20 4,6 89 
2016 76,08 4,467 40,6 42,66 4,6 14.6 10,20 4,6 106 
2017 76,08 4,467 41,3 43,66 4,6 14.7 12,30 4,6 121 

https://data.worldbank.org/  :Source 
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 لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم

 مؤشرات البعد البيئي. .3

 ةالسن

استهلاحك 
السماد 

)كيلوغرام 
لكل هكتار 
من الأراضي 

الصالحة 
 للزراعة( 

الأراضي 
الزراعية 
)% من 
مساـة 

 الأراضي( 

الأراضي 
القابلة 
للزراعة 
)ألف 

 هكتار( 

انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد 

الكربون الناتجة 
عن وسائل 

النقل )% من 
إجمالي ـرق 

 الوقود(

كثافة 
السكان 
)عدد 

الأشخاص 
في المتر 

المربع من 
مساـة 

 الأراضي( 

مساـة 
الغابات 
)% من 
مساـة 

 الأراضي( 

استهلاحك 
الطاقة 
المتجددة 
)% من 
اجمالي 
 الطاقة(

 نضوب 
الموارد 
ةالمعدني  

من %) 
إجمالي 
الدخل 
(القومي  
  

نضوب  
مصادر 
الطاقة 

)% من 
إجمالي 
الدخل 
 القومي( 

2000 9,64 16,80 7662 27,39 13,09 0,66 0,4 0,006 8,30 
2001 9,64 16,84 7583 27,05 13,26 0,66 0,0 0,004 7,61 
2002 9,64 16,73 7547 28,40 13,43 0,66 0,4 0,004 7,98 
2003 6,00 16,75 7504 30,23 13,60 0,65 0,4 0,004 9,96 
2004 25,10 17,28 7493 30,02 13,78 0,65 0,4 0,005 11,57 
2005 7,43 17,30 7511 31,18 13,98 0,64 0,6 0,008 15,76 
2006 13,26 17,29 7470 31,74 14,18 0,68 0,4 0,018 17,00 
2007 14,96 17,32 7469 32,52 14,40 0,71 0,4 0,017 15,64 
2008 8,58 17,34 7489 33,13 14,64 0,74 0,4 0,027 16,61 
2009 13,99 17,37 7493 32,32 14,89 0,77 0,4 0,017 11,05 
2010 19,48 17,37 7502 33,10 15,16 0,81 0,3 0,022 11,81 
2011 17,49 17,38 7502 31,97 15,46 0,81 0,2 0,020 13,88 
2012 19,40 17,38 7507 32,56 15,77 0,81 0,2 0,021 13,31 
2013 19,66 17,40 7496 32,83 16,10 0,81 0,2 0,013 12,18 
2014 24,64 17,40 7469 35,28 16,42 0,82 0,2 0,008 11,10 
2015 23,37 17,41 7462 35,29 16,74 0,82 0,2 0,006 6,64 
2016 23,37 17,42 7460 35,48 17,05 0,82 0,2 0,005 7,90 
2017 23,37 17,43 7460 35,58 17,35 0,80 0,2 0,005 7,90 

https://data.worldbank.org/  :Source 

 

-  المؤشرات المستبعدة. 
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 .السياسة المالية )الايرادات والنفقات( مؤشرات .4

 السنة ( مليار دج)  النفقات (مليار دجالايرادات )
1578,1 1178,1 2000 

1 505,50 1 321,00 2001 
1 603,20 1 550,60 2002 
1 809,90 1 639,30 2003 
2 066,10 1 888,90 2004 
3112,7 1292,9 2005 

3 639,90 2 453,00 2006 
3 688,91 3 108,71 2007 
3 819,20 4 176,10 2008 
3 275,40 4 246,30 2009 
3 074,60 4 466,90 2010 
3 489,80 5 853,60 2011 
3 804,00 7 058,20 2012 
3 895,30 6 024,10 2013 
3 927,80 6 995,80 2014 
4 552,50 7 656,30 2015 
5 011,60 7 297,50 2016 
6 183,00 7 389,00 2017 

Source:    
- www.fmi.org  

- http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective  

 

 قياس الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية في شكلها السنوي.في سابقا المعطيات المستخدمة  سنف 
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نتائج التحليل العاملي مصفوفة الارتباط : 06الملح  رقم   
 الاقتصادي مصفوفة الارتباط الخاصة بالبعد .1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معدل النمو )% 

سنوياً(

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي(

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً(

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي(

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي(

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من 

إجمالي الناتج 

المحلي(

إجمالي الاحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي(

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي(

الاستثمار الأجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( التضخم)% سنويا(

معدل النمو )% 

سنوياً( 1,000 ,178 ,987 ,222 ,424 -,329 -,418 -,134 ,025 -,338

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,178 1,000 ,269 ,993 ,292 -,772 -,706 ,713 ,297 -,450

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً( ,987 ,269 1,000 ,311 ,530 -,438 -,551 -,128 ,078 -,398

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي( ,222 ,993 ,311 1,000 ,346 -,801 -,721 ,678 ,238 -,497

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي( ,424 ,292 ,530 ,346 1,000 -,658 -,801 -,422 ,012 -,495

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من إجمالي 

الناتج المحلي( -,329 -,772 -,438 -,801 -,658 1,000 ,794 -,204 -,158 ,491

إجمالي الاحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي( -,418 -,706 -,551 -,721 -,801 ,794 1,000 -,082 -,337 ,550

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( -,134 ,713 -,128 ,678 -,422 -,204 -,082 1,000 ,235 -,092

الاستثمار الأجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,025 ,297 ,078 ,238 ,012 -,158 -,337 ,235 1,000 -,040

التضخم)% سنويا( -,338 -,450 -,398 -,497 -,495 ,491 ,550 -,092 -,040 1,000

معدل النمو )% 

سنوياً( ,240 ,000 ,188 ,040 ,091 ,042 ,297 ,460 ,085

رصيد الحسابات 

الجارية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,240 ,140 ,000 ,120 ,000 ,001 ,000 ,116 ,031

النمو في نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج 

المحلي )% سنوياً( ,000 ,140 ,104 ,012 ,035 ,009 ,307 ,380 ,051

الميزان الخارجي 

على السلع والخدمات 

)% من إجمالي الناتج 

المحلي( ,188 ,000 ,104 ,080 ,000 ,000 ,001 ,171 ,018

أرصدة الدين 

الخارجي )% من 

إجمالي الدخل القومي( ,040 ,120 ,012 ,080 ,001 ,000 ,041 ,481 ,018

إجمالي تكوين رأس 

المال )% من إجمالي 

الناتج المحلي( ,091 ,000 ,035 ,000 ,001 ,000 ,209 ,265 ,019

إجمالي الاحتياطيات 

)% من إجمالي الدين 

الخارجي( ,042 ,001 ,009 ,000 ,000 ,000 ,373 ,086 ,009

إيرادات الموارد 

النفطية )% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,297 ,000 ,307 ,001 ,041 ,209 ,373 ,174 ,358

الاستثمار الأجنبي 

المباشر)% من 

إجمالي الناتج المحلي( ,460 ,116 ,380 ,171 ,481 ,265 ,086 ,174 ,437

التضخم)% سنويا( ,085 ,031 ,051 ,018 ,018 ,019 ,009 ,358 ,437

a. Déterminant = 1,12E-009

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)
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 مصفوفة الارتباط الخاصة بالبعد الاجتماعي. .2
 

 
 

 مصفوفة الارتباط الخاصة بالبعد البيئي. .3
 

 

العمر المتوقع عند 

الميلاد، إجمالي 

)بالسنوات(

تعداد السكان )مليون 

نسمة(

الالتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

الإجمالي(

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة معدل البطالة

العمر المتوقع عند 

الميلاد، إجمالي 

)بالسنوات(
1,000 ,955 ,951 -,980 ,985 -,913

تعداد السكان )مليون 

نسمة(
,955 1,000 ,990 -,970 ,949 -,761

الالتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

الإجمالي(

,951 ,990 1,000 -,956 ,950 -,765

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

-,980 -,970 -,956 1,000 -,989 ,841

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة
,985 ,949 ,950 -,989 1,000 -,880

معدل البطالة -,913 -,761 -,765 ,841 -,880 1,000

العمر المتوقع عند 

الميلاد، إجمالي 

)بالسنوات(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

تعداد السكان )مليون 

نسمة(
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

الالتحاق بالمدارس، 

التعليم العالي )% من 

الإجمالي(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

معدل انتشار سوء 

التغذية )% من تعداد 

السكان(

,000 ,000 ,000 ,000 ,000

عدد السنوات 

المتوقعة للدراسة
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

معدل البطالة ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)

a. Déterminant = 3,88E-009

استهلاك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من الأراضي 

الصالحة للزراعة(

الأراضي الزراعية 

)% من مساحة 

الأراضي(

الأراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

كثافة السكان )عدد 

الأشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

الأراضي(

مساحة الغابات )% 

من مساحة 

الأراضي(

استهلاك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(

استهلاك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من الأراضي 

الصالحة للزراعة(

1,000 ,682 -,533 ,671 ,768 ,701 -,472 -,238

الأراضي الزراعية 

)% من مساحة 

الأراضي(

,682 1,000 -,741 ,839 ,760 ,728 -,132 ,368

الأراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(
-,533 -,741 1,000 -,830 -,661 -,511 ,043 -,283

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

,671 ,839 -,830 1,000 ,917 ,810 -,207 ,075

كثافة السكان )عدد 

الأشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

الأراضي(

,768 ,760 -,661 ,917 1,000 ,904 -,486 -,184

مساحة الغابات )% 

من مساحة الأراضي(
,701 ,728 -,511 ,810 ,904 1,000 -,554 -,112

استهلاك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

-,472 -,132 ,043 -,207 -,486 -,554 1,000 ,481

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(

-,238 ,368 -,283 ,075 -,184 -,112 ,481 1,000

استهلاك السماد 

)كيلوغرام لكل هكتار 

من الأراضي 

الصالحة للزراعة(

,001 ,011 ,001 ,000 ,001 ,024 ,171

الأراضي الزراعية 

)% من مساحة 

الأراضي(

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,301 ,066

الأراضي القابلة 

للزراعة )ألف هكتار(
,011 ,000 ,000 ,001 ,015 ,433 ,128

انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون الناتجة 

عن وسائل النقل )% 

من إجمالي حرق 

الوقود(

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,205 ,383

كثافة السكان )عدد 

الأشخاص في المتر 

المربع من مساحة 

الأراضي(

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,020 ,233

مساحة الغابات )% 

من مساحة الأراضي(
,001 ,000 ,015 ,000 ,000 ,009 ,328

استهلاك الطاقة 

المتجددة )% من 

اجمالي الطاقة(

,024 ,301 ,433 ,205 ,020 ,009 ,022

 نضوب مصادر 

الطاقة )% من 

إجمالي الدخل القومي(
,171 ,066 ,128 ,383 ,233 ,328 ,022

Matrice de corrélation
a

Corrélation

Signification 

(unilatéral)

a. Déterminant = 3,65E-005
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Matrice de corrélationa 

 

 السماد استهلاك

 من هكتار لكل كيلوغرام)

 الصالحة الأراضي

 (للزراعة

 %) الزراعية الأراضي

 (الأراضي مساحة من

 عند المتوقع العمر

 إجمالي الميلاد،

 (سنويا ً %) النمو معدل (بالسنوات)

 الجارية الحسابات رصيد

 الناتج إجمالي من %)

 (المحلي

 من الفرد نصيب في النمو

لناتجا إجمالي  المحلي 

 (سنويا ً %)

Corrélation من هكتار لكل كيلوغرام) السماد استهلاك 

 (للزراعة الصالحة الأراضي
1,000 ,682 ,725 -,361 -,688 -,446 

 645,- 373,- 562,- 879, 1,000 682, (الأراضي مساحة من %) الزراعية الأراضي

 576,- 671,- 459,- 1,000 879, 725, (بالسنوات) إجمالي الميلاد، عند المتوقع العمر

 987, 178, 1,000 459,- 562,- 361,- (سنويا ً %) النمو معدل

 الناتج إجمالي من %) الجارية الحسابات رصيد

 (المحلي
-,688 -,373 -,671 ,178 1,000 ,269 

 المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في النمو

 (سنويا ً %)
-,446 -,645 -,576 ,987 ,269 1,000 

Signification (unilatéral) من هكتار لكل كيلوغرام) السماد استهلاك 

 (للزراعة الصالحة الأراضي
 ,001 ,000 ,070 ,001 ,032 

 002, 064, 008, 000,  001, (الأراضي مساحة من %) الزراعية الأراضي

 006, 001, 028,  000, 000, (بالسنوات) إجمالي الميلاد، عند المتوقع العمر

 000, 240,  028, 008, 070, (سنويا ً %) النمو معدل

 الناتج إجمالي من %) الجارية الحسابات رصيد

 (المحلي
,001 ,064 ,001 ,240  ,140 

 المحلي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في النمو

 (سنويا ً %)
,032 ,002 ,006 ,000 ,140  

a. Déterminant = 8,32E-005 
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 .2017-2000ة للفت  لآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية على تحقيق استدامة التنمية في الجزائرا
 

 :الملخص
ئر، من خلال اواستدامة التنمية في الجز  هدفت الدراسة إلى قياس الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية    

الكلية )الناتج  بعض المتغيرات ياس آثار الإيرادات والنفقات علىاستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي لق
كواتت تحليل العلاقة الكمية لم(. كما تم .... الخ، الاسعار لاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاصالمحلي الإجمالي، ا

 السياسة المالية على أبعاد التنمية المستدامة باستخدام التحليل العاملي.
حيث كانت استجابة  ؛المتغيرات الكلية في المالية على التأثيروقد توصلت نتائج الدراسة إلى محدودية السياسة      

لسياسة المالية الآثار التوسعية لمقارنة بالاستثمارات المخصصة خلال فترة الدراسة، وعليه فإن النمو ضعيفة جدا 
 تمارس نوعا من  الآثار اللاكنزية.المنتهجة 

، حيث أن معدل اارتباطا معنويا عكسيكان ص علاقة السياسة المالية مع البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة  فيما يخ
 النمو الذي يمثل البعد الاقتصادي يتعارض مع التنمية المستدامة، وهو ما يفند النتائج السابقة.

 ع مكواتت السياسة المالية.مأما فيما يخص البعد الاجتماعي والبيئي كان الارتباط إيجابيا ومعنويا 
 .، الجزائرالكلمات المفتاحية: الآثار الاقتصادية الكلية، السياسة المالية، التنمية المستدامة

Abstract 

    The aim of this study is to measure the economic impact of fiscal policy and 

sustainable development in Algeria, by using the structural auto-regression. The 

use of these models allow an effective measurements of the direct effects of 

revenues and expenditures on principal macro variable, such as GDP, private 

consumption, private investment, prices,… etc.  The relation between the 

components of fiscal policy and the dimension of the sustainable development 

has also treated by using factor analysis. 

    The study came to the result that the limited fiscal policy has an impact on the 

macro economic variables. Therefore, I came to the idea that the expansionary 

effects are totally inverse to what Keynesians declared.   

     Concerning the relation between the fiscal policy and the economic dimension 

of sustainable development, I also came to the point that there is a negative 

relation. 

     Concerning the correlation between the social and environmental dimensions 

and components of fiscal policy the study confirm that the correlation  was 

positive and very significant. 

Keywords: Macroeconomic Effect, Fiscal policy, Sustainable Development,    

Algeria. 

     




